
 

 
 

  

  إهـــــــــــــــــــــــداء

حملتني وهنا على وهن والتي لو وفيت جميع أهل الأرض حقهم ما وفيت حقها  إلى من

  أمي الغالية حفظها االله و رعاها

  إلى من أعطاني كل شيء دون ملل و الذي علمني أن الأمل يتحقق بالأرادة و العمل

   أبي الغالي حفظه االله و بارك فيه 

  ...إخـــوتي وأخـــــــواتي. من هم سندي في الحياة إلى

  لـــــلاتي في العمـــــــلائي وزميــــــإلى كل زم

  إلـــــــــــى جميع أساتذتــــــــــي المحترميــــــــــن

   2019-2018ـــــــــــــــي دفعة إلى كل زملائــــ

 .ــــــــل من يستفيد من قراءة هذا البحـــــثوإلى ك

  

  



 

 
 

  شكـــــــــــــــــــــــــــــــر وعرفـــــــان

" رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي و أن أعمل :قال االله تعالى

  15صالحا ترضاه"الأحقاف آية 

في إنجاز الثناء على نعمه  وعلى توفيقه لي له كل  و عز و جللمولى ل شكرالحمد و ال

إنهاء هذه المرحلة من هذا الجهد المتواضع و إخراجه إلى حيز الوجود  و نحمده على 

  العلمي التحصيل

" على عبـــــــــــــــة فريد أتقدم بخالص شكري وعظيم تقديري إلى أستاذي الفاضل " كما

وسعة صدره، هذه الدراسة،  تي كان له الأثر الكبير في إنجازخدماته ودعمه وتوجيهاته ال

 فجزاه االله عني خير ورعاه وأنار دربه.

 هذا مناقشة بقبول لتكرمهم المناقشة لجنة لأعضاء الشكر بجزيل أتقدم أن يسعدني كما

  البحث.

 2018/2019دفعة  (الطلبة ولا يفوتني في الأخير أن أتقدم إلى كافة زملائي وزميلاتي

 �		
� ،(�
  موفقة بإذن االله.بالتمني لهم حياة  و إ����د ���

 شكـرا جزيلا لكل من ساهم في إنجاز هذا البحث من قريب أو بعيد.
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  الخاتمة 

تكتسي الميزانية العامة أهمية بالغة في أي إقتصاد كان فهي تمثل المرآة العاكسة للسياسة الإقتصادية  

من نفقاتها العامة الموجهة نحو تحقيق أهدافها التنموية و الجزائر كغيرها من  انطلاقاالمنتهجة من طرف الدولة 

الدول التي تسعى جاهدة الى ضمان فعالية تسيير و ترشيد نفقاتها العامة و تعد قضية مراقبة المال العام 

ا و الخوض في و كذا تعظيم مردوده من المسائل الجوهرية التي لابد من التذكير به إنفاقهوحمايته و ترشيد 

معركتها لمدى تعلقها بمستقبل كل مواطن و كذا مصلحة المجتمع  بأسره خاصة في الفترة الحالية التي تتميز 

  بإستثراء الفساد المالي و الإداري معظم أجهزة الدولة ما يعرقل بلوغ الأهداف التنموية المسطرة

الية في ترشيد النفقات العامة من خلال هذا البحث مدى مساهمة الرقابة الم استهدففي هذا الإطار و  

الأجهزة الرقابية التي إعتمدها المشرع الجزائري في تسيير سياسة  تؤديهتسليط الضوء على الدور الفعال الذي 

و أساليبها المعتمدة  الأجهزةالتشريعات المنظمة لعمل هذه  استنباطوكذا  ىالمبتغ الرشادو توجيهها نحو  الإنفاق

دف حماية المال العام و إدراج مختلف عمليات الإنفاق في مسارها الصحيح بالإضافة الى دراسة في الرقابة به

مدى توفر المقومات الرقابية معرفة جملة نظم الرقابة المالية في الجزائر و كذا تحديد العراقيل و النقائص التي 

  لها من قبل المشرع الجزائري  مهامها رغم الصلاحيات المخولة تأديةتعترض أجهزة الرقابة المالية في 

ومن أجل القضاء على الآثار السلبية لسوء التسيير و التنظيم الذي يؤدي الى عدم ترشيد النفقات العامة        

وتعطيل البرامج التنموية للدولة لابد من إخضاع كل مراحل تنفيذ النفقة العامة الى الرقابة المالية التي تتضمن 

ة بغية كشف الأخطاء و الثغرات قبل حدوثها و جمع البيانات و فحصها و مراجعتها و إعداد التقارير المالي

ضمان عدم تكرارها بعد حدوثها و هذا ما ألزم المشرع فرض رقابة مضاعفة سابقة يضمنها و يشرف عليها 

  المراقب المالي 
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  :إختبار صحة فرضيات الدراسة 

ات العامة و الإيرادات تعبر الميزانية عن الخطة التي تجسدها الدولة في وثيقة و تتضمن تقديرات النفق -

 العامة المخطط لها في السنة المالية المقبلة و هذا ما يثبت صحة الفرضية الأولى

النفقة  العامة هي مبلغ نقدي يصدر من شخص معنوي عام بهدف إشباع حاجة عامة او قضاء منفعة  -

عامة و يتولى تنفيذها كل من الآمر بالصرف و المحاسب العمومي و هما شخصين منفصلين و لكل 

ونفقات  نفقات التسييرصلاحياته لكنهما متكاملين فيما يخص تنفيذ النفقة التي قسمها المشرع الجزائري 

 و هذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية التجهيز

للتصرفات و العمليات المالية  موضوعيمنظم و  نتقاديامالية هي مراجعة الحسابات و فحص الرقابة ال -

بالقوانين والتشريعات المعمول بها و هذا ما يثبت صحة الفرضية  الالتزامومدى  أداءهاللتأكد من صحة 

 الثالثة

  :هي  أصنافثلاث  إلىالرقابة المالية في الجزائر  ةأجهز وقد قسمت  -

 كالبرلمان بغرفتيه :أجهزة رقابة سياسية  .1

 كمجلس المحاسبة: أجهزة رقابة قضائية  .2

 كالمراقب المالي : إداريةأجهزة رقابة  .3

من أهم عوامل نجاح عملية ترشيد الإنفاق العام وجود نظام رقابة مالية فعال و يضمن توافق التنفيذ مع   -

ما سبق التخطيط له على أن تتضمن عملية الرقابة مراجعة مستمرة لطرق الإنجاز و هذا ما يثبت 

 صحة الفرضية الرابعة

  :  نتائج الدراسة

الأمثل والرشيد لمواردها المالية والبشرية والمادية في إطار القوانين  الاستغلال إلىتسعى الدولة  -

  عليها المشرع الجزائري  اعتمدمن طرف أجهزة الرقابة المالية التي  والتشريعات المعمول بها

إن أجهزة الرقابة المالية مكملة لبعضها البعض و أحيانا ما تتداخل الإجراءات الرقابية الممارسة خاصة  -

 رقابة السابقة والرقابة المتزامنةبين ال

إن الهدف الأساسي من الرقابة المالية هو أن يكون عمل السلطة التنفيذية وفق المسار الذي رخصته   -

السليم والعقلاني للإعتمادات الممنوحة والعمل على  الاستعماللها السلطة التشريعية وكذا ضمان 
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خطاء المرتكبة عند تنفيذ النفقة من طرف المكلفين ضرورة تحقيق النفقة لغايتها المرجوة و كشف الأ

 على المال العام للحفاظوتداركها 

الأكبر من عملية الرقابة ككل و هي من اهم  الرقابة المالية السابقة للنفقات الملتزم بها تتحمل الجزء -

 الإنفاق العام والحد من ظاهرة تبديد المال العام العوامل المساهمة في ترشيد

المتوسعة بوتيرة أقل ما يؤثر  هزة الرقابة المالية في الجزائر بشكل كبير على حساب إمكانياتهاتوسع أج -

 استخدام انعدامابة كالمعالجة اليدوية للملفات و الطرق التقليدية في الرق اعتمادعلى فعاليتها و كذا 

 في عمل الرقابة المالية االتكنولوجي

تحقيق طموحاتها المرجوة و أهدافها  ىإللجزائر لم تصل بعد المتبعة في ا إن آليات الرقابة المالية -

 الفعلية عن مختلف السلطات  الاستقلاليةبعدم تمتعها  إلىددة و يرجع ذلك المح

  :) تاقتراحاتوصيات (

إعادة النظر في قوانين الرقابة المالية التي مضى على إصدارها عدة عقود رغم التعديلات البسيطة التي  -

 لمواكبة مختلف التغيرات التي عرفتها البلادأدخلت عليها 

 القائمين بعمليات الرقابة المالية وفق شروط الكفاءة و الأمانة و النزاهة اختيار -

لهم  فيها بالحصانة التي تكفلظجهزة الرقابة المالية و تزويد مو تفعيل النصوص التشريعية المرتبطة بأ -

 و نزاهتهم استقلاليتهمالمالية الأخرى لضمان  الامتيازاتمهامهم و كذا تحسين  أداءالحرية التامة في 

في إطار المنظومة الرقابية  ضرورة إيجاد صيغ للتعاون و التنسيق بين مختلف أجهزة الرقابة المالية -

 لإحكام السيطرة على المال العام بشكل أكثر فعالية

بة شرعية النفقة وعدم ترك الأمر كله مراق إلى إضافةيجب منح الرقابة المالية السابقة مراقبة الملائمة  -

 للآمر بالصرف وحده لضمان شفافية و عقلانية تنفيذ النفقة 

 عدم التدخل في عمل أجهزة الرقابة المالية من قبل السلطات العليا و بأي صفة كانت -

تحول الرقابة المالية من خلال تبني أنظمة الحاسوب في العمليات الرقابية وال آلياتتطوير  إلىالسعي  -

 البرامج الإلكترونية الحديثة استخدام إلىمن الوسائل التقليدية في مسك الحسابات والفحص اليدوي 

عند التفكير في  لاعتباراإن هذه التوصيات قد تكون ذات أهمية بالغة يجب أن يأخذها أصحاب القرار بعين 

يعية من أجل حماية و الحفاظ على المال ومة الرقابة المالية و ربطها بأي تغيير في المنظومة التشر ظإصلاح من

  العام و ترشيد إنفاقه 
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  :آفاق الدراسة 

نأمل أن نكون قد وفقنا في إبراز أهمية دراستنا هذه كما نتطلع أن يكون بحثنا هذا نقطة بداية تفتح المجال   

دراسات مستقبلية و للبحث في العديد من الجوانب الجديرة بمواصلة الدراسة و التي يمكن أن تكون مواضيع 

  نذكر منها :

  قتصاديةالامدى فعالية الرقابة المالية في تحقيق التنمية  .1

 واقع الرقابة المالية على الصفقات العمومية  .2

 حصيلة أجهزة الرقابة المالية العليا في الجزائر منذ نشأتها  .3

 اء الرقابة المالية في الجزائرأدأثر تطبيق ميزانية البرامج على  .4

 



  

   : الفصل الثاني     

لترشيد  ةآليك لمالية الرقابة ا

  في الجزائرالنفقات العمومية 
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  تمهيد

 

يسلط هذا الفصل الضوء على الميزانية العامة للدولة باعتبارها أداتها المهمة التي تعبر عن نشاطها   

  المالي الذي يسير وفق برنامج محدد بصورة دقيقة يشمل مجموع إيراداتها و نفقاتها.

ة الحاجات العامة و مع زياد على أنها الوثيقة التي تقدر السنة المالية ، امةحيث تعتبر الميزانية الع     

أكثر بالنفقات العامة و التي أصبحت الوسيلة الأساسية التي يقوم عليها تدخل الدولة في  هتمامالاللمجتمع بدا 

جميع المجالات و تترجم سياسة الحكومة و كافة جوانب الأنشطة العمومية لذا أحاطها المشرع بقواعد و 

  . يع القائم تشر ينص عليهم ال بذلك أعوان مختصونوكلف إجراءات صارمة تتولى تنفيذها على عدة مراحل 

  وفي هذا الفصل سيتم التطرق إلى المباحث التالية:     

  المبحث الأول: ماهية الميزانية العامة .

  المبحث الثاني: ماهية النفقات العامة .

  .المبحث الثالث: تنفيذ النفقات العامة و أسباب تزايدها
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 المبحث الأول: ماهية الميزانية العمومية

 دقيقة يشمل مجموع نفقات الدولة ون النشاط المالي للدولة يسير وفق برنامج محدد بصورة أ اعتبارب     

 عامةلالميزانية ايراداتها التي تقررها مسبقا على العموم. و تدون إيرادات الدولة و نفقاتها في وثيقة يطلق عليها إ

  و نشاطها في جميع الميادين. حيث يمكن اعتبار هذه الوثيقة المحور التي تدور حولها أعمال الدولة

تعريفها ومبادئها إلي تتكون من مبدأ  اإلى نشأة الميزانية العامة وكذ من خلال هذا المبحث سنتطرق

و كذا إبراز  السنوية والتخصص والتوازن والوحدة وكذلك في الأخير نتحدث على إعداد الميزانية وكيفية تحضريها

  .مجالاتمية الميزانية العامة في مختلف الأه

 المطلب الأول: مفاهيم عامة حول الميزانية العمومية

 تعريف الميزانية العامةنشأة و  ول:الفرع الأ 

  ة الميزانية العامة :أنشولا: أ

، م1688ثورة سنة رجع نشأة الميزانية في النظام الحديث إلى القرن السابع عشر عندما قامت في إنجلترا ت  

، م1789الوطنية الفرنسية في سنة الجمعية  اجتمعتنظام الميزانية في العالم ومن بينها فرنسا حيث  انتشرثم 

وقررت عدم قانونية كل ضريبة لا تفرضها السلطة التشريعية ، وقد كان الهدف من إقرار نظام الميزانية يرمي 

 موافقة النواب على ما يفرض من التشريعية على الحكومة حيث قرر البرلمان ضرورة إلى فرض رقابة السلطة

الرقابة على كيفية إنفاق  ضرائب بصفة عامة ، ثم امتدت هذه الموافقة من طرف النواب بعد ذلك إلى ضرورة

الضروري موافقة المجالس النيابية على إيرادات  المال العام ، وهكذا أخذت الميزانية شكلها النهائي وأصبح من

ظاهرة موافقة المجالس النيابية على الميزانية من أبرز ما تميزت به  بلة و أصبحتالحكومة ونفقاتها لمدة سنة مق

  منذ القرن التاسع عشر. الديمقراطيات التقليدية

         - عليه وسلم  صلى االله -أما الميزانية في الدولة الإسلامية فكانت عبارة عن ما يتجمع عند رسول االله   

المال يوزع على المسلمين بعد  من الصدقات والزكاة ينفقها على المصلحة العامة ، أما الغنائم فتوضع في بيت

في  تإخراج خمسها للنبي وأهله ، وفي عهد الخلفاء الراشدين توسعت موارد الخزينة و انتظمت نفقاتها وقسم

   1كتاب الخراج وخزينة الصدقات.

                                                           

  .68 -67ص ، ص 2005، الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية  - العامةالمالية  -علي زغدود1
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  »: Budget« ة تعريف الميزانية العام ثانيا:

تحقيق  تلجأ الدولة في العصر الحديث إلى وضع برنامج مالي مرتبط بفترة من الزمن للإنفاق على    

  خلالها. أهداف معينة مختلفة وتتضمن هذه البرامج موارد الدولة في تلك الفترة المقبلة ونفقاتها

أنها عبارة عن  على« عرفت الميزانيةلا يرتبط وضع البرامج المالية بفلسفة معينة وعلى هذا الأساس  - 

  .»  تقدير للإيرادات العامة والنفقات العامة في فترة مقبلة 

 النفقات تقدير الى تهدف البرلمان طرف من عليها مصادق هامة وثيقة" العامة تعتبر الميزانية -

 ما عادة مقبلة فترة عن النفقات هذه لتغطية اللازمة والإيرادات العامة، الحاجات لإشباع الضرورية

 1 ."سنة تكون

ذلك حسب المادة المشرع الجزائري فقد عرف الميزانية العامة و  نالسابقة نجد أ اتريفل التعلامن خ        

المتعلق بالمحاسبة العمومية بأنها : "الوثيقة إلى تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات  21- 90من قانون  3

كما  2"بهاال وترخص والنفقات الخاصة بالتسيير والاستثمار، ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات برأسم

بواسطتها تقدير وتأشير المتضمن قوانين المالية بأنها : " وثيقة تشريعية يتم 17-81 عرفها حسب القانون

سنويا النفقات والإيرادات النهائية للدولة بهدف السماح للسير الحسن للمصالح العمومية وتجسيد أهداف 

   3.المخطط السنوي للتنمية"

 :إن مفهوم الميزانية العامة يقوم على مجموعة من العناصر والأركان، وتتمثل فيما يلي       

 أنها حيث المقبلة، للسنة العامة والإيرادات النفقات من مبالغ أرقام تقدير هي العامة الميزانية .1

 .التوقع عنصر إلى تستند فهي لتغطيتها، إيرادات من يقابله بما العامة النفقات من مفصل بيان

 بموجب   التشريعية السلطة وتجيزها التنفيذية السلطة تعدها مالية وثيقة هي العامة الميزانية .2

 .قانون

 المتعلق الختامي، الحساب عن يميزها ما وهو مقبلة، سنة خلال لتنفيذها عادة الميزانية تعد .3

 المنصرمة. بالسنة

  

                                                           

1
  .383، ص2003، بن عكنون، الجزائر،اقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزيةمحمد عباس محرزي، 

  1990 .35العدد. .الجريدة الرسمية . العمومية، المتعلق بالمحاسبة 1990اوت 15، المؤرخ في 21- 90من القانون ، 3المادة  2
    .1984 ، 28العدد ،الجريدة الرسمية  ، المتعلق بقانون المالية.1984جويلية 07، المؤرخ في 17- 84من القانون ، 6المادة  3
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  مبادئ الميزانية العمومية الفرع الثاني:

يتعين على السلطة التنفيذية، وهي بصدد تحضير الميزانية، أن تضع في اعتبارها عددا من المبادئ    

 يلي: والتي صارت من البديهيات في علم المالية العامة. وتتمثل هذه المبادئ في ما العامة التي تحكم الميزانية

 :مبدأ وحدة الموازنة - ولاأ

ويقصد به أن تدرج جميع نفقات الدولة وجميع إيراداتها في وثيقة واحدة حتى يسهل معرفة مركزها المالي       

الواردة  لة المالية ومطابقتها للأهداف المحددة والاعتماداتوتتمكن أجهزة الرقابة المختلفة من مراقبة تصرفات الدو 

كما وافقت عليها السلطة التشريعية، ويترتب على مبدأ وحدة الميزانية قاعدة أخرى هي عدم  في الميزانية

  ، أي عدم تخصيص إيراد معين لمواجهة نفقة معينة. تخصيص الإيرادات

 الميزانية من بينها:وهناك استثناءات واردة على مبدأ وحدة      

المتعلق بقوانين المالية اللجوء للميزانيات و 17- 84من القانون  44حيز المادة إذ ت الميزانيات الملحقة : - 1

  الملحقة لكن بنفس القواعد المقررة لإقرار الميزانية موافقة البرلمان .

 روف استثنائية والميزانية الاستثنائيةلمواجهة نفقات مرتبطة بظ الميزانيات غير العادية ( الاستثنائية ): - 2

 غالبا ما تمول بمصادر استثنائية كالقروض.

إذ أن الكثير من الدول تضع ميزانيات مستقلة للأشخاص المعنوية المتمتعة بالاستقلال الميزانية المستقلة :  - 3

الأشخاص لا فائدة منه إذا لم الإداري سواء كانت تجارية أم إدارية أم إقليمية، إذ أن الاستقلال الإداري لتلك 

يتوج باستقلال مالي بإعداد ميزانياتها وتحديد نفقاتها دون إشراف من قبل وزير المالية، وان المصادقة على 

التقديرات المتعلقة بنفقاتها ومداخيلها لا يتم من قبل البرلمان بل من قبل الأجهزة المحددة في القانون المنظم لهذه 

  1ئات تتحمل العجز في الميزانية دون أن يؤثر ذلك على ميزانية الدولة .الهيئات ،وهذه الهي

 فقات المسجلة في قانون الماليةتتمثل وظيفة الخزينة في جمع إيرادات وصرف الن حسابات الخزينة : - 4

قدية ذلك أن الخزينة قد تتحصل على مبالغ ن والتنسيق بين هاتين العمليتين ،غير أن التنسيق ليس أمرا سهلا ،

كإقراض الموظفين أموال لإنجاز سكنات أو  ،يمكن اعتبارها إيرادات وتقوم بصرف نفقات تعود إليها لاحقا لا

شراء سيارات على أن يتم إرجاعها على دفعات، أو أن تقوم الدولة بشراء سلعة لتقوم ببيعها بسعر أعلى وهذه 

 العمليات لا يمكن اعتبارها إيرادات ولا نفقات.

                                                           

 
1
 .74، ص2014طبعة الثانية، ، دار الخلدونية، الالمالية العموميةي يحي، ندنيد 
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 : مبدأ توازن الموازنة العامة -  ثانيا

ت العامة بشكل مطلق، واعتبرت أن يرادان السنوي بين النفقات العامة والإقرت النظرية التقليدية التواز أ     

دارة المالية يتطلب التوازن بين جانبي الموازنة، من جهة، والى الرغبة في تفادي مخاطر العجز في حسن الإ

  و فائض لا تستطيع الدولة التصرف به من جهة أخرى.أ يترتب على تغطيته من أثر تضخمي الموازنة وما قد

       كان مبدأ التوازن في الجزائر مرتبطا بالمخطط السنوي أو المتعدد السنوات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية      

يحدد طبيعة الموارد والأعباء  المالية فقانون ،الاشتراكي الذي انتهجته الدولة  وذلك نظرا للتوجه الاقتصادي

المسطرة في هذه المخططات، إلا أنه مع المنعرج  العامة لغها وتخصيصها في إطار التوازناتالمالية للدولة ومب

السوق ومبدأ نفقات  قتصاداالدولة يأخذ بعين الاعتبار مبدأ أصبح توازن ميزانية  1988الاقتصادي في سنة 

 ةة والمالية في الجزائر، فميزانيرأس المال، ويعتبر هذا المبدأ عنصرا من العناصر الهامة للسياسة الاقتصادي

 الدولة تقتصر فقط على ذكر الطرق والوسائل التي تضمن هذا التوازن

النهائية ( خارج  الاقتراض)  لكن توازن الميزانية المحض يدل على العلاقة الموجودة بين رصيد الموارد      

  للميزانية العامة للدولة . )ونفقات التجهيز نفقات التسيير(نفقات النهائية وال

 : مبدأ التخصص الميزانية -ثالثا

  المالية لسنةعتمادات الميزانية فقانون إالمالية، يمكن للوزير أن يستعمل عندما يوافق على مشروع قانون    

 المادة وتتمثل في قاعدة التخصص بالفصول وهذا ما ورد في نص ،في هذا المجالوضع قاعدة تتبع  1984

عتمادات وتوزع حسب الحالات على الفصول أو القطاعات التي ي تنص على أن " تخصص الإالت 2فقرة  20

 عتمادات مخصصة عضوياي أن الإتضمن النفقات حسب طبيعتها أو غرض استعمالها " هذه القاعدة تعن

يعني أن كل اعتماد يوافق موضوعا محددا وهذا هو معنى التخصص، وبفصل الذي يجمع  ، يفيةبصورة وظ

  1النفقات حسب طبيعتها وغرض استعمالها".

 : مبدأ سنوية الموازنة - رابعا

يقصد بسنوية الميزانية أن يحدث توقع أو إجازة نفقات وايرادات الدولة بصفة دورية كل عام، ولهذا المبدأ       

أسس معينة لا تنطبق بالضرورة مع بداية السنة الميلادية، فهي من دولة لأخرى كما هو الحال في الجزائر، 

                                                           

  . 75 دنيدي يحيي، مرجع سبق ذكره، ص   1
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أبريل كما هو الحال في  01تبدأ من  ديسمبر، ففي بعض الدول 31جانفي إلى  01تبدأ من  فرنسا، وسوريا ،

  1 إنجلترا وألمانيا أو في جويلية كما في الولايات المتحدة الأمريكية. و ذلك للأسباب التالية :

 غالبية الحسابات العامة والخاصة تحدد بسنة مثل الحسابات الدخل القومي. •

 العامة التي تتمثل الضرائب السنوية أهم مصادرها . الإيراداتفترة السنة تتناسب مع الدورة  •

 فترة السنة تساعد على وضع تقديرات أدق مما لو كانت الفترة أكثر من سنة. •

 . موسمية تحديد الفترة بأقل من سنة لا يتناسب مع الوقت تحصيل الإيرادات التي تكون أغلبها •

 الفترة أقل من سنة إيراداتها قليلة. •

  2. تطلب جهدا كبيرة وقتا طويلا التى يتيسر إعدادها لأي فترة أقل من سنةعداد الميزانية يإ •

  المطلب الثاني : دورة الميزانية العامة

        تعرف دورة الميزانية العامة بأنها تلك المراحل المتعاقبة و المتداخلة التي تمر بها ميزانية الدولة 

  3و يبقى الاختلاف في توزيع المستويات في كل مرحلة. ، المالية للدول الأنظمةو هذه المراحل متبعة في جميع 

ميزانية العمومية تحضير المختلف إجراءات   فيه و سنتكلم على كيفية إعداد الميزانية طلبفي هذا الم

  الميزانية العمومية وتنفيذها. وكذلك اعتماد

  : إعداد الميزانية العامة ول:الفرع الأ 

  في مراحل وهي كالآتي : إعداد الميزانية يتم      

  : إجراءات تحضير وإعداد الميزانية العمومية - ولاأ

تستلزم دراسة إجراءات تحضير وإعداد الميزانية العمومية أن نتطرق إلى السلطة المختصة بتحضير        

الميزانية والإجراءات التقنية المتبعة بصدد تحضير الميزانية، وأخير الأساليب المتبعة لتقدير النفقات والإيرادات 

  في الميزانية. الواردة

                                                           

  .171 ، ص2014لتوزيع، الطبعة الثانية، ، دار صفاء للنشر واالمالية العامة من منظور إسلاميحسين محمد سمحان وآخرون،   1

  .422ص محمد عباس محرزي، مرجع سبق ذكره، 2
مجلة  عداد و التنفيذ و الرقابة،(دراسة ميدانية للموازنة العراقية)،الموازنة العامة للدولة بين الإحسن عبد عبد الكريم سلوم، و محمد خالد المهايني،  3

  . 101ص ،2007، 64اد،العراق، العدد دارة و الاقتصالإ
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ذه المرحلة، ويرجع : تلعب السلطة التنفيذية الدور الأساسي في هيةالسلطة المختصة بتحضير الميزانية العموم

  اعتبارات:ذلك إلى عدة  

 : تعبير الميزانية العمومية عن البرنامج والخطط الحكومية في مجالات المختلفةالاعتبار الأول -

وحدها التي تعلم ما : أن السلطة التنفيذية تتولى إدارة وحدات القطاع العام، ومن ثم فهي الاعتبار الثاني -

  تطلبه هذه الإدارة من النفقات.

أن هذه السلطة تعد أكثر السلطات معرفة بالقدرة المالية للاقتصاد الوطني، وذلك  الاعتبار الثالث: -

بفضل الأجهزة الإحصائية المختلفة التي تشرف عليها والتي توفر لها البيانات والتقديرات الضرورية في 

  هذا الصدد

فيما يتعلق بتحديد  ةالتشريعيالسلطة التنفيذية تعتبر في وضع أفضل من السلطة  لرابع:ا الاعتبار -

التي تؤثر على  ميةيوالإقلالحاجات العامة والأولويات الاجتماعية لعدم خضوعها للاعتبارات المحلية 

 الأعضاء المجالس الممثلة للشعب.

ما تتركز مهام السلطة التشريعية في مرحلة نيالعمومية بمهام تحضير الميزانية السلطة التنفيذية تتولى        

نفاق لإة على تقدير أوجه ايلسلطة التشريعلسلطة التنفيذية هي أقدر من ااف ،تالية تخص اعتماد الميزانية العمومية

والمبالغ يرادات المختلفة لإة، وكذلك أيضا بشأن تقدير أوجه ان الدولة بفروعه المختلفمالتي يحتاجها كل  مرفق 

يذية هي التي يعول عليها في يرادات العامة، كما أن السلطة التنفلتي تحصل من كل مصدر من مصادر الإا

 الميزانية العمومية. ذتنفي

لظروف الاقتصادية التي تمر بها ومن ثم فإنه يتم تكليفها بإعداد وتحضير الميزانية على النحو ملائم ل      

فإن الميزانية تعبر عن النشاط المالي  اخير أم بهذه المهمة بكل دقة وعناية، و ا ستقو ويكون من المؤكد أنه الدولة

  للدولة خلال فترة مقلبة، ولذا فإنه يجب أن يطبع الانسجام والتوافق بين أجزاء وبنود وتقسيمات الميزانية المختلفة.

افة السبل البرلمان يحاولون غالبا بكلا يمكن أن يتحقق ذلك لو ترك الأمر للسلطة التشريعية، فأعضاء و       

عن طريق إعداد ميزانية ترضی منتخبيهم لا تراعى فيها التقنية من جهة، ولا  المجتمعالممكنة كسب رضی 

توازن الإيرادات مع النفقات من جهة أخرى، مما يؤدي في الأخير إلى إخراج ميزانية غير متناسقة ولا تعبر عن 

ة يالحكومة المستقبلية، بالرغم من ذلك فإنه من المتوقع أن تطالب السلطة التشريعالواقع الفعلي لخطط وبرامج 

الميزانية، كأن تلزمها باحترام الخطة  يرفي عملية إعداد وتحضالسلطة التنفيذية بمراعاة بعض الاعتبارات 
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في هذا الصدد يتوقف دورها عند حد التوجيهات و له الاقتراع عليها بالموافقة، العامة للدولة التي سبق  الاقتصادية

  1العامة دون الدخول في تفاصيل الإعداد والتحضير للميزانية. 

 الإجراءات الفنية المتبعة بصدد تحضير الميزانية العمومية - ثانيا

ولمصالح  جرى العمل على أن وزير المالية باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية يقوم بمطالبة كافة الوزارات 

بإرسال تقديراتهم لإيرادتها ونفقاتها عن السنة المالية المقبلة في موعد يحدده لكي يتسنى له الوقت اللازم لإعداد 

 مشروع لميزانية الدولة في الوقت المناسب.

بمعنى أخر فإن هذه المرحلة تبدأ عادة من الوحدات الحكومية الصغيرة، حيث تتولى كل مصلحة أو و    

مؤسسة عامة إعداد تقديراتها بشأن ما تحتاج إليه من النفقات، وما تتوقع الحصول عليه من الايرادات هيئة أو 

إلى  هذه التقديرات بإرسالوتقوم كافة الهيئات في الدولة  خلال السنة المالية الجديدة المطلوب إعداد ميزانيتها،

إجراء التعديلات الجوهرية التي  اويكون من سلطاته الوزارة التابعة لها، وتقوم هذه الأخيرة بمراجعتها وتنقيحها

تراها ملائمة، ثم تقوم بإدراجها في المشروع واحد متكامل لميزانية الدولة، حيث يرفع مع البيان المالي إلى 

  السلطة التشريعية لفحصه واعتماده .

المالية، وتقوم هذه الأخيرة  وزارةوبعد أن تصل كافة تقديرات الوزارات المختلفة والهيئات التابعة للدولة إلى        

بإضافة تقديرات نفقاتها أي ( نفقات وزارة المالية ) وبتقدير إيرادات الدولة التي تحصلها المصالح التابعة لها، 

المختلفة إذا  بالوزاراتيرات المشار إليها وتنسيقها بعد أن تتصل وتتولى إدارة الميزانية بالوزارة جمع كافة التقد

اقتضى الأمر ويكون مشروع الميزانية الذي يرسل إلى اللجنة المالية بالوزارة مرفقة به مذكرة تفسيرية، وتعد اللجنة 

على السلطة  المالية في الوزارة مشروع الميزانية، ويتم عرضه على مجلس الوزراء الذي يتولى عرضه بعد ذلك

  التشريعية في الموعد المنصوص عليه في الدستور .

  تقنيات تقدير النفقات والإيرادات -ثالثا

 يمكن تقدير النفقات والإيرادات في الميزانية بعدة طرق :     

 جم نفقاته السابقة مضاف إليها مايقوم كل مرفق بتحديد نفقاته المستقبلية على أساس ح تقدير النفقات :  . أ

أو الإنشاءات، خلال السنة المالية المقبلة، ويتم تقدير  بالاستثماراتسيقوم به المرفق من نفقات خاصة 

  عدة طرق: باستخدامالنفقات أو ما يعرف بالإعتمادات 

                                                           

1
  .422 محرزي، مرجع سبق ذكره، ص محمد عباس  
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التي يمكن  الاعتماداتالمحددة في تلك  الاعتماداتتتمثل في  التقديرية : الاعتماداتو  الإعتمادات المحددة • 

قامها على نحو دقيق في الميزانية كمرتبات وأجور الموظفين ونفقات المرافق العامة التي استقرت تحديد أر 

  للاعتماداتخدماتها وتكاليفها، أي التي تكون لها خبرة في تقدير نفقات مستعملة، مما يعني عدم تجاوزها 

التقديرية فيقصد بها النفقات التي يتم تحديدها على وجه التقريب، وهي تطبق  الاعتماداتالمخصصة لها أما 

 الاعتماداتعادة على المرافق الجديدة التي لم تعرف نفقاتها على وجه التحديد، ويجوز للحكومة أن تتجاوز مبلغ 

 التقديرية دون الرجوع إلى السلطة التشريعية.

  يع التي يتطلب تنفيذها فترة طويلة ويتم تنفيذها بطريقتين :وهي تتعلق بالمشار  اعتمادات البرامج :• 

في ميزانية السنة الأولى مع العلم  وإداريةيتم فيها تقدير مبلغ النفقات بصورة تقديرية  الطريقة الأولى : -

أنه يتم إدراج في الميزانية كل سنة من السنوات اللاحقة، الجزء الذي ينتظر فعلا دفعه من النفقات 

  الربط. باعتمادذه الطريقة وتسمى ه

يتم فيها إعداد قانون خاص مستقل عن الميزانية يسمى بقانون البرامج توافق عليه  الطريقة الثانية : -

السلطة التشريعية، وبموجب هذا القانون يتم وضع برنامج مالي على أن يتم تنفيذه على عدة سنوات، 

  البرامج. باعتمادريقة اللازمة له، وتسمى هذه الط الاعتماداتويوافق على 

 يتعلق فيما بالتوقيع أساسا يرتبط أنه إذ تقنية صعوبات العامة الإيرادات تقدير يثير : الإيرادات تقدير  . ب

 الإيرادات مصادر تحديد أجل من الوطني الاقتصاد على تطرأ قد التي الاقتصادية، والمتغيرات بالظروف

 1:وهي طرق عدة باستخدام تقديرها ويتم المقبلة، المالية السنة في المختلفة

 لا يترك للقائمين بتحضير إلىتعتمد هذه الطريقة في تقدير الإيرادات المقبلة على أساس  التقدير الآلي : .1

، وتستند على قاعدة السنة قبل دير الإيراد المتوقع الحصول عليهالسلطة التقديرية بتق تقوم الميزانية أي

الإيرادات على أساس الاسترشاد بنتائج آخر ميزانية نفذت، وفقا لهذه الطريقة إضافة تقدير الأخيرة إذ يتم 

 نسبة مئوية على آخر موازنة نفذت .

على أساس متوسط الزيادات التي حدثت في الإيرادات العامة خلال الخمس  طريقة إضافة الزيادات : .2

تحفظية، إلا أنه يعاب على هذه الطريقة أن  سنوات السابقة، وتتميز بتحديد حجم الإيرادات والنفقات بصورة

                                                           

1
  .435د عباس محرزي، مرجع سبق ذكره، ص محم  
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والانتعاش من فترة إلى أخرى،  دابت، فغالبا ما تتأرجح بين الكساالحياة الاقتصادية لا تسير في اتجاه ث

  هذه الطريقة في تحديد حجم الإيرادات. استخداموبالتالي من الصعب 

تستند هذه الطريقة أساسا على التوقع أو التنبؤ باتجاهات کل مصدر من مصادر  التقدير المباشر : .3

الإيرادات العامة، على حدى وتقدير حصيلته المتوقعة بناء على هذه الدراسة المباشرة تطلب السلطة 

اته على كل مؤسسة في القطاع العام أن يتوقع حجم مبيعاته والعامة للسنة المالية المقبلة، إيراد المختصة من

أن يكون لكل وزارة أو هيئة حكومية تقدير ما تتوقع الحصول عليه من إيرادات في شكل رسوم أو ضرائب 

ذا كانت طريقة التقدير المباشر تمثل أفضل الطرق إ موضوع الميزانية الجديدة، و ية عن نفس السنة المال

بعدة أمور لكي تصل إلى تقديرات قريبة جدا  الاسترشادالمختصة يجب عليها  السلطة لتقدير الإيرادات فإن

المتوقع  الاقتصاديمن الواقع، تتمثل في مبلغ الإيرادات الفعلية السابق تحصيلها، ومستوى النشاط 

  الاة في التقدير حتى يكون أقرب من الواقع.بتشريع الضريبي مع مراعاة عدم الموالمتغيرات المنتظرة في ال

 انية العموميةالميز  عتمادا الفرع الثاني:

مشروع قانون المالية لدى السلطة التشريعية (المجلس الشعبي الوطني) بغرض اعتماده تطبيقا  إيداعيتم      

  بعد إعداده من السلطة التنفيذية وذلك حسب المراحل الأساسية التالية : لقاعدة ( أسبقية الاعتماد على التنفيذ)

مشروع قانون المالية مرفقا بجميع الوثائق المرتبطة به إلى مكتب رئيس المجلس  إيداعبعد  : المناقشة - أولا

للقوانين والأنظمة الداخلية للمجلس بإحالته إلى اللجنة البرلمانية يقوم هذا الأخير طبقا  الشعبي الوطني،

 المختصة بقطاع المالية والميزانية والتخطيط.

الوطني بدارسة وناقشة المشروع القانون مع ممثل الحكومة (وزير تقوم اللجنة المالية بالمجلس الشعبي     

             أحكام المادة :المالية )، وتنتهي أعمالها بوضع تقرير تمهيدي من ملاحظاتها واقتراحاتها، مع مراعاة 

عامة، تكون مناقشة في جلسة ل، يتم عرض التقدير التمهيدي على المجلس الشعبي الوطني ل1من الدستور  121

مناسبة لجميع النواب لطرح القضايا والمشاكل المتعلقة بالسياسة المالية ومدى الالتزام بتنفيذ قانون المالية الساري 

  المفعول من طرف مختلف القطاعات والوزارات.

دستورها  تختلف سلطة البرلمان في تعديل قانون الميزانية من بلد لأخر، ففي فرنسا مثلا يقيد : التعديل - ثانيا

| من حق البرلمان في تعديل مشروع الميزانية الذي تقدمه الحكومة لأن ذلك من شأنه الإنقاص من  1958لعام 

                                                           

1
  .2008، 63جريدة الرسمية، العدد ،ال2008نوفمبر  16المؤرخ في من الدستور،  121المادة   
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كلا متجانسا، وأن إطلاق التعديلات قد يضر بالمصلحة شن الميزانية تمثل لأالإيرادات وزيادة النفقات، ذلك 

  العامة.

يمكن للنواب والحكومة وأعضاء اللجنة التقدم باقتراح تعديلات مكتوبة أمام اللجنة المختصة  وفي الجزائر        

" لا لي : ي من الدستور التي تنص على ما 121و مناقشتها مع الوزير المعني، شريطة التقييد بأحكام المادة 

النفقات في فصل أخر من  تخفيض الموارد العمومية أو توفير مبالغ مالية هيقبل اقتراح أي قانون مضمون

  العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها "

 و يمكن للحكومة الاعتراض على التعديلات المقدمة، الأمر الذي قد يؤدي إلى مشاكل سياسية ودستورية .     

التصويت على 1من الدستور" للمجلس الشعبي الوطني حق 122من المادة  12تخول الفقرة  : التصويت - ثالثا 

 120حسب المادة  "ادقة على القانون ميزانية الدولةلاحقا بمناقشة والمص الأمةميزانية الدولة كما يقوم مجلس 

  .من الدستور

القانون  من  70بابا بابا، فإن المادة خلافا لبعض الأنظمة التي تخول للبرلمان التصويت على الميزانية و       

تشير إلى التصويت على الميزانية العامة بصورة إجمالية، خلافا   2المتعلق بقوانين المالية 17-  84رقم 

  لميزانيات الإدارة المحلية التي يصوت عليها بابا بابا وفصلا فصلا ومادة مادة.

احتراما لمبدأ ة الجديدة ينالمدنية الدولة قبل بداية السنة القاعدة أن يصوت ويصادق البرلمان على الميزاو       

 السنوية.

 ثالمصادقة على قانون المالية حيكما أن الدستور قد قيد البرلمان من حيث الاختصاص الزمني في       

 يلي: من الدستور على ما 120نص الفقرتين السابعة والثامنة من المادة ت

في حالة عدم  ويخ إيداعه،وسبعون يوما من تار "يصادق البرلمان على قانون المالية من مدة أقصاها خمسة 

 المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر".

 اليةمن المصادقة على قانون الم م تمكن البرلمانالمتعلق بقوانين المالية إلى حالة عد 17- 84كما يشير القانون 

  يلي: إلى ما 69نص في مادته ييث ل بداية السنة (أول جانفي) حقب

                                                           

1
  .  2008 ، 63العدد الذي يتضمن التعديل الدستوري ، 19 - 08قانون رقم ، 122المادة   

2
  .مرجع سابق ، 17-84القانون رقم ، 70المادة   
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في حالة ما إذا كان تاريخ المصادقة على القانون المالية للسنة المعنية لا يسمح بتطبيق أحكامه عند تاريخ      

  والنفقات الميزانية للدولة حسب الشروط التالية : إيراداتأول يناير من السنة المالية المعتبرة، يواصل مؤقتا تنفيذ 

 المالية لقانون تطبيقا بها المعمول التحصيل كيفيات و والنسب للشروط طبقا الإيرادات إلى بالنسبة  . أ

   .السابق

 للميزانية المالية إلى بالنسبة المفتوحة الاعتمادات مبلغ من 12/1 حدود في التسيير لنفقات بالنسبة  . ب

 .أشهر ثلاثة ولمدة شهريا وذلك السابقة

  كما مسير ولكل قطاع لكل المخصصة المالية الحصة ربع حدود وفي الاستثمار لاعتمادات بالنسبة  . ت

 .السابقة المالية للسنة السنوي بالمخطط المتعلق الدفع اعتمادات توزيع عن تنتج

يواصل تنفيذ مشاريع الميزانية الملحقة والأحكام ذات الطابع التشريعي المطبقة على الحسابات الخاصة للخزينة • 

  1.نة المالية الجديدة للميزانية "تنظيمية التي تسيرها قبل بداية السطبقا للأحكام التشريعية وال

 المطلب الثالث : أهمية الميزانية العامة

  والاجتماعية.تتمثل أهمية الميزانية العامة في العديد من النواحي خاصة السياسية والاقتصادية        

  من الناحية الاقتصادية ل:والفرع الأ 

في مجتمعات هذه الدول، فهي إدارة تساعد في أداة  رة الحياة الاقتصادية دول كثي تعكس الميزانية في   

وتوجيه الاقتصاد القومي، حيث لم تعد الميزانية أرقاما وكميات كما كانت في المفهوم التقليدي، بل لها آثار في 

لميزانية العامة تؤثر بكافة فروعه وقطاعاته، فا قومي وفي مستوى النشاط الاقتصاديكل من حجم الإنتاج ال

» النفقات والإيرادات«ومحتوياتها وتتأثر بهذه القطاعات الاقتصادية، فغالبا ما تستخدم الدولة الميزانية العامة 

  لإشباع الحاجات العامة التي يهدف الاقتصاد إلى تحقيقها.

ادية بكل ظواهرها من تضخم والأوضاع الاقتص» الميزانية«فالعلاقة وثيقة بين النشاط المالي للدولة         

وانكماش وانتعاش... بحيث يصبح من المتعذر فصل الميزانية العامة عن الخطة الاقتصادية، وخاصة بعد أن 

 أصبحت الموازنة أداة مهمة من أدوات تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية.

  

  

                                                           

1
  .446د عباس محرزي، مرجع سبق ذكره، ص محم 
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  من الناحية السياسية:ثانيالفرع ال

لقد أصبحت للميزانية أهمية سياسية كبيرة في الدول ذات الأنظمة النيابية و الديمقراطية ، حيث تعتبر    

ن عليها م ةظلمحافوا ،جهةن م فهارصإحدى المؤسسات السياسية المؤثرة على أموال المجتمع من حيث تنظيم 

 أيضا ةينزا يلما ينعت امك ،ةمئادلاو إخضاعها للرقابة  فضهار  عتمادات أولال ايدتع قيطر  نع ،رىخأ جهة

  .هسلنف بلشعارتضاها ا تيلا سياسيةلا ةطلسلا

يشكل إعداد الميزانية واعتمادها مجال حساسا من الناحية السياسية، حيث تعتبر وسيلة ضغط يستعملها       

لإتباع منهج البرلمان للتأثير على عمل الحكومة سواء من حيث تعديلها أو حتى رفضها حتى تضطر الحكومة 

  سياسي معين، تحقيقا لبعض الأهداف السياسية والاجتماعية

  من الناحية الاجتماعية:ثالث الفرع ال

إن أهمية الميزانية الاجتماعية تتعلق بمفاهيم العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين الطبقات والرخاء    

في مجال الرخاء الاجتماعي، مدى اهتمامها في الاجتماعي، حيث تعكس الأهداف اتي تضعها وتنفذها الحكومة 

الارتقاء بالخدمات التعليمية، وتقديم التعليم المجاني في مختلف مراحله وتطور الخدمات الصحية ومد شبكات 

  الماء وإيصال الكهرباء... وغيرها من الخدمات.

 فيما إذا كانت الحكومة كذلك في مجال إعادة توزيع الدخل القومي، حيث تكشف السياسة الضريبية       

  1.تسعى لتقليل الفوارق بين دخول الأفراد وذلك من خلال الضرائب التصاعدية وتحقيق العدالة الاجتماعية

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

1
  .422سبق ذكره، ص محمد عباس محرزي، مرجع  
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  المبحث الثاني : ماهية النفقات العامة

  ،المختلفةتمثل النفقات العامة الوسيلة التي تستخدمها الدولة في تحقيق الدور الذي تقوم به في الميادين    

 في للتدخل كوسيلة استخدمته بل ، الأساسية المرافق تسيير مجرد إنفاقها من تستهدف الدولة تعد لمحيث 

 في الدولة تدخل زاد نأ بعد هذا و معينة، هدافق أحقيتض بغر  الاجتماعية، و الاقتصادية الحياة نواحي مختلف

  العمومية  النفقات مفهوم  إلى وللأا  المطلبفي  التعرضسيتم عليه و  الاجتماعية الحياة في و الاقتصادي النشاط

  . يبين أسباب تزايدهاسالثالث  المطلب ماأ ،العمومية النفقات تيماتقسلى إ الثاني لمطلبا وفي

  النفقات العامة (قواعدها) أركان: تعريف و الأولالمطلب 

  تعريف النفقات العمومية :الأولالفرع 

النفقة العامة بأنها کم قابل للتقويم النقدي يأمر بإنفاقه شخص من أشخاص يعرف علماء المالية العامة  -

 .  1لحاجة عامة القانون العام إشباعا

لكن هناك من يقدم تعريفا أخر وهو أن " النفقة العامة بمثابة مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد  -

  .2تحقيق منفعة عامة "

يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي عام، بقصد إشباع  ويمكن القول أن " النفقة هي مبلغ نقدي -

  .3حاجة عامة"

مبلغ من المال يخرج من خزانة الدولة بواسطة إدارتها و مؤسساتها و هيئاتها و وزاراتها لإشباع حاجة  -

  4ة. عام

السلطات ها:"ما تنفقه الحكومة المركزية و أما موسوعة المصطلحات الاقتصادية و الإحصائية فتعرفها بأن - 

 ، والإعلانات ،لإنفاق الرأسمالي)المحلية و المشروعات العامة على السلع و الخدمات (متضمنة ا

 5".المنح و المدفوعات المحولة مثل فوائد الدين العام و معاشات التقاعدو 

  

                                                           

  .89ص ،1999، دار زهران للنشر و التوزيع، الاردن،  المالية العامةعلي محمد خليل، و سليمان احمد اللوزي،  1
2
  .398 ، ص1988 ،مصر ، الدار الجامعية، مبادئ المالية العامةحامد عبد الحميد دراز ،    

3
 .27 ، ص2010، دار هومة، النظرية العامة وفقا للتطورات الراهنةمساهمة في دراسة المالية العامة أعمر يحياوي،   

4
  .122،ص1999، دار ���ء ����ر و ا��وز��، اردن، ا������ ا�����ط�رق ا���ج،  

5
  .28-27، ص ص2006، !��ورات ا�����، ����ن، ا������ ا������وزي �د�� ���د،  
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 أركان النفقات العمومية الفرع الثاني:

  عناصرها ثلاثة وهي  باختصار: يتضح من خلال هذا التعريف أن أركان النفقة أوو          

 ورهادب  لةدو لا ومتق ثحي دي،مبلغ نق لفي شك ميةو لعما لنفقةا تكون :نقدي} مبلغ {استعمال شكلها: -1

 تسيير لجأ نم تمادخوسلع  ت،منتجا نثمنا لما تحتاجه م ديمبلغ نق استخدامب ملعاا قلإنفاافي 

  لتيا الاستثمارية بالمشاريع للقياملتي تحتاجها الإنتاجية ا واللأما رؤوسل ثمناو ،لعامةا قفار لما

  1.  لمختلفةا اقتصادية و اجتماعية و ثقافية عاناتلاا و عداتلمساالمنح  ،ولاهاوتت

تلك النفقات التي يقوم  يقع في عداد النفقات العامة :عام معنوي شخص من النفقة صدور -  هادرمص -2

 أنظمتهاالقانون العام و تتمثل في الدولة على اختلاف  أشخاصو هم  ينالعام ينالمعنوي الأشخاصبها 

قراطية و الحكومات المركزية و المحلية بما فيها الشركات و المؤسسات مدي أوملكية  أوجمهورية 

 2ة.العام

إن هذا الركن هو نتيجة لفكرة أن المصالح العمومية تحقيق مصلحة عامة أو نفع عام:  - منها دف لها -3

المصالح الشخصية، وإنما لبلوغ غاية أسمى، ومن جهة أخرى أن المال المنفق قد تم لم تنشا لتحقيق 

تحصيله وتحمل عبئه جميع الأفراد، فلا بد أن ينتفع به الجميع، فكما يكون العبء عام يجب أن يكون 

  3النفع عام.

 المطلب الثاني: تقسيمات النفقات العامة

تقسيم النفقات العمومية لتنوع وتزايد هذه الأخيرة واختلاف آثارها، نظرا لتطور دور الدولة ازدادت أهمية  

 4لذلك يمكن تقسيم النفقات العمومية كما يلي:

يقصد بها تلك التقسيمات التي تستند إلى معايير  :التقسيمات العلمية للنفقات العمومية  الفرع الأول:

 يلي: عيار إلى ماميمكن تقسيمها وفقا لهذا الاقتصادية، وهي تبين الآثار الاقتصادية للنفقات العمومية 

  

                                                           

  .55ص ، مرجع سبق ذكرهمحمد عباس محرزي،  1
  .247، ص2004، بدون ذكر دار النشر، الاسكندرية، المالية العامةحامد عبد الحميد دراز، المرسي السيد حجازي،  2
  .  28، ص 2006حقوقية، الطبعة الأولى، ، منشورات الجلبي الالمالية العامةسوزي عدلي ناشد،   3

أطروحة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية غير منشورة ، جامعة تلمسان، الجزائر ، تطور الإنفاق العمومي وأثره على التنمية المستدامةخالد فتوح ،   4

 .14، ص 2015 -2014
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  من حيث دوريتها: - أولا

 تنقسم النفقات العمومية حسب دوريتها إلى النفقات العادية والنفقات غير العادية.   

وهي نفقات تتكرر بشكل دوري كل سنة في الميزانية مثل مرتبات الموظفين والنفقات  النفقات العادية: -1

 الإدارية اللازمة لتسيير الإدارة العامة.

هي تلك النفقات التي لا تدرج في الميزانية إلا في ظروف معينة (غير عادية) أو  النفقات غير عادية: -2

  .ث الطبيعيةخلال سنوات معينة كنفقات الحروب أو مواجهة الكوار 

  من حيث طبيعتها: - ثانيا

  يتكون هذا التقسيم من نوعين: 

تتمثل في المشتريات الحكومية من سلع وخدمات إنتاجية (الأرض العمل النفقات الحقيقية أو الفعلية:  .1

رأس المال) ضرورية لقيام الحكومة بوظائفها التقليدية، بالإضافة إلى القيام بالدور الحديث في النشاط 

تصادي كما أنها تعد دخولا لأصحابها في مقابل ما قدموه للدولة. يطلق عليها البعض اسم النفقات الاق

 1المنشئة للخدمات ليتأكد انتظار الدولة من وراء هذه النفقات الحصول على منفعة مباشرة.

القطاعات من هي عبارة عن تدفقات نقدية تقدم دون مقابل إلى مختلف النفقات التحويلية أو الناقلة:  .2

  أجل إعادة توزيع الدخل من قطاع إلى آخر، وهي بذلك تمثل تحويل للقدرة الشرائية بين الفئات.

  من حيث أغراضها: -ثالثا

  تقسم النفقات العمومية حسب أغراضها إلى أربعة أقسام:     

وهي النفقات المخصصة لتمكين الجهاز الإداري للدولة من الاستمرار في تقديم  النفقات الإدارية: .1

خدماته ومنها رواتب الموظفين ومشتريات دوائر الدولة وغيرها دون استهداف المساهمة المباشرة في 

  .الوطني زيادة الدخل

شاريع الاقتصادية وهي النفقات ذات الأهداف الاقتصادية مثل نفقات إنشاء الم النفقات الاقتصادية: .2

  والنفقات المخصصة لإعانات البطالة والإعانات الاقتصادية...
                                                           

1
- 2008شورة ، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر،ن، مذكرة ماجستير غير مالنفقات العامة للجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصاديةمحمد بصديق،   

 .14، ص2009
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ليم والصحة والضمان وهي النفقات المخصصة لتقديم خدمات اجتماعية مثل التع النفقات الاجتماعية: .3

  الاجتماعي...

من أجل تحقيق : تشمل نفقات الأمن والدفاع وشراء الأسلحة وبناء المصانع العسكرية النفقات العسكرية .4

 الأمن الداخلي والخارجي.

  العامةالتقسيمات العلمية للنفقات أنواع   01 : الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  الطالب إعداد منالمصدر:                                                                                                     

  :لية (الوضعية) للنفقات العمومية التقسيمات العم الفرع الثاني:

هي تلك التقسيمات التصنيفية التي تضعها كل دولة تبعا لطبيعتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية،          

  التاريخية والإدارية لظروفهاقا ووف

  التقسيم الإداري: - أولا

يتخذ هذا النوع من التقسيمات الجهة الحكومية معيارا لتصنيف النفقات، ويعتبر انعکاس للهيكل        

الإداري للدولة، فيظهر جانب النفقات موزعا على أقسام رئيسية حيث يخصص لكل جهة حكومية قسم 

  1مستقل، ثم تصنف هذه الأقسام بدورها إلى تقسيمات فرعية تعكس تفصيلات الهيكل التنظيمي.

  

                                                           

1
  510، مركز الإسكندرية للكتاب، مصر، بدون سنة نشر، ص مبادئ المالية العامةحامد عبد المجيد دراز ،  

 أنواع التقسيمات العلمية للنفقات العامة

اغراضها حسب حسب دوريتها طبيعتهاحسب    

نفقات 

 عادية

 نفقات

 غير

 عادية

نفقات 

 تحويلية

نفقات 

 حقيقية

نفقات 

 اجتماعية

 

نفقات 

 مالية

 

نفقات 

 عسكرية

 

نفقات 

 اقتصادية

 

نفقات 

 ادارية
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  التقسيم الوظيفي: - ثانيا

التقسيم هو نوع  تؤديها، فالمعيار المتبع في هذاتقسم النفقات العمومية وفقا للوظائف المسندة والتي        

الوظيفة أو الخدمة التي ينفق المال العمومي من أجلها بغض النظر عن الجهاز الحكومي الذي يقوم 

  1النفقات.  بالإنفاق أو طبيعة الأشياء المقتناة بهذه

  التقسيم النوعي: -ثالثا

في هذا النوع يتم تقسيم النفقات حسب طبيعتها الاقتصادية وآثارها في البنية التحتية للاقتصاد        

الوطني كمخصصات الرواتب ومخصصات النفقات الجارية ومخصصات المشروعات الاستثمارية ومن 

  نفقات الدولة طبقا لطبيعتها.مميزات هذا التبويب أنه يمكن من التعرف على 

  تقسيمات النفقات العمومية في التشريع الجزائري الفرع الثالث:

  يتم تقسيم النفقات العمومية في الجزائر إلى نفقات التسيير ونفقات التجهيز.          

   نفقات التسيير: - أولا

المصالح العمومية وتعتبر نفقات هي الأموال المخصصة لتغطية الأعباء المادية الضرورية لتسيير       

ة، فقد تتغير قيمتها تتكرر بصفة دورية في الميزانية كل سنة، ولا يقصد بالتكرار إثبات مقدار النفقة كل سن

تجمع نفقات و  2التي لا تعرف الثبات كل سنة الموظفين النقصان، ومثال ذلك مرتبات وأجور بالزيادة أو

  3التسيير في أربعة أبواب هي:

يشمل هذا الباب الاعتمادات الضرورية للتكفل  الدين العمومي والنفقات المحسومة من الإيرادات: أعباء .1

  بأعباء الدين العمومي بالإضافة إلى الأعباء المختلفة المحسومة من الإيرادات.

تمثل نفقات تسيير المؤسسات العمومية السياسية وغيرها، المجلس الشعبي  تخصيصات السلطة العمومية: .2

  الوطني، مجلس الأمة المجلس الدستوري... ، وهذه النفقات مشتركة بين الوزارات.

تشمل كل الاعتمادات التي توفر لجميع المصالح ووسائل التسيير  لنفقات الخاصة بوسائل المصالح: .3

  .المتعلقة بالموظفين والمعدات

                                                           

1
  .122، ص 2002، الدار الجامعية ، مصر، مبادئ المالية العامةحامد عبد المجيد دراز ، وسميرة ابراهيم أيوب،   

، مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية والتسيير البلديةالحكم الراشد المحلي وإشكالية عجز ميزانية نضيرة دوبابي،   2

  .77، ص 2010-2009جامعة تلمسان، الجزائر، 

  سابق.، مرجع 17-84القانون رقم من  24المادة   3
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 تتعلق بنفقات التحويل التي هي بدورها تقسم بين مختلف أصناف التحويلات حسب التدخلات العمومية: .4

 الأهداف المختلفة لعملياتها كالنشاط الثقافي الاجتماعي والاقتصادي وعمليات التضامن.

  نفقات التجهيز: - ثانيا

وأشغال المنشآت الأساسية الكبرى الاقتصادية الإدارية  عموميةنفقات تتعلق بالتجهيزات ال هي        

والاجتماعية، تهدف من خلالها الدولة إلى تكوين رؤوس أموال بقصد تنمية الثروة الوطنية توزع حسب 

موزعة  من ميزانية الدولة لكل سنة وتكون - ج- المخطط الإنمائي السنوي، ترد هذه النفقات في الجدول 

  .اعتماد دفعقتصادية، وتشكل على شكل رخص برنامج وتنفذ بحسب مختلف القطاعات الا

  1تصنف نفقات التجهيز إلى ثلاثة أبواب:         

  الاستثمارات الممنوحة من قبل الدولة؛ - 

  إعانات الاستثمار الممنوحة من طرف الدولة؛ - 

  النفقات الأخرى برأسمال. - 

 2المطلب الثالث : صور النفقات العامة.

  : للنفقات العامة صور متعددة ومختلفة من أهمها          

  الأجور والرواتب والدفعات التقاعدية :الفرع الأول

التي تقدمها الدولة للأفراد العاملين في أجهزتها المختلفة بأنها  تعرف الأجور والرواتب والمبالغ النقدية     

  عند تحديد هذه المرتبات. وعلى الدولة أن تراعي أسس معينة ثمنا للخدمات التي يقدمونها،

  الفرع الثاني :القيام بمشتريات الدولة وتنفيذ الأشغال العامة

الأدوات والمعدات والآلات التي تقوم الدولة بشرائها أو تخصيصها لإشباع الحاجات  ائتمانوتمثل      

على الشراء ، فقد تكون  التساؤلات منها من هي السلطة التي تقوم بعملية الإشراف العامة ، وتبرز هنا بعض

  تحتاجها. المركزية أو عن طريق سلطات لا مركزية متعددة حسب المواد المطلوبة والخبرة التي السلطة

                                                           

  .سابق، مرجع 17-84القانون رقم من  35المادة  1
  .51- 49صص  ،2007رة للنشر،ي، دار المسالمالية العامةاقتصاديات هدى العزاوي، محمد طاقة و   2
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 ،بشروط معينة فتكون عن طريق المقاولين بعد الإعلان عن المناقصات ، أما تنفيذ الأشغال العامة -

  مة.ويقدم الراغبون بتنفيذ عروضهم للتعاقد على الأشغال العا

وذلك لخصوصيتها شغال في حالات معينة وخصوصا إن كانت تبغي السرية في تنفيذ الأ أو تقوم الدولة -

  العمل الذي تقوم به. مع مقاولين معنيين دون أن تعلن مسبقا عن طبيعة الاتفاقبالاتصال و 

  الفرع الثالث: الإعانات

دفعه إلى فئات إجتماعية معينة أو هيئات عامة تعتبر المنح والإعانات تيارا من الإنفاق تقرر الدولة      

  الإعانات إلى : وخاصة دون أن يقابله تيار من السلع والخدمات وتقسم

على القيام  وهي مبالغ نقدية تقدمها الدولة إلى الهيئات العامة المحلية لمساعدتها الإعانات الداخلية : .1

 إلخ. بواجباتها ، أو تغطية العجز المالي في ميزانيتها ....

 مرتبطة تكون كأن ، متعددة أشكالا الخارجي للعالم الممنوحة الإعانات وتتخذ : الدولية والإعانات المنح .2

 إلى المقدمة الإعانات مثل مشروطة غير أو معينة بشروط مشروطة الخارجية المعونة وتكون ، بمشروع

  .الشقيقة أو الصديقة الدول

  وفوائدهالفرع الرابع :أقساط الدين العام 

لما تتطلبه من تحميلها قيمة الفوائد السنوية  القروض العامة عبئ ثقيل على الموازنة العامة للدولة     

وتسديد المبلغ الأصلي المقترض نهاية الفترة الزمنية المحددة في شروط إصدار القرض العام ، ومن الأهمية 

ديونها العامة ( أيا كان نوع هذه القروض وآجالها ) ، بمكان أن تعمل الدولة على التخلص ما أمكن من عبء 

  وذلك بتخصيص الموارد المالية لخدمتها.
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 المبحث الثالث: تنفيذ النفقات العمومية و أسباب تزايدها

إن تنفيذ النفقات العمومية يتطلب ضرورة وجود الترخيص السنوي في الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز     

المرخص بها ويتكفل بمهمة تنفيذ النفقات العمومية عبر مراحل مختلفة أعوان مختصين  تالاعتماداغ تجاوز مبل

 لذلك.

  المطلب الأول:الأعوان المكلفين بتنفيذ النفقات العامة

يخول لتنفيذ النفقات العمومية كل من الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين، يختص كل منهما بمهام    

 قانونا.وسلطات محددة 

  الآمرون بالصرفالفرع الأول: 

الأمر بالصرف هو كل شخص يؤهل قانونيا يعمل باسم الدولة والمجموعات المحاسبية أو المؤسسات    

العمومية ويقوم بعملية التعاقد وبتصفية دين الغير أو قيمته أو بتحصيل الإيرادات العمومية ويأمر بصرف 

 1النفقات العمومية.

  : الآمرون بالصرفتصنيف  - أولا

المتعلق  21- 90من القانون  25تم تحديد أصناف الآمرين بالصرف في الجزائر وفق أحكام المادة        

  مكن التمييز بين الأصناف الآتية:بالمحاسبة العمومية، حيث ي

هم من منحت لهم مباشرة صلاحيات الميزانية والذين هم على رأس  الآمرون بالصرف الرئيسيون: .1

  2:  الشخص المعنوي العمومي، وهم

 .ن بالتسيير المالي للمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبةين المكلفيالمسؤول -

  .الوزراء -

 .الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية -

 .عندما يتصرفون لحساب البلدياترؤساء المجالس الشعبية البلدية  -

 .ن قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداريين المعينيلو المسؤ  -

                                                           

1
، مذكرة ماجستير تقييم فعالية النفقات العامة في ميزانية الجماعات المحلية ( دراسة حالة نفقات ولاية تلمسان ويلدية منصورة)عبد الحفيظ عباس ،   

 .22، ص 2012ة تلمسان، الجزائر، جامعغير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية والتسيير، 

  .مرجع سبق ذكره ،21-90القانون، من  26المادة  2
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 .ن قانونا على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقةين المعينيالمسؤول -

في  ن لوظائف لها من الصلاحيات تنفيذ عمليات الالتزام والتصفية والأمر بالصرفين المعينيالمسؤول -

 إطار إنجاز الإيرادات والنفقات.

 وينجزون الممركزة غير المصالح رؤساء بصفتهم المهمة هذه يباشرون :الثانويين بالصرف الآمرون .2

 الوزير من وبتفويض فيه المعينون الإقليمي الإطار وفي اختصاصهم مجال حدود في الميزانية عمليات

 2: يلي كما توقيع تفويض أو سلطة تفويض يكون أن الممكن من التفويض ، 1 الرئيسي بالصرف الأمر

 حصول أو غيابهم حالة في استخلافهم أو سلطتهم تفويض الرئيسيين بالصرف للأمرين يمكن :السلطة تفويض

 انتقال وبالتالي للسلطة انتقالا التفويض هذا ويعد للمحاسب ويبلغ قانونا يحرر تعيين عقد بموجب وذلك مانع أي

  .المسؤولية

 المرسمين الموظفين لصالح توقيعاتهم يفوضون الذي الرئيسيين بالصرف الأمرين من يكون :الإمضاء تفويض

 .مسؤولياتهم تحت ودائما لهم المخولة الصلاحيات حدود في وذلك المباشرة سلطتهم تحت العاملين

 بالنسبة الوالي يمتلكها الذي الرئيسي بالصرف الآمر صفة إلى إضافة :الأحاديين بالصرف الآمرون .3

 اللامركزي التجهيز برامج لتنفيذ بالنسبة الوحيد بالصرف الأمر صفة يمتلك فإنه الولاية، ميزانية لتنفيذ

 الذي التسلسلي بالرقم واعتمادات الدولة ميزانية أساس على ترخص بحيث الولاية مستوى على للدولة

 هو الوحيد بالصرف والآمر 3.الحكومة طرف من المقرر السنوي التجهيز البرنامج وفقا تنفيذها يتولى

 ينفذها التي والاعتمادات به خاصة ميزانية على يتوفر لا لأنه رئيسي ليس فهو ثانوي ولا رئيسي ليس

 على له تمنح  لم الاعتمادات لأن ثانوي ليس وهو ، للدولة التجهيز ميزانية من اعتبارا موزعة هي

 السنوي البرنامج التطبيق السنة بداية في له منحت وإنما للاعتماد تفويض أمر بواسطة تفويض أساس

  4.  للتجهيز

                                                           

  .مرجع سبق ذكره ،21-90القانون ، من 27المادة  1
2  Ali BISSAAD, Manuel , Comptabilité publique, Budgets, Agents et Comptes, édition Ecole National des Impots 

,2001, page 52.  

جامعة  ،و علوم التسيير ةكلية العلوم الاقتصادي ،مذكرة ماجيستير غير منشورة  ، المحاسبة العمومية و دورها في حماية أملاك الدولةسليمة بوشنطر،   3

  .90، ص  2013_2012 ،الجزائر 
4 -Ali BISSAAD , op.cit ,p 55 
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يستطيع كل من الأمر بالصرف الرئيسي والثانوي تعيين الآمرون بالصرف المفوضين أو المستخلفين:  .4

مستخلف من الموظفين العاملين تحت سلطتهم المباشرة في حالة غياب أو مانع بصفة مؤقتة من أجل 

تسيير المرفق العام، أو بغرض تقسيم المهام وذلك عن طريق منحهم تفويض للتوقيع ضمان استمرارية 

بالنيابة يسمح لهم بتنفيذ العمليات المالية. وتجدر الإشارة في هذا المجال بأن المستخلف الذي لا يمتلك 

 صلاحيات مالية بالتفويض لا يعتبر أمر بالصرف.

  مهام الآمرون بالصرف: - ثانيا

العام عن طريق  مر بالصرف المسؤول المباشر عن ضمان السير الحسن الوحدات القطاعالآ يعتبر       

تنفيذ ميزانية الهيئة العمومية المكلف بتسييرها، يختص الآمر بالصرف بتنفيذ المراحل الإدارية للعمليات المالية 

نب النفقات، أما من جانب تنفيذ حيث يقوم بتنفيذ إجراءات الالتزام، التصفية وإصدار سند الأمر بالدفع من جا

الإيرادات، يقوم الأمر بالصرف بتنفيذ مرحلة الإثبات والتصفية وتحرير سند الأمر بالتحصيل. إضافة إلى 

المهام الإدارية المتعلقة بتسيير المرفق العام، يضطلع الأمر بالصرف بمهام محاسبية تتمثل في مسك المحاسبة 

والمحاسبة التابعة له والتي تعمل تنفيذ العمليات وتسجيلها في وثائق قانونية  الإدارية من قبل مصلحة المالية

ويعد في الأخير الحساب الإداري، ومسك سجل الجرد الذي يتضمن المحافظة على الممتلكات التي بحوزته 

 1تحت رقابة مديرية أملاك الدولة وتبعا لقانون الأملاك العمومية.

 وميونالمحاسبون العم الفرع الثاني:

يعتبر محاسبا عموميا كل شخص يعين بصفة قانونية للقيام بتحصيل الإيرادات ودفع النفقات العمومية     

وضمان حراسة السندات والأموال والقيم أو الأشياء والموارد المكلف بها وحفظها وكذلك تداول الأموال والسندات 

ة الموجودات، ويعين أو يعتمد المحاسب والقيم والممتلكات والعائدات والمواد مع القيام بمسك محاسبة لحرك

  2العمومي من طرف الوزير المكلف بالمالية ويمارس عليه سلطته. 

  تصنيف المحاسبون العموميون: - أولا

  ا رئيسيين أو ثانويينيكون المحاسبون العموميون إم     

                                                           

، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية غير الخاص بتنفيذ العمليات المالية للدولةآفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومية الجزائري زهير شلال،   1

  .106، ص 2014- 2013منشورة، جامعة بومرداس، الجزائر، 
  .مرجع سبق ذكره ،21-90القانون رقم من  34و  33المادة   2
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هو الشخص المخصص لتنفيذ جميع العمليات المالية التي تجرى في  :المحاسب العمومي الرئيسي -1

التي يتواجد على مستواها، وهو الذي يقدم حساباته مباشرة للتصفية والمراجعة، أو  الجهة الإدارية

 1للتقاضي للأجهزة المكلفة بذلك قانونا .

ي للخزينة العمومية، أمين يحمل صفة المحاسب العمومي الرئيسي كل من العون المحاسبي المركز        

  2الخزينة المركزي، أمين الخزينة الرئيسي، أمناء الخزينة في الولاية، والأعوان المحاسبون للميزانيات الملحقة.

هو الذي تركز حساباته وعملياته من قبل محاسب عمومي رئيسي حيث  :المحاسب العمومي الثانوي  -2

ئيسي الذي هو على صلة به الوثائق والبيانات يرسل كل شهر وبصورة مباشرة إلى المحاسب الر 

قصد تجميع الإيرادات والنفقات، يتمتع بصفة المحاسب العمومي الثانوي كل من أمناء  الحسابية

ستشفائية الجامعية، قابضو الضرائب، ائن القطاعات الصحية والمراكز الإالخزينة في البلدية أمناء خز 

 3ن.ومحافظو الرهقابضو أملاك الدولة قابضو الجمارك، 

  مهام المحاسبين العموميون: - ثانيا

يتدخل المحاسب العمومي في المرحلة الأخيرة من تنفيذ النفقات، حيث يقوم بتنفيذ مرحلة تسديد         

النفقات المرخصة في الميزانية من خلال التحقق من مشروعية سندات الأمر بالصرف ومطابقتها للقوانين 

ا قبل تنفيذها، إضافة إلى المهام المرتبطة بإجراء القيود المحاسبية ومسك السجلات والأنظمة المعمول به

المحاسبية القانونية للعمليات التي يقوم بتنفيذها، وإعداد حساب التسيير سنويا وإيداعه في الآجال المحددة 

ات والسجلات المحاسبية قانونا لدى مجلس المحاسبة، والمحافظة على وثائق إثبات العمليات المالية والمستند

  4لجميع العمليات التي يقوم بها. 

 المطلب الثاني :مراحل تنفيذ النفقات العامة

النفقات : الالتزام، الأمر بالصرف، التصفية والدفع. هذا ما  تنفيذنفرق عادة بين أربع مراحل في        

عمليات  العمومية والذي ينص على أن "ة للمحاسب تعلقالم 21- 90قانون المن  11يستنتج من نص المادة 

                                                           
1
، ا�ذي ��دد إ0راءات ا�!����/ ا��� �!�.-� ا,!رون ����رف 1991- 09-07ا�!ؤرخ '�  313-91ا��ر�وم ا�����ذي ر
م !ن  10و 09ا�!�دة   

 /�!�  .1991، 43ا�4دد ،وا�!����ون ا�4!و!�ون و.�����-� و!��واھ�، ا�0ر�دة ا�ر

2
4!و!��ن وإ0راءات !را40/ ا�ذي ��دد �روط ا78ذ �!�ؤو��/ ا�!�����ن ا�، 1991-10-07ا�!ؤرخ '�  312 -91ا��ر�وم ا�����ذي !ن  31ا�!�دة   

/�!�    .1991، 43ا�4دد  ، ��>� ا������ت و.���/ ا.���ب �:!�ن �9ط� !�ؤو��/ ا�!�����ن ا�4!و!��ن، ا�0ر�دة ا�ر

3
  .مرجع سبق ذكره ، 312-91ا��ر�وم ا�����ذي ر
م !ن  32ا�!�دة    

4
  .111زھ�ر �?ل، !ر�0 ���ق، ص   
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 . 21. 20. 19النفقات تعني استعمال الاعتمادات المرخصة وهي تتحقق حسب الأعمال المعرفة في المواد 

 هذه الأعمال هي :و  "من هذا القانون 22

  الالتزام :مرحلة  :الفرع الأول

هو الفعل الإرادي عن السلطة الإدارية من أجل استهداف عملية تنجر عنها نفقة ويخضع هذا الفعل       

هو الفعل الذي  الالتزام على أن 21- 90من القانون  19المادة الإرادي إلى تأشيرة المراقب المالي تنص 

 1شأ قانونا " يلاحظ من خلاله عن نشوء دين يقع على عاتق الدولة أي يجعل النفقة العمومية تن

فهذا التعريف يدل على الالتزام القانوني الذي يجب أن نميز بينه وبين الالتزام المحاسبي. فالأول يدل     

على الالتزام الذي يقع مستقبلا على الخزينة العمومية، ويكون إما صريح أو ضمني وقد يكون مشترط أو غير 

أما الالتزام المحاسبي فهو الترجمة  ة من مرسوم أو قرار تعيينمشترط وينتج مثلا من إبرام صفقة، اتفاقية، طلبي

للالتزام القانوني من الناحية المحاسبة وهو يهدف إلى " الحبس المحاسبي" للمبلغ المقابل للنفقات الناتجة عن 

  للنفقة. الالتزام القانوني فهو يتحقق من الناحية التطبيقية، بوضع تأشيرة المراقب المالي مع بطاقة الالتزام

قانون خصة برنامج، فالقاعدة في يسمى الاقتراح المحاسبي في باب نفقات الاستثمار باقتراح تخصيص ر 

الميزانية والمحاسبة العمومية في الجزائر أنه لا يمكن الالتزام بعملية بدون التأشيرة المسبقة للمراقب المالي الذي 

  2 يمثل العنصر الرئيسي للرقابة القبلية .

  مرحلة التصفية: :الفرع الثاني 

الحسابية، وتحديد  تصفية بالتحقيق على أساس الوثائق" تسمح ال 21- 90من قانون 20حسب المادة        

 3المبلغ الصحيح للنفقة العمومية "

المستحق فالتصفية إذن هي عملية تحديد القيمة الصحيحة للنفقة، والتي تتم بتحديد مقدار المبلغ النقدي       

  الدفع لصالح الدائن، على أساس الوثائق والمستندات التي من شأنها إثبات الدين.

  و مرحلة التصفية تنقسم إلى مرحلتين أساسيتين هما:

  ويتم فيها تقدير القيمة الصحيحة للدين الملتزم به . مرحلة التصفية في حد ذاتها: •

                                                           

 1
 . مرجع سبق ذكره ،  21-�90ن ا����ون  �19!�دة ا  

 2
 .117د��دي ����، !ر�0 ��ق ذ.ره، ص   

 
3
  . مرجع سبق ذكره،  21-90ا����ون !ن  20 ا�!�دة  
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 فيها تتحقق الإدارة ميدانيا من الاستلام الفعلي للسلع والخدمات موضوع الدفع. مرحلة إثبات الخدمة المقدمة:• 

  و نشير إلى أن عملية التصفية تبدأ عند استلام البضاعة المتعلقة بالنفقة.

  مرحلة الأمر بالدفع: :الفرع الثالث 

الإجراء الذي يأمر  تحرير الحوالات،:" بعد الآمر بالصرف أو  21- 90من قانون  21حسب المادة          

ه الدولة تجاه دائن أبه يطفئ محاسب الخزينة دينا أنشوهو الفعل الذي بموج1 بموجبه دفع النفقات العمومية "

، غير أنه في حالة ما إذا لم يتمثل الدائن في غضون أربع سنوات من أجل المطالبة مبرئحقيقي مقابل وصل 

  الانقضاء الرباعي ". بحقوقه، فإن هذه الأخيرة تسقط باسم قاعدة "

لأن النظام القانوني لديون الدولة يجعلها معفاة من التنفيذ الجبري فلا يمكن للقاضي أن يجير الدولة على        

 2 21- 90قانون المن  22ذكر المادة  الدفع لكن يمكنه إدانتها بدفع التعويض لضحاياها، إضافة إلى هذا يمكن

  المبرئ للنفقة العمومية ويمثل العملية المادية أي دفع المال.التي عرفت الدفع على أنه العمل 

وتأتي هذه المرحلة بعد مرحلتي الالتزام والتصفية، فيتم فيها تحرير حوالة الدفع أو سند الأمر بالصرف، | والذي 

  3يعتبر بمثابة أمر بالدفع موجه للمحاسب العمومي.

  )المسار العادي للنفقة العمومية (العادي و الخاص الإجراء إطارة في امالنفقة الع مراحل تنفيذ :02 الشكل

  (فورية) المراحل تنجز في نفس الوقت لخصوصيات النفقة

  

  المستفيد

  

  

  

 التسوية                                                                                             

  الطالب إعدادمن  المصدر:                                                                               

                                                           

  مرجع سبق ذكره . 21-90 من قانون 21المادة   1
  مرجع سبق ذكره 21-90من القانون  22المادة  2
 .119ديندني يحيي، مرجع سبق ذكره، ص    3

بالصرف الأمر التصفية الالتزام  الدفع 

بالصرف  الأمر

 اللاحق

 الدفع الالتزام التصفية الدفع

 الأولي



   العمومية والنفقات للدولة العامة للميزانية المفاهيمي الإطارالفصل الأول                                     

28  

  تزايد النفقات العامة أسباب المطلب الثالث:

  الأسباب الظاهرية لتزايد النفقات العمومية: الفرع الأول: 

هي الأسباب التي تؤدي إلى زيادة معدل النفقات العمومية دون انعكاس ذلك على زيادة الحاجات العامة       

من سلع و خدمات التي يستفيد منها الأفراد، وبالتالي هي لا تعدو أن تكون مجرد زيادة رقمية فقط. و يمكن 

  1فيما يلي:حصر هذه الأسباب 

إن التدهور المستمر في قيمة النقود يؤدي إلى انخفاض في القوة تدهور قيمة النقود (التضخم):  - أولا

الشرائية و زيادة الأسعار، فالحكومات أصبحت تدفع مبالغ طائلة لشراء نفس الكمية من السلع والخدمات التي 

  كانت تشتريها فيما سبق عن طريق دفع مبالغ زهيدة.

ذلك الانتقال من طريقة اعتماد الميزانية الصافية إلى  على مثال اختلاف طرق المحاسبة الحكومية: - ثانيا

طريقة الميزانية الإجمالية، حيث سابقا يتم إجراء مقاصة بين النفقات والإيرادات وإدراج المبلغ الصافي. أما في 

جيل مبالغ النفقات دون المقاصة بينها و بين الحاضر فبدأ استعمال طريقة الميزانية الإجمالية وذلك بتس

 الإيرادات و بالتالي يظهر مبلغها ضخم في الميزانية.

إن لاتساع إقليم الدولة دور في تزايد النفقات   العمومية،  اتساع إقليم الدولة و زيادة عدد السكان: -ثالثا

الصحة، السكن، النقل...)  ة ( التعليم،كما أن تزايد عدد السكان يؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات العام

 بالإضافة إلى التكفل بفئات مختلفة من المجتمع كالبطالين و الفقراء.

  لأسباب الحقيقية لتزايد النفقات العموميةا الفرع الثاني: 

ع في حجم السلع هي تلك الأسباب التي تؤدي إلى نمو حقيقي للإنفاق العام، أي أنه هناك توس        

  وتنقسم إلى: والخدمات العامة 

  لأسباب السياسية:ا - أولا 

الأخلاق السياسية و نقص  كانتشار مبادئ الحرية و نمو دور الدولة ومسؤوليتها، كما يؤثر سوء       

النفقات العامة بفعل اتساع دائرة التبذير و  على الجهاز الإداري على زيادة الشعور بالمسؤولية لدى القائمين

  1الاختلاس و سوء استعمال الأملاك العامة. 

                                                           

  دراسة تقييمية لسياسة الإنفاق العام في الجزائر خلال الفترة، - سياسة الإنفاق العام بإتباع منهج الانضباط بالأهداف ترشيد بن عزة محمد،  -  1

  ، بتصرف.47 -46، ص ص 2010، مذكرة ماجستير، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر،  1990/  2009
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  الأسباب الاقتصادية: - ثانيا

كزيادة الثروة و ما يترتب عنها من زيادة إيرادات الضرائب مما يفسح المجال للإنفاق العام، كما أن        

مبالغ كبيرة، بالإضافة إلى المنافسة الاقتصادية و  التوسع في إنشاء المشروعات العامة ينتج عنه صرف

  الدعم المالي لبعض الصناعات الوطنية.

  الأسباب الإدارية: -ثالثا

إن توسع دور الدولة وزيادة نشاطها في جميع المجالات أدى إلى زيادة التكاليف و الأعباء العامة مثل       

  الأفراد.إنشاء المرافق الإدارية و الخدمية لتغطية حاجات 

  الأسباب المالية: -رابعا

كاللجوء إلى القروض العامة والإصدار الجديد لتمويل النفقات و إسراف الكثير من الحكومات في       

  الإنفاق.

  الأسباب الاجتماعية: -خامسا

حيث ومع تطور دور الدولة الذي تعدى ضمان التوازن الاجتماعي و العدالة الاجتماعية، كذلك تقوم       

  2بتقديم مختلف الخدمات التعليمية والصحية و السكانية... الخ.

  

  

 

 

  

  

  

                                                                                                                                                                                                 

  .47، ص  2003 ،ا�0زاAر  ،دار العلوم للنشر و التوزيع  ، ا�����ا������  ،ء حمد الصغير بعلي، يسري أبو العلام  1
2
�ز.ردودي ��ر��/،    �، أطرو�/ د.�وراه ، �0!4/ !�!د B�7ر ا��واز�� ا����� �(دو�� !  ا)
�'�د ا%���  �ر&�د ا%���ق ا���م و دوره !  ��ج 

  .244، ص 2014��.رة ، ا�0زاAر، 
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  خلاصة الفصل

مفهومها من ، فانتقل الفكر التقليدي و الفكر المعاصر عرفت الميزانية العامة للدولة تطورا ملحوظا بين  

كونها توازن كمي بين النفقات و الإيرادات العمومية لا دخل لها في الحياة الاقتصادية، إلى أداة تخطيط و إدارة 

  مرتبطة كل الارتباط بالحياة الاقتصادية للبلاد.

ادي إن النفقات العمومية هي جزء من الميزانية العامة للدولة تشكل عماد تدخل الدولة في النشاط الاقتص  

يختلف مفهومها من بلد لآخر و من فترة زمنية لأخرى، هذا الاختلاف يمكن أن يكون من حيث خصائصها أو 

  من حيث حجم النفقة.

المراحل ، لأنها تعتمد على التأكد من مدى احترام  أهمتعتبر مرحلة الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية من   

للقوانين المعمول بها ، فغياب الرقابة على تسيير الأموال العمومية يؤدي إلى التلاعب بها و تبديدها و عدم 

سيتم التطرق حيث بارزة في حماية الأموال العمومية أهمية للرقابة المالية  ا، لهذو ترشيدها الاستخدام الأمثل لها

  . في الفصل الثاني بالتفصيل إليها
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  تمهيد

 

يسلط هذا الفصل الضوء على الميزانية العامة للدولة باعتبارها أداتها المهمة التي تعبر عن نشاطها   

  المالي الذي يسير وفق برنامج محدد بصورة دقيقة يشمل مجموع إيراداتها و نفقاتها.

ة الحاجات العامة و مع زياد على أنها الوثيقة التي تقدر السنة المالية ، امةحيث تعتبر الميزانية الع     

أكثر بالنفقات العامة و التي أصبحت الوسيلة الأساسية التي يقوم عليها تدخل الدولة في  هتمامالاللمجتمع بدا 

جميع المجالات و تترجم سياسة الحكومة و كافة جوانب الأنشطة العمومية لذا أحاطها المشرع بقواعد و 

  . يع القائم تشر ينص عليهم ال بذلك أعوان مختصونوكلف إجراءات صارمة تتولى تنفيذها على عدة مراحل 

  وفي هذا الفصل سيتم التطرق إلى المباحث التالية:     

  المبحث الأول: ماهية الميزانية العامة .

  المبحث الثاني: ماهية النفقات العامة .

  .المبحث الثالث: تنفيذ النفقات العامة و أسباب تزايدها
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 المبحث الأول: ماهية الميزانية العمومية

 دقيقة يشمل مجموع نفقات الدولة ون النشاط المالي للدولة يسير وفق برنامج محدد بصورة أ اعتبارب     

 عامةلالميزانية ايراداتها التي تقررها مسبقا على العموم. و تدون إيرادات الدولة و نفقاتها في وثيقة يطلق عليها إ

  و نشاطها في جميع الميادين. حيث يمكن اعتبار هذه الوثيقة المحور التي تدور حولها أعمال الدولة

تعريفها ومبادئها إلي تتكون من مبدأ  اإلى نشأة الميزانية العامة وكذ من خلال هذا المبحث سنتطرق

و كذا إبراز  السنوية والتخصص والتوازن والوحدة وكذلك في الأخير نتحدث على إعداد الميزانية وكيفية تحضريها

  .مجالاتمية الميزانية العامة في مختلف الأه

 المطلب الأول: مفاهيم عامة حول الميزانية العمومية

 تعريف الميزانية العامةنشأة و  ول:الفرع الأ 

  ة الميزانية العامة :أنشولا: أ

، م1688ثورة سنة رجع نشأة الميزانية في النظام الحديث إلى القرن السابع عشر عندما قامت في إنجلترا ت  

، م1789الوطنية الفرنسية في سنة الجمعية  اجتمعتنظام الميزانية في العالم ومن بينها فرنسا حيث  انتشرثم 

وقررت عدم قانونية كل ضريبة لا تفرضها السلطة التشريعية ، وقد كان الهدف من إقرار نظام الميزانية يرمي 

 موافقة النواب على ما يفرض من التشريعية على الحكومة حيث قرر البرلمان ضرورة إلى فرض رقابة السلطة

الرقابة على كيفية إنفاق  ضرائب بصفة عامة ، ثم امتدت هذه الموافقة من طرف النواب بعد ذلك إلى ضرورة

الضروري موافقة المجالس النيابية على إيرادات  المال العام ، وهكذا أخذت الميزانية شكلها النهائي وأصبح من

ظاهرة موافقة المجالس النيابية على الميزانية من أبرز ما تميزت به  بلة و أصبحتالحكومة ونفقاتها لمدة سنة مق

  منذ القرن التاسع عشر. الديمقراطيات التقليدية

         - عليه وسلم  صلى االله -أما الميزانية في الدولة الإسلامية فكانت عبارة عن ما يتجمع عند رسول االله   

المال يوزع على المسلمين بعد  من الصدقات والزكاة ينفقها على المصلحة العامة ، أما الغنائم فتوضع في بيت

في  تإخراج خمسها للنبي وأهله ، وفي عهد الخلفاء الراشدين توسعت موارد الخزينة و انتظمت نفقاتها وقسم

   1كتاب الخراج وخزينة الصدقات.

                                                           

  .68 -67ص ، ص 2005، الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية  - العامةالمالية  -علي زغدود1
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  »: Budget« ة تعريف الميزانية العام ثانيا:

تحقيق  تلجأ الدولة في العصر الحديث إلى وضع برنامج مالي مرتبط بفترة من الزمن للإنفاق على    

  خلالها. أهداف معينة مختلفة وتتضمن هذه البرامج موارد الدولة في تلك الفترة المقبلة ونفقاتها

أنها عبارة عن  على« عرفت الميزانيةلا يرتبط وضع البرامج المالية بفلسفة معينة وعلى هذا الأساس  - 

  .»  تقدير للإيرادات العامة والنفقات العامة في فترة مقبلة 

 النفقات تقدير الى تهدف البرلمان طرف من عليها مصادق هامة وثيقة" العامة تعتبر الميزانية -

 ما عادة مقبلة فترة عن النفقات هذه لتغطية اللازمة والإيرادات العامة، الحاجات لإشباع الضرورية

 1 ."سنة تكون

ذلك حسب المادة المشرع الجزائري فقد عرف الميزانية العامة و  نالسابقة نجد أ اتريفل التعلامن خ        

المتعلق بالمحاسبة العمومية بأنها : "الوثيقة إلى تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات  21- 90من قانون  3

كما  2"بهاال وترخص والنفقات الخاصة بالتسيير والاستثمار، ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات برأسم

بواسطتها تقدير وتأشير المتضمن قوانين المالية بأنها : " وثيقة تشريعية يتم 17-81 عرفها حسب القانون

سنويا النفقات والإيرادات النهائية للدولة بهدف السماح للسير الحسن للمصالح العمومية وتجسيد أهداف 

   3.المخطط السنوي للتنمية"

 :إن مفهوم الميزانية العامة يقوم على مجموعة من العناصر والأركان، وتتمثل فيما يلي       

 أنها حيث المقبلة، للسنة العامة والإيرادات النفقات من مبالغ أرقام تقدير هي العامة الميزانية .1

 .التوقع عنصر إلى تستند فهي لتغطيتها، إيرادات من يقابله بما العامة النفقات من مفصل بيان

 بموجب   التشريعية السلطة وتجيزها التنفيذية السلطة تعدها مالية وثيقة هي العامة الميزانية .2

 .قانون

 المتعلق الختامي، الحساب عن يميزها ما وهو مقبلة، سنة خلال لتنفيذها عادة الميزانية تعد .3

 المنصرمة. بالسنة

  

                                                           

1
  .383، ص2003، بن عكنون، الجزائر،اقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزيةمحمد عباس محرزي، 

  1990 .35العدد. .الجريدة الرسمية . العمومية، المتعلق بالمحاسبة 1990اوت 15، المؤرخ في 21- 90من القانون ، 3المادة  2
    .1984 ، 28العدد ،الجريدة الرسمية  ، المتعلق بقانون المالية.1984جويلية 07، المؤرخ في 17- 84من القانون ، 6المادة  3
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  مبادئ الميزانية العمومية الفرع الثاني:

يتعين على السلطة التنفيذية، وهي بصدد تحضير الميزانية، أن تضع في اعتبارها عددا من المبادئ    

 يلي: والتي صارت من البديهيات في علم المالية العامة. وتتمثل هذه المبادئ في ما العامة التي تحكم الميزانية

 :مبدأ وحدة الموازنة - ولاأ

ويقصد به أن تدرج جميع نفقات الدولة وجميع إيراداتها في وثيقة واحدة حتى يسهل معرفة مركزها المالي       

الواردة  لة المالية ومطابقتها للأهداف المحددة والاعتماداتوتتمكن أجهزة الرقابة المختلفة من مراقبة تصرفات الدو 

كما وافقت عليها السلطة التشريعية، ويترتب على مبدأ وحدة الميزانية قاعدة أخرى هي عدم  في الميزانية

  ، أي عدم تخصيص إيراد معين لمواجهة نفقة معينة. تخصيص الإيرادات

 الميزانية من بينها:وهناك استثناءات واردة على مبدأ وحدة      

المتعلق بقوانين المالية اللجوء للميزانيات و 17- 84من القانون  44حيز المادة إذ ت الميزانيات الملحقة : - 1

  الملحقة لكن بنفس القواعد المقررة لإقرار الميزانية موافقة البرلمان .

 روف استثنائية والميزانية الاستثنائيةلمواجهة نفقات مرتبطة بظ الميزانيات غير العادية ( الاستثنائية ): - 2

 غالبا ما تمول بمصادر استثنائية كالقروض.

إذ أن الكثير من الدول تضع ميزانيات مستقلة للأشخاص المعنوية المتمتعة بالاستقلال الميزانية المستقلة :  - 3

الأشخاص لا فائدة منه إذا لم الإداري سواء كانت تجارية أم إدارية أم إقليمية، إذ أن الاستقلال الإداري لتلك 

يتوج باستقلال مالي بإعداد ميزانياتها وتحديد نفقاتها دون إشراف من قبل وزير المالية، وان المصادقة على 

التقديرات المتعلقة بنفقاتها ومداخيلها لا يتم من قبل البرلمان بل من قبل الأجهزة المحددة في القانون المنظم لهذه 

  1ئات تتحمل العجز في الميزانية دون أن يؤثر ذلك على ميزانية الدولة .الهيئات ،وهذه الهي

 فقات المسجلة في قانون الماليةتتمثل وظيفة الخزينة في جمع إيرادات وصرف الن حسابات الخزينة : - 4

قدية ذلك أن الخزينة قد تتحصل على مبالغ ن والتنسيق بين هاتين العمليتين ،غير أن التنسيق ليس أمرا سهلا ،

كإقراض الموظفين أموال لإنجاز سكنات أو  ،يمكن اعتبارها إيرادات وتقوم بصرف نفقات تعود إليها لاحقا لا

شراء سيارات على أن يتم إرجاعها على دفعات، أو أن تقوم الدولة بشراء سلعة لتقوم ببيعها بسعر أعلى وهذه 

 العمليات لا يمكن اعتبارها إيرادات ولا نفقات.

                                                           

 
1
 .74، ص2014طبعة الثانية، ، دار الخلدونية، الالمالية العموميةي يحي، ندنيد 
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 : مبدأ توازن الموازنة العامة -  ثانيا

ت العامة بشكل مطلق، واعتبرت أن يرادان السنوي بين النفقات العامة والإقرت النظرية التقليدية التواز أ     

دارة المالية يتطلب التوازن بين جانبي الموازنة، من جهة، والى الرغبة في تفادي مخاطر العجز في حسن الإ

  و فائض لا تستطيع الدولة التصرف به من جهة أخرى.أ يترتب على تغطيته من أثر تضخمي الموازنة وما قد

       كان مبدأ التوازن في الجزائر مرتبطا بالمخطط السنوي أو المتعدد السنوات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية      

يحدد طبيعة الموارد والأعباء  المالية فقانون ،الاشتراكي الذي انتهجته الدولة  وذلك نظرا للتوجه الاقتصادي

المسطرة في هذه المخططات، إلا أنه مع المنعرج  العامة لغها وتخصيصها في إطار التوازناتالمالية للدولة ومب

السوق ومبدأ نفقات  قتصاداالدولة يأخذ بعين الاعتبار مبدأ أصبح توازن ميزانية  1988الاقتصادي في سنة 

 ةة والمالية في الجزائر، فميزانيرأس المال، ويعتبر هذا المبدأ عنصرا من العناصر الهامة للسياسة الاقتصادي

 الدولة تقتصر فقط على ذكر الطرق والوسائل التي تضمن هذا التوازن

النهائية ( خارج  الاقتراض)  لكن توازن الميزانية المحض يدل على العلاقة الموجودة بين رصيد الموارد      

  للميزانية العامة للدولة . )ونفقات التجهيز نفقات التسيير(نفقات النهائية وال

 : مبدأ التخصص الميزانية -ثالثا

  المالية لسنةعتمادات الميزانية فقانون إالمالية، يمكن للوزير أن يستعمل عندما يوافق على مشروع قانون    

 المادة وتتمثل في قاعدة التخصص بالفصول وهذا ما ورد في نص ،في هذا المجالوضع قاعدة تتبع  1984

عتمادات وتوزع حسب الحالات على الفصول أو القطاعات التي ي تنص على أن " تخصص الإالت 2فقرة  20

 عتمادات مخصصة عضوياي أن الإتضمن النفقات حسب طبيعتها أو غرض استعمالها " هذه القاعدة تعن

يعني أن كل اعتماد يوافق موضوعا محددا وهذا هو معنى التخصص، وبفصل الذي يجمع  ، يفيةبصورة وظ

  1النفقات حسب طبيعتها وغرض استعمالها".

 : مبدأ سنوية الموازنة - رابعا

يقصد بسنوية الميزانية أن يحدث توقع أو إجازة نفقات وايرادات الدولة بصفة دورية كل عام، ولهذا المبدأ       

أسس معينة لا تنطبق بالضرورة مع بداية السنة الميلادية، فهي من دولة لأخرى كما هو الحال في الجزائر، 

                                                           

  . 75 دنيدي يحيي، مرجع سبق ذكره، ص   1
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أبريل كما هو الحال في  01تبدأ من  ديسمبر، ففي بعض الدول 31جانفي إلى  01تبدأ من  فرنسا، وسوريا ،

  1 إنجلترا وألمانيا أو في جويلية كما في الولايات المتحدة الأمريكية. و ذلك للأسباب التالية :

 غالبية الحسابات العامة والخاصة تحدد بسنة مثل الحسابات الدخل القومي. •

 العامة التي تتمثل الضرائب السنوية أهم مصادرها . الإيراداتفترة السنة تتناسب مع الدورة  •

 فترة السنة تساعد على وضع تقديرات أدق مما لو كانت الفترة أكثر من سنة. •

 . موسمية تحديد الفترة بأقل من سنة لا يتناسب مع الوقت تحصيل الإيرادات التي تكون أغلبها •

 الفترة أقل من سنة إيراداتها قليلة. •

  2. تطلب جهدا كبيرة وقتا طويلا التى يتيسر إعدادها لأي فترة أقل من سنةعداد الميزانية يإ •

  المطلب الثاني : دورة الميزانية العامة

        تعرف دورة الميزانية العامة بأنها تلك المراحل المتعاقبة و المتداخلة التي تمر بها ميزانية الدولة 

  3و يبقى الاختلاف في توزيع المستويات في كل مرحلة. ، المالية للدول الأنظمةو هذه المراحل متبعة في جميع 

ميزانية العمومية تحضير المختلف إجراءات   فيه و سنتكلم على كيفية إعداد الميزانية طلبفي هذا الم

  الميزانية العمومية وتنفيذها. وكذلك اعتماد

  : إعداد الميزانية العامة ول:الفرع الأ 

  في مراحل وهي كالآتي : إعداد الميزانية يتم      

  : إجراءات تحضير وإعداد الميزانية العمومية - ولاأ

تستلزم دراسة إجراءات تحضير وإعداد الميزانية العمومية أن نتطرق إلى السلطة المختصة بتحضير        

الميزانية والإجراءات التقنية المتبعة بصدد تحضير الميزانية، وأخير الأساليب المتبعة لتقدير النفقات والإيرادات 

  في الميزانية. الواردة

                                                           

  .171 ، ص2014لتوزيع، الطبعة الثانية، ، دار صفاء للنشر واالمالية العامة من منظور إسلاميحسين محمد سمحان وآخرون،   1

  .422ص محمد عباس محرزي، مرجع سبق ذكره، 2
مجلة  عداد و التنفيذ و الرقابة،(دراسة ميدانية للموازنة العراقية)،الموازنة العامة للدولة بين الإحسن عبد عبد الكريم سلوم، و محمد خالد المهايني،  3

  . 101ص ،2007، 64اد،العراق، العدد دارة و الاقتصالإ
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ذه المرحلة، ويرجع : تلعب السلطة التنفيذية الدور الأساسي في هيةالسلطة المختصة بتحضير الميزانية العموم

  اعتبارات:ذلك إلى عدة  

 : تعبير الميزانية العمومية عن البرنامج والخطط الحكومية في مجالات المختلفةالاعتبار الأول -

وحدها التي تعلم ما : أن السلطة التنفيذية تتولى إدارة وحدات القطاع العام، ومن ثم فهي الاعتبار الثاني -

  تطلبه هذه الإدارة من النفقات.

أن هذه السلطة تعد أكثر السلطات معرفة بالقدرة المالية للاقتصاد الوطني، وذلك  الاعتبار الثالث: -

بفضل الأجهزة الإحصائية المختلفة التي تشرف عليها والتي توفر لها البيانات والتقديرات الضرورية في 

  هذا الصدد

فيما يتعلق بتحديد  ةالتشريعيالسلطة التنفيذية تعتبر في وضع أفضل من السلطة  لرابع:ا الاعتبار -

التي تؤثر على  ميةيوالإقلالحاجات العامة والأولويات الاجتماعية لعدم خضوعها للاعتبارات المحلية 

 الأعضاء المجالس الممثلة للشعب.

ما تتركز مهام السلطة التشريعية في مرحلة نيالعمومية بمهام تحضير الميزانية السلطة التنفيذية تتولى        

نفاق لإة على تقدير أوجه ايلسلطة التشريعلسلطة التنفيذية هي أقدر من ااف ،تالية تخص اعتماد الميزانية العمومية

والمبالغ يرادات المختلفة لإة، وكذلك أيضا بشأن تقدير أوجه ان الدولة بفروعه المختلفمالتي يحتاجها كل  مرفق 

يذية هي التي يعول عليها في يرادات العامة، كما أن السلطة التنفلتي تحصل من كل مصدر من مصادر الإا

 الميزانية العمومية. ذتنفي

لظروف الاقتصادية التي تمر بها ومن ثم فإنه يتم تكليفها بإعداد وتحضير الميزانية على النحو ملائم ل      

فإن الميزانية تعبر عن النشاط المالي  اخير أم بهذه المهمة بكل دقة وعناية، و ا ستقو ويكون من المؤكد أنه الدولة

  للدولة خلال فترة مقلبة، ولذا فإنه يجب أن يطبع الانسجام والتوافق بين أجزاء وبنود وتقسيمات الميزانية المختلفة.

افة السبل البرلمان يحاولون غالبا بكلا يمكن أن يتحقق ذلك لو ترك الأمر للسلطة التشريعية، فأعضاء و       

عن طريق إعداد ميزانية ترضی منتخبيهم لا تراعى فيها التقنية من جهة، ولا  المجتمعالممكنة كسب رضی 

توازن الإيرادات مع النفقات من جهة أخرى، مما يؤدي في الأخير إلى إخراج ميزانية غير متناسقة ولا تعبر عن 

ة يالحكومة المستقبلية، بالرغم من ذلك فإنه من المتوقع أن تطالب السلطة التشريعالواقع الفعلي لخطط وبرامج 

الميزانية، كأن تلزمها باحترام الخطة  يرفي عملية إعداد وتحضالسلطة التنفيذية بمراعاة بعض الاعتبارات 
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في هذا الصدد يتوقف دورها عند حد التوجيهات و له الاقتراع عليها بالموافقة، العامة للدولة التي سبق  الاقتصادية

  1العامة دون الدخول في تفاصيل الإعداد والتحضير للميزانية. 

 الإجراءات الفنية المتبعة بصدد تحضير الميزانية العمومية - ثانيا

ولمصالح  جرى العمل على أن وزير المالية باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية يقوم بمطالبة كافة الوزارات 

بإرسال تقديراتهم لإيرادتها ونفقاتها عن السنة المالية المقبلة في موعد يحدده لكي يتسنى له الوقت اللازم لإعداد 

 مشروع لميزانية الدولة في الوقت المناسب.

بمعنى أخر فإن هذه المرحلة تبدأ عادة من الوحدات الحكومية الصغيرة، حيث تتولى كل مصلحة أو و    

مؤسسة عامة إعداد تقديراتها بشأن ما تحتاج إليه من النفقات، وما تتوقع الحصول عليه من الايرادات هيئة أو 

إلى  هذه التقديرات بإرسالوتقوم كافة الهيئات في الدولة  خلال السنة المالية الجديدة المطلوب إعداد ميزانيتها،

إجراء التعديلات الجوهرية التي  اويكون من سلطاته الوزارة التابعة لها، وتقوم هذه الأخيرة بمراجعتها وتنقيحها

تراها ملائمة، ثم تقوم بإدراجها في المشروع واحد متكامل لميزانية الدولة، حيث يرفع مع البيان المالي إلى 

  السلطة التشريعية لفحصه واعتماده .

المالية، وتقوم هذه الأخيرة  وزارةوبعد أن تصل كافة تقديرات الوزارات المختلفة والهيئات التابعة للدولة إلى        

بإضافة تقديرات نفقاتها أي ( نفقات وزارة المالية ) وبتقدير إيرادات الدولة التي تحصلها المصالح التابعة لها، 

المختلفة إذا  بالوزاراتيرات المشار إليها وتنسيقها بعد أن تتصل وتتولى إدارة الميزانية بالوزارة جمع كافة التقد

اقتضى الأمر ويكون مشروع الميزانية الذي يرسل إلى اللجنة المالية بالوزارة مرفقة به مذكرة تفسيرية، وتعد اللجنة 

على السلطة  المالية في الوزارة مشروع الميزانية، ويتم عرضه على مجلس الوزراء الذي يتولى عرضه بعد ذلك

  التشريعية في الموعد المنصوص عليه في الدستور .

  تقنيات تقدير النفقات والإيرادات -ثالثا

 يمكن تقدير النفقات والإيرادات في الميزانية بعدة طرق :     

 جم نفقاته السابقة مضاف إليها مايقوم كل مرفق بتحديد نفقاته المستقبلية على أساس ح تقدير النفقات :  . أ

أو الإنشاءات، خلال السنة المالية المقبلة، ويتم تقدير  بالاستثماراتسيقوم به المرفق من نفقات خاصة 

  عدة طرق: باستخدامالنفقات أو ما يعرف بالإعتمادات 

                                                           

1
  .422 محرزي، مرجع سبق ذكره، ص محمد عباس  
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التي يمكن  الاعتماداتالمحددة في تلك  الاعتماداتتتمثل في  التقديرية : الاعتماداتو  الإعتمادات المحددة • 

قامها على نحو دقيق في الميزانية كمرتبات وأجور الموظفين ونفقات المرافق العامة التي استقرت تحديد أر 

  للاعتماداتخدماتها وتكاليفها، أي التي تكون لها خبرة في تقدير نفقات مستعملة، مما يعني عدم تجاوزها 

التقديرية فيقصد بها النفقات التي يتم تحديدها على وجه التقريب، وهي تطبق  الاعتماداتالمخصصة لها أما 

 الاعتماداتعادة على المرافق الجديدة التي لم تعرف نفقاتها على وجه التحديد، ويجوز للحكومة أن تتجاوز مبلغ 

 التقديرية دون الرجوع إلى السلطة التشريعية.

  يع التي يتطلب تنفيذها فترة طويلة ويتم تنفيذها بطريقتين :وهي تتعلق بالمشار  اعتمادات البرامج :• 

في ميزانية السنة الأولى مع العلم  وإداريةيتم فيها تقدير مبلغ النفقات بصورة تقديرية  الطريقة الأولى : -

أنه يتم إدراج في الميزانية كل سنة من السنوات اللاحقة، الجزء الذي ينتظر فعلا دفعه من النفقات 

  الربط. باعتمادذه الطريقة وتسمى ه

يتم فيها إعداد قانون خاص مستقل عن الميزانية يسمى بقانون البرامج توافق عليه  الطريقة الثانية : -

السلطة التشريعية، وبموجب هذا القانون يتم وضع برنامج مالي على أن يتم تنفيذه على عدة سنوات، 

  البرامج. باعتمادريقة اللازمة له، وتسمى هذه الط الاعتماداتويوافق على 

 يتعلق فيما بالتوقيع أساسا يرتبط أنه إذ تقنية صعوبات العامة الإيرادات تقدير يثير : الإيرادات تقدير  . ب

 الإيرادات مصادر تحديد أجل من الوطني الاقتصاد على تطرأ قد التي الاقتصادية، والمتغيرات بالظروف

 1:وهي طرق عدة باستخدام تقديرها ويتم المقبلة، المالية السنة في المختلفة

 لا يترك للقائمين بتحضير إلىتعتمد هذه الطريقة في تقدير الإيرادات المقبلة على أساس  التقدير الآلي : .1

، وتستند على قاعدة السنة قبل دير الإيراد المتوقع الحصول عليهالسلطة التقديرية بتق تقوم الميزانية أي

الإيرادات على أساس الاسترشاد بنتائج آخر ميزانية نفذت، وفقا لهذه الطريقة إضافة تقدير الأخيرة إذ يتم 

 نسبة مئوية على آخر موازنة نفذت .

على أساس متوسط الزيادات التي حدثت في الإيرادات العامة خلال الخمس  طريقة إضافة الزيادات : .2

تحفظية، إلا أنه يعاب على هذه الطريقة أن  سنوات السابقة، وتتميز بتحديد حجم الإيرادات والنفقات بصورة

                                                           

1
  .435د عباس محرزي، مرجع سبق ذكره، ص محم  
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والانتعاش من فترة إلى أخرى،  دابت، فغالبا ما تتأرجح بين الكساالحياة الاقتصادية لا تسير في اتجاه ث

  هذه الطريقة في تحديد حجم الإيرادات. استخداموبالتالي من الصعب 

تستند هذه الطريقة أساسا على التوقع أو التنبؤ باتجاهات کل مصدر من مصادر  التقدير المباشر : .3

الإيرادات العامة، على حدى وتقدير حصيلته المتوقعة بناء على هذه الدراسة المباشرة تطلب السلطة 

اته على كل مؤسسة في القطاع العام أن يتوقع حجم مبيعاته والعامة للسنة المالية المقبلة، إيراد المختصة من

أن يكون لكل وزارة أو هيئة حكومية تقدير ما تتوقع الحصول عليه من إيرادات في شكل رسوم أو ضرائب 

ذا كانت طريقة التقدير المباشر تمثل أفضل الطرق إ موضوع الميزانية الجديدة، و ية عن نفس السنة المال

بعدة أمور لكي تصل إلى تقديرات قريبة جدا  الاسترشادالمختصة يجب عليها  السلطة لتقدير الإيرادات فإن

المتوقع  الاقتصاديمن الواقع، تتمثل في مبلغ الإيرادات الفعلية السابق تحصيلها، ومستوى النشاط 

  الاة في التقدير حتى يكون أقرب من الواقع.بتشريع الضريبي مع مراعاة عدم الموالمتغيرات المنتظرة في ال

 انية العموميةالميز  عتمادا الفرع الثاني:

مشروع قانون المالية لدى السلطة التشريعية (المجلس الشعبي الوطني) بغرض اعتماده تطبيقا  إيداعيتم      

  بعد إعداده من السلطة التنفيذية وذلك حسب المراحل الأساسية التالية : لقاعدة ( أسبقية الاعتماد على التنفيذ)

مشروع قانون المالية مرفقا بجميع الوثائق المرتبطة به إلى مكتب رئيس المجلس  إيداعبعد  : المناقشة - أولا

للقوانين والأنظمة الداخلية للمجلس بإحالته إلى اللجنة البرلمانية يقوم هذا الأخير طبقا  الشعبي الوطني،

 المختصة بقطاع المالية والميزانية والتخطيط.

الوطني بدارسة وناقشة المشروع القانون مع ممثل الحكومة (وزير تقوم اللجنة المالية بالمجلس الشعبي     

             أحكام المادة :المالية )، وتنتهي أعمالها بوضع تقرير تمهيدي من ملاحظاتها واقتراحاتها، مع مراعاة 

عامة، تكون مناقشة في جلسة ل، يتم عرض التقدير التمهيدي على المجلس الشعبي الوطني ل1من الدستور  121

مناسبة لجميع النواب لطرح القضايا والمشاكل المتعلقة بالسياسة المالية ومدى الالتزام بتنفيذ قانون المالية الساري 

  المفعول من طرف مختلف القطاعات والوزارات.

دستورها  تختلف سلطة البرلمان في تعديل قانون الميزانية من بلد لأخر، ففي فرنسا مثلا يقيد : التعديل - ثانيا

| من حق البرلمان في تعديل مشروع الميزانية الذي تقدمه الحكومة لأن ذلك من شأنه الإنقاص من  1958لعام 

                                                           

1
  .2008، 63جريدة الرسمية، العدد ،ال2008نوفمبر  16المؤرخ في من الدستور،  121المادة   
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كلا متجانسا، وأن إطلاق التعديلات قد يضر بالمصلحة شن الميزانية تمثل لأالإيرادات وزيادة النفقات، ذلك 

  العامة.

يمكن للنواب والحكومة وأعضاء اللجنة التقدم باقتراح تعديلات مكتوبة أمام اللجنة المختصة  وفي الجزائر        

" لا لي : ي من الدستور التي تنص على ما 121و مناقشتها مع الوزير المعني، شريطة التقييد بأحكام المادة 

النفقات في فصل أخر من  تخفيض الموارد العمومية أو توفير مبالغ مالية هيقبل اقتراح أي قانون مضمون

  العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها "

 و يمكن للحكومة الاعتراض على التعديلات المقدمة، الأمر الذي قد يؤدي إلى مشاكل سياسية ودستورية .     

التصويت على 1من الدستور" للمجلس الشعبي الوطني حق 122من المادة  12تخول الفقرة  : التصويت - ثالثا 

 120حسب المادة  "ادقة على القانون ميزانية الدولةلاحقا بمناقشة والمص الأمةميزانية الدولة كما يقوم مجلس 

  .من الدستور

القانون  من  70بابا بابا، فإن المادة خلافا لبعض الأنظمة التي تخول للبرلمان التصويت على الميزانية و       

تشير إلى التصويت على الميزانية العامة بصورة إجمالية، خلافا   2المتعلق بقوانين المالية 17-  84رقم 

  لميزانيات الإدارة المحلية التي يصوت عليها بابا بابا وفصلا فصلا ومادة مادة.

احتراما لمبدأ ة الجديدة ينالمدنية الدولة قبل بداية السنة القاعدة أن يصوت ويصادق البرلمان على الميزاو       

 السنوية.

 ثالمصادقة على قانون المالية حيكما أن الدستور قد قيد البرلمان من حيث الاختصاص الزمني في       

 يلي: من الدستور على ما 120نص الفقرتين السابعة والثامنة من المادة ت

في حالة عدم  ويخ إيداعه،وسبعون يوما من تار "يصادق البرلمان على قانون المالية من مدة أقصاها خمسة 

 المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر".

 اليةمن المصادقة على قانون الم م تمكن البرلمانالمتعلق بقوانين المالية إلى حالة عد 17- 84كما يشير القانون 

  يلي: إلى ما 69نص في مادته ييث ل بداية السنة (أول جانفي) حقب

                                                           

1
  .  2008 ، 63العدد الذي يتضمن التعديل الدستوري ، 19 - 08قانون رقم ، 122المادة   

2
  .مرجع سابق ، 17-84القانون رقم ، 70المادة   
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في حالة ما إذا كان تاريخ المصادقة على القانون المالية للسنة المعنية لا يسمح بتطبيق أحكامه عند تاريخ      

  والنفقات الميزانية للدولة حسب الشروط التالية : إيراداتأول يناير من السنة المالية المعتبرة، يواصل مؤقتا تنفيذ 

 المالية لقانون تطبيقا بها المعمول التحصيل كيفيات و والنسب للشروط طبقا الإيرادات إلى بالنسبة  . أ

   .السابق

 للميزانية المالية إلى بالنسبة المفتوحة الاعتمادات مبلغ من 12/1 حدود في التسيير لنفقات بالنسبة  . ب

 .أشهر ثلاثة ولمدة شهريا وذلك السابقة

  كما مسير ولكل قطاع لكل المخصصة المالية الحصة ربع حدود وفي الاستثمار لاعتمادات بالنسبة  . ت

 .السابقة المالية للسنة السنوي بالمخطط المتعلق الدفع اعتمادات توزيع عن تنتج

يواصل تنفيذ مشاريع الميزانية الملحقة والأحكام ذات الطابع التشريعي المطبقة على الحسابات الخاصة للخزينة • 

  1.نة المالية الجديدة للميزانية "تنظيمية التي تسيرها قبل بداية السطبقا للأحكام التشريعية وال

 المطلب الثالث : أهمية الميزانية العامة

  والاجتماعية.تتمثل أهمية الميزانية العامة في العديد من النواحي خاصة السياسية والاقتصادية        

  من الناحية الاقتصادية ل:والفرع الأ 

في مجتمعات هذه الدول، فهي إدارة تساعد في أداة  رة الحياة الاقتصادية دول كثي تعكس الميزانية في   

وتوجيه الاقتصاد القومي، حيث لم تعد الميزانية أرقاما وكميات كما كانت في المفهوم التقليدي، بل لها آثار في 

لميزانية العامة تؤثر بكافة فروعه وقطاعاته، فا قومي وفي مستوى النشاط الاقتصاديكل من حجم الإنتاج ال

» النفقات والإيرادات«ومحتوياتها وتتأثر بهذه القطاعات الاقتصادية، فغالبا ما تستخدم الدولة الميزانية العامة 

  لإشباع الحاجات العامة التي يهدف الاقتصاد إلى تحقيقها.

ادية بكل ظواهرها من تضخم والأوضاع الاقتص» الميزانية«فالعلاقة وثيقة بين النشاط المالي للدولة         

وانكماش وانتعاش... بحيث يصبح من المتعذر فصل الميزانية العامة عن الخطة الاقتصادية، وخاصة بعد أن 

 أصبحت الموازنة أداة مهمة من أدوات تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية.

  

  

                                                           

1
  .446د عباس محرزي، مرجع سبق ذكره، ص محم 
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  من الناحية السياسية:ثانيالفرع ال

لقد أصبحت للميزانية أهمية سياسية كبيرة في الدول ذات الأنظمة النيابية و الديمقراطية ، حيث تعتبر    

ن عليها م ةظلمحافوا ،جهةن م فهارصإحدى المؤسسات السياسية المؤثرة على أموال المجتمع من حيث تنظيم 

 أيضا ةينزا يلما ينعت امك ،ةمئادلاو إخضاعها للرقابة  فضهار  عتمادات أولال ايدتع قيطر  نع ،رىخأ جهة

  .هسلنف بلشعارتضاها ا تيلا سياسيةلا ةطلسلا

يشكل إعداد الميزانية واعتمادها مجال حساسا من الناحية السياسية، حيث تعتبر وسيلة ضغط يستعملها       

لإتباع منهج البرلمان للتأثير على عمل الحكومة سواء من حيث تعديلها أو حتى رفضها حتى تضطر الحكومة 

  سياسي معين، تحقيقا لبعض الأهداف السياسية والاجتماعية

  من الناحية الاجتماعية:ثالث الفرع ال

إن أهمية الميزانية الاجتماعية تتعلق بمفاهيم العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين الطبقات والرخاء    

في مجال الرخاء الاجتماعي، مدى اهتمامها في الاجتماعي، حيث تعكس الأهداف اتي تضعها وتنفذها الحكومة 

الارتقاء بالخدمات التعليمية، وتقديم التعليم المجاني في مختلف مراحله وتطور الخدمات الصحية ومد شبكات 

  الماء وإيصال الكهرباء... وغيرها من الخدمات.

 فيما إذا كانت الحكومة كذلك في مجال إعادة توزيع الدخل القومي، حيث تكشف السياسة الضريبية       

  1.تسعى لتقليل الفوارق بين دخول الأفراد وذلك من خلال الضرائب التصاعدية وتحقيق العدالة الاجتماعية

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

1
  .422سبق ذكره، ص محمد عباس محرزي، مرجع  
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  المبحث الثاني : ماهية النفقات العامة

  ،المختلفةتمثل النفقات العامة الوسيلة التي تستخدمها الدولة في تحقيق الدور الذي تقوم به في الميادين    

 في للتدخل كوسيلة استخدمته بل ، الأساسية المرافق تسيير مجرد إنفاقها من تستهدف الدولة تعد لمحيث 

 في الدولة تدخل زاد نأ بعد هذا و معينة، هدافق أحقيتض بغر  الاجتماعية، و الاقتصادية الحياة نواحي مختلف

  العمومية  النفقات مفهوم  إلى وللأا  المطلبفي  التعرضسيتم عليه و  الاجتماعية الحياة في و الاقتصادي النشاط

  . يبين أسباب تزايدهاسالثالث  المطلب ماأ ،العمومية النفقات تيماتقسلى إ الثاني لمطلبا وفي

  النفقات العامة (قواعدها) أركان: تعريف و الأولالمطلب 

  تعريف النفقات العمومية :الأولالفرع 

النفقة العامة بأنها کم قابل للتقويم النقدي يأمر بإنفاقه شخص من أشخاص يعرف علماء المالية العامة  -

 .  1لحاجة عامة القانون العام إشباعا

لكن هناك من يقدم تعريفا أخر وهو أن " النفقة العامة بمثابة مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد  -

  .2تحقيق منفعة عامة "

يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي عام، بقصد إشباع  ويمكن القول أن " النفقة هي مبلغ نقدي -

  .3حاجة عامة"

مبلغ من المال يخرج من خزانة الدولة بواسطة إدارتها و مؤسساتها و هيئاتها و وزاراتها لإشباع حاجة  -

  4ة. عام

السلطات ها:"ما تنفقه الحكومة المركزية و أما موسوعة المصطلحات الاقتصادية و الإحصائية فتعرفها بأن - 

 ، والإعلانات ،لإنفاق الرأسمالي)المحلية و المشروعات العامة على السلع و الخدمات (متضمنة ا

 5".المنح و المدفوعات المحولة مثل فوائد الدين العام و معاشات التقاعدو 

  

                                                           

  .89ص ،1999، دار زهران للنشر و التوزيع، الاردن،  المالية العامةعلي محمد خليل، و سليمان احمد اللوزي،  1
2
  .398 ، ص1988 ،مصر ، الدار الجامعية، مبادئ المالية العامةحامد عبد الحميد دراز ،    

3
 .27 ، ص2010، دار هومة، النظرية العامة وفقا للتطورات الراهنةمساهمة في دراسة المالية العامة أعمر يحياوي،   

4
  .122،ص1999، دار ���ء ����ر و ا��وز��، اردن، ا������ ا�����ط�رق ا���ج،  

5
  .28-27، ص ص2006، !��ورات ا�����، ����ن، ا������ ا������وزي �د�� ���د،  



   العمومية والنفقات للدولة العامة للميزانية المفاهيمي الإطارالفصل الأول                                     

16  

 أركان النفقات العمومية الفرع الثاني:

  عناصرها ثلاثة وهي  باختصار: يتضح من خلال هذا التعريف أن أركان النفقة أوو          

 ورهادب  لةدو لا ومتق ثحي دي،مبلغ نق لفي شك ميةو لعما لنفقةا تكون :نقدي} مبلغ {استعمال شكلها: -1

 تسيير لجأ نم تمادخوسلع  ت،منتجا نثمنا لما تحتاجه م ديمبلغ نق استخدامب ملعاا قلإنفاافي 

  لتيا الاستثمارية بالمشاريع للقياملتي تحتاجها الإنتاجية ا واللأما رؤوسل ثمناو ،لعامةا قفار لما

  1.  لمختلفةا اقتصادية و اجتماعية و ثقافية عاناتلاا و عداتلمساالمنح  ،ولاهاوتت

تلك النفقات التي يقوم  يقع في عداد النفقات العامة :عام معنوي شخص من النفقة صدور -  هادرمص -2

 أنظمتهاالقانون العام و تتمثل في الدولة على اختلاف  أشخاصو هم  ينالعام ينالمعنوي الأشخاصبها 

قراطية و الحكومات المركزية و المحلية بما فيها الشركات و المؤسسات مدي أوملكية  أوجمهورية 

 2ة.العام

إن هذا الركن هو نتيجة لفكرة أن المصالح العمومية تحقيق مصلحة عامة أو نفع عام:  - منها دف لها -3

المصالح الشخصية، وإنما لبلوغ غاية أسمى، ومن جهة أخرى أن المال المنفق قد تم لم تنشا لتحقيق 

تحصيله وتحمل عبئه جميع الأفراد، فلا بد أن ينتفع به الجميع، فكما يكون العبء عام يجب أن يكون 

  3النفع عام.

 المطلب الثاني: تقسيمات النفقات العامة

تقسيم النفقات العمومية لتنوع وتزايد هذه الأخيرة واختلاف آثارها، نظرا لتطور دور الدولة ازدادت أهمية  

 4لذلك يمكن تقسيم النفقات العمومية كما يلي:

يقصد بها تلك التقسيمات التي تستند إلى معايير  :التقسيمات العلمية للنفقات العمومية  الفرع الأول:

 يلي: عيار إلى ماميمكن تقسيمها وفقا لهذا الاقتصادية، وهي تبين الآثار الاقتصادية للنفقات العمومية 

  

                                                           

  .55ص ، مرجع سبق ذكرهمحمد عباس محرزي،  1
  .247، ص2004، بدون ذكر دار النشر، الاسكندرية، المالية العامةحامد عبد الحميد دراز، المرسي السيد حجازي،  2
  .  28، ص 2006حقوقية، الطبعة الأولى، ، منشورات الجلبي الالمالية العامةسوزي عدلي ناشد،   3

أطروحة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية غير منشورة ، جامعة تلمسان، الجزائر ، تطور الإنفاق العمومي وأثره على التنمية المستدامةخالد فتوح ،   4

 .14، ص 2015 -2014
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  من حيث دوريتها: - أولا

 تنقسم النفقات العمومية حسب دوريتها إلى النفقات العادية والنفقات غير العادية.   

وهي نفقات تتكرر بشكل دوري كل سنة في الميزانية مثل مرتبات الموظفين والنفقات  النفقات العادية: -1

 الإدارية اللازمة لتسيير الإدارة العامة.

هي تلك النفقات التي لا تدرج في الميزانية إلا في ظروف معينة (غير عادية) أو  النفقات غير عادية: -2

  .ث الطبيعيةخلال سنوات معينة كنفقات الحروب أو مواجهة الكوار 

  من حيث طبيعتها: - ثانيا

  يتكون هذا التقسيم من نوعين: 

تتمثل في المشتريات الحكومية من سلع وخدمات إنتاجية (الأرض العمل النفقات الحقيقية أو الفعلية:  .1

رأس المال) ضرورية لقيام الحكومة بوظائفها التقليدية، بالإضافة إلى القيام بالدور الحديث في النشاط 

تصادي كما أنها تعد دخولا لأصحابها في مقابل ما قدموه للدولة. يطلق عليها البعض اسم النفقات الاق

 1المنشئة للخدمات ليتأكد انتظار الدولة من وراء هذه النفقات الحصول على منفعة مباشرة.

القطاعات من هي عبارة عن تدفقات نقدية تقدم دون مقابل إلى مختلف النفقات التحويلية أو الناقلة:  .2

  أجل إعادة توزيع الدخل من قطاع إلى آخر، وهي بذلك تمثل تحويل للقدرة الشرائية بين الفئات.

  من حيث أغراضها: -ثالثا

  تقسم النفقات العمومية حسب أغراضها إلى أربعة أقسام:     

وهي النفقات المخصصة لتمكين الجهاز الإداري للدولة من الاستمرار في تقديم  النفقات الإدارية: .1

خدماته ومنها رواتب الموظفين ومشتريات دوائر الدولة وغيرها دون استهداف المساهمة المباشرة في 

  .الوطني زيادة الدخل

شاريع الاقتصادية وهي النفقات ذات الأهداف الاقتصادية مثل نفقات إنشاء الم النفقات الاقتصادية: .2

  والنفقات المخصصة لإعانات البطالة والإعانات الاقتصادية...
                                                           

1
- 2008شورة ، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر،ن، مذكرة ماجستير غير مالنفقات العامة للجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصاديةمحمد بصديق،   

 .14، ص2009
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ليم والصحة والضمان وهي النفقات المخصصة لتقديم خدمات اجتماعية مثل التع النفقات الاجتماعية: .3

  الاجتماعي...

من أجل تحقيق : تشمل نفقات الأمن والدفاع وشراء الأسلحة وبناء المصانع العسكرية النفقات العسكرية .4

 الأمن الداخلي والخارجي.

  العامةالتقسيمات العلمية للنفقات أنواع   01 : الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  الطالب إعداد منالمصدر:                                                                                                     

  :لية (الوضعية) للنفقات العمومية التقسيمات العم الفرع الثاني:

هي تلك التقسيمات التصنيفية التي تضعها كل دولة تبعا لطبيعتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية،          

  التاريخية والإدارية لظروفهاقا ووف

  التقسيم الإداري: - أولا

يتخذ هذا النوع من التقسيمات الجهة الحكومية معيارا لتصنيف النفقات، ويعتبر انعکاس للهيكل        

الإداري للدولة، فيظهر جانب النفقات موزعا على أقسام رئيسية حيث يخصص لكل جهة حكومية قسم 

  1مستقل، ثم تصنف هذه الأقسام بدورها إلى تقسيمات فرعية تعكس تفصيلات الهيكل التنظيمي.

  

                                                           

1
  510، مركز الإسكندرية للكتاب، مصر، بدون سنة نشر، ص مبادئ المالية العامةحامد عبد المجيد دراز ،  

 أنواع التقسيمات العلمية للنفقات العامة

اغراضها حسب حسب دوريتها طبيعتهاحسب    

نفقات 

 عادية

 نفقات

 غير

 عادية

نفقات 

 تحويلية

نفقات 

 حقيقية

نفقات 

 اجتماعية

 

نفقات 

 مالية

 

نفقات 

 عسكرية

 

نفقات 

 اقتصادية

 

نفقات 

 ادارية
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  التقسيم الوظيفي: - ثانيا

التقسيم هو نوع  تؤديها، فالمعيار المتبع في هذاتقسم النفقات العمومية وفقا للوظائف المسندة والتي        

الوظيفة أو الخدمة التي ينفق المال العمومي من أجلها بغض النظر عن الجهاز الحكومي الذي يقوم 

  1النفقات.  بالإنفاق أو طبيعة الأشياء المقتناة بهذه

  التقسيم النوعي: -ثالثا

في هذا النوع يتم تقسيم النفقات حسب طبيعتها الاقتصادية وآثارها في البنية التحتية للاقتصاد        

الوطني كمخصصات الرواتب ومخصصات النفقات الجارية ومخصصات المشروعات الاستثمارية ومن 

  نفقات الدولة طبقا لطبيعتها.مميزات هذا التبويب أنه يمكن من التعرف على 

  تقسيمات النفقات العمومية في التشريع الجزائري الفرع الثالث:

  يتم تقسيم النفقات العمومية في الجزائر إلى نفقات التسيير ونفقات التجهيز.          

   نفقات التسيير: - أولا

المصالح العمومية وتعتبر نفقات هي الأموال المخصصة لتغطية الأعباء المادية الضرورية لتسيير       

ة، فقد تتغير قيمتها تتكرر بصفة دورية في الميزانية كل سنة، ولا يقصد بالتكرار إثبات مقدار النفقة كل سن

تجمع نفقات و  2التي لا تعرف الثبات كل سنة الموظفين النقصان، ومثال ذلك مرتبات وأجور بالزيادة أو

  3التسيير في أربعة أبواب هي:

يشمل هذا الباب الاعتمادات الضرورية للتكفل  الدين العمومي والنفقات المحسومة من الإيرادات: أعباء .1

  بأعباء الدين العمومي بالإضافة إلى الأعباء المختلفة المحسومة من الإيرادات.

تمثل نفقات تسيير المؤسسات العمومية السياسية وغيرها، المجلس الشعبي  تخصيصات السلطة العمومية: .2

  الوطني، مجلس الأمة المجلس الدستوري... ، وهذه النفقات مشتركة بين الوزارات.

تشمل كل الاعتمادات التي توفر لجميع المصالح ووسائل التسيير  لنفقات الخاصة بوسائل المصالح: .3

  .المتعلقة بالموظفين والمعدات

                                                           

1
  .122، ص 2002، الدار الجامعية ، مصر، مبادئ المالية العامةحامد عبد المجيد دراز ، وسميرة ابراهيم أيوب،   

، مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية والتسيير البلديةالحكم الراشد المحلي وإشكالية عجز ميزانية نضيرة دوبابي،   2

  .77، ص 2010-2009جامعة تلمسان، الجزائر، 

  سابق.، مرجع 17-84القانون رقم من  24المادة   3
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 تتعلق بنفقات التحويل التي هي بدورها تقسم بين مختلف أصناف التحويلات حسب التدخلات العمومية: .4

 الأهداف المختلفة لعملياتها كالنشاط الثقافي الاجتماعي والاقتصادي وعمليات التضامن.

  نفقات التجهيز: - ثانيا

وأشغال المنشآت الأساسية الكبرى الاقتصادية الإدارية  عموميةنفقات تتعلق بالتجهيزات ال هي        

والاجتماعية، تهدف من خلالها الدولة إلى تكوين رؤوس أموال بقصد تنمية الثروة الوطنية توزع حسب 

موزعة  من ميزانية الدولة لكل سنة وتكون - ج- المخطط الإنمائي السنوي، ترد هذه النفقات في الجدول 

  .اعتماد دفعقتصادية، وتشكل على شكل رخص برنامج وتنفذ بحسب مختلف القطاعات الا

  1تصنف نفقات التجهيز إلى ثلاثة أبواب:         

  الاستثمارات الممنوحة من قبل الدولة؛ - 

  إعانات الاستثمار الممنوحة من طرف الدولة؛ - 

  النفقات الأخرى برأسمال. - 

 2المطلب الثالث : صور النفقات العامة.

  : للنفقات العامة صور متعددة ومختلفة من أهمها          

  الأجور والرواتب والدفعات التقاعدية :الفرع الأول

التي تقدمها الدولة للأفراد العاملين في أجهزتها المختلفة بأنها  تعرف الأجور والرواتب والمبالغ النقدية     

  عند تحديد هذه المرتبات. وعلى الدولة أن تراعي أسس معينة ثمنا للخدمات التي يقدمونها،

  الفرع الثاني :القيام بمشتريات الدولة وتنفيذ الأشغال العامة

الأدوات والمعدات والآلات التي تقوم الدولة بشرائها أو تخصيصها لإشباع الحاجات  ائتمانوتمثل      

على الشراء ، فقد تكون  التساؤلات منها من هي السلطة التي تقوم بعملية الإشراف العامة ، وتبرز هنا بعض

  تحتاجها. المركزية أو عن طريق سلطات لا مركزية متعددة حسب المواد المطلوبة والخبرة التي السلطة

                                                           

  .سابق، مرجع 17-84القانون رقم من  35المادة  1
  .51- 49صص  ،2007رة للنشر،ي، دار المسالمالية العامةاقتصاديات هدى العزاوي، محمد طاقة و   2
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 ،بشروط معينة فتكون عن طريق المقاولين بعد الإعلان عن المناقصات ، أما تنفيذ الأشغال العامة -

  مة.ويقدم الراغبون بتنفيذ عروضهم للتعاقد على الأشغال العا

وذلك لخصوصيتها شغال في حالات معينة وخصوصا إن كانت تبغي السرية في تنفيذ الأ أو تقوم الدولة -

  العمل الذي تقوم به. مع مقاولين معنيين دون أن تعلن مسبقا عن طبيعة الاتفاقبالاتصال و 

  الفرع الثالث: الإعانات

دفعه إلى فئات إجتماعية معينة أو هيئات عامة تعتبر المنح والإعانات تيارا من الإنفاق تقرر الدولة      

  الإعانات إلى : وخاصة دون أن يقابله تيار من السلع والخدمات وتقسم

على القيام  وهي مبالغ نقدية تقدمها الدولة إلى الهيئات العامة المحلية لمساعدتها الإعانات الداخلية : .1

 إلخ. بواجباتها ، أو تغطية العجز المالي في ميزانيتها ....

 مرتبطة تكون كأن ، متعددة أشكالا الخارجي للعالم الممنوحة الإعانات وتتخذ : الدولية والإعانات المنح .2

 إلى المقدمة الإعانات مثل مشروطة غير أو معينة بشروط مشروطة الخارجية المعونة وتكون ، بمشروع

  .الشقيقة أو الصديقة الدول

  وفوائدهالفرع الرابع :أقساط الدين العام 

لما تتطلبه من تحميلها قيمة الفوائد السنوية  القروض العامة عبئ ثقيل على الموازنة العامة للدولة     

وتسديد المبلغ الأصلي المقترض نهاية الفترة الزمنية المحددة في شروط إصدار القرض العام ، ومن الأهمية 

ديونها العامة ( أيا كان نوع هذه القروض وآجالها ) ، بمكان أن تعمل الدولة على التخلص ما أمكن من عبء 

  وذلك بتخصيص الموارد المالية لخدمتها.
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 المبحث الثالث: تنفيذ النفقات العمومية و أسباب تزايدها

إن تنفيذ النفقات العمومية يتطلب ضرورة وجود الترخيص السنوي في الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز     

المرخص بها ويتكفل بمهمة تنفيذ النفقات العمومية عبر مراحل مختلفة أعوان مختصين  تالاعتماداغ تجاوز مبل

 لذلك.

  المطلب الأول:الأعوان المكلفين بتنفيذ النفقات العامة

يخول لتنفيذ النفقات العمومية كل من الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين، يختص كل منهما بمهام    

 قانونا.وسلطات محددة 

  الآمرون بالصرفالفرع الأول: 

الأمر بالصرف هو كل شخص يؤهل قانونيا يعمل باسم الدولة والمجموعات المحاسبية أو المؤسسات    

العمومية ويقوم بعملية التعاقد وبتصفية دين الغير أو قيمته أو بتحصيل الإيرادات العمومية ويأمر بصرف 

 1النفقات العمومية.

  : الآمرون بالصرفتصنيف  - أولا

المتعلق  21- 90من القانون  25تم تحديد أصناف الآمرين بالصرف في الجزائر وفق أحكام المادة        

  مكن التمييز بين الأصناف الآتية:بالمحاسبة العمومية، حيث ي

هم من منحت لهم مباشرة صلاحيات الميزانية والذين هم على رأس  الآمرون بالصرف الرئيسيون: .1

  2:  الشخص المعنوي العمومي، وهم

 .ن بالتسيير المالي للمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبةين المكلفيالمسؤول -

  .الوزراء -

 .الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية -

 .عندما يتصرفون لحساب البلدياترؤساء المجالس الشعبية البلدية  -

 .ن قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداريين المعينيلو المسؤ  -

                                                           

1
، مذكرة ماجستير تقييم فعالية النفقات العامة في ميزانية الجماعات المحلية ( دراسة حالة نفقات ولاية تلمسان ويلدية منصورة)عبد الحفيظ عباس ،   

 .22، ص 2012ة تلمسان، الجزائر، جامعغير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية والتسيير، 

  .مرجع سبق ذكره ،21-90القانون، من  26المادة  2
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 .ن قانونا على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقةين المعينيالمسؤول -

في  ن لوظائف لها من الصلاحيات تنفيذ عمليات الالتزام والتصفية والأمر بالصرفين المعينيالمسؤول -

 إطار إنجاز الإيرادات والنفقات.

 وينجزون الممركزة غير المصالح رؤساء بصفتهم المهمة هذه يباشرون :الثانويين بالصرف الآمرون .2

 الوزير من وبتفويض فيه المعينون الإقليمي الإطار وفي اختصاصهم مجال حدود في الميزانية عمليات

 2: يلي كما توقيع تفويض أو سلطة تفويض يكون أن الممكن من التفويض ، 1 الرئيسي بالصرف الأمر

 حصول أو غيابهم حالة في استخلافهم أو سلطتهم تفويض الرئيسيين بالصرف للأمرين يمكن :السلطة تفويض

 انتقال وبالتالي للسلطة انتقالا التفويض هذا ويعد للمحاسب ويبلغ قانونا يحرر تعيين عقد بموجب وذلك مانع أي

  .المسؤولية

 المرسمين الموظفين لصالح توقيعاتهم يفوضون الذي الرئيسيين بالصرف الأمرين من يكون :الإمضاء تفويض

 .مسؤولياتهم تحت ودائما لهم المخولة الصلاحيات حدود في وذلك المباشرة سلطتهم تحت العاملين

 بالنسبة الوالي يمتلكها الذي الرئيسي بالصرف الآمر صفة إلى إضافة :الأحاديين بالصرف الآمرون .3

 اللامركزي التجهيز برامج لتنفيذ بالنسبة الوحيد بالصرف الأمر صفة يمتلك فإنه الولاية، ميزانية لتنفيذ

 الذي التسلسلي بالرقم واعتمادات الدولة ميزانية أساس على ترخص بحيث الولاية مستوى على للدولة

 هو الوحيد بالصرف والآمر 3.الحكومة طرف من المقرر السنوي التجهيز البرنامج وفقا تنفيذها يتولى

 ينفذها التي والاعتمادات به خاصة ميزانية على يتوفر لا لأنه رئيسي ليس فهو ثانوي ولا رئيسي ليس

 على له تمنح  لم الاعتمادات لأن ثانوي ليس وهو ، للدولة التجهيز ميزانية من اعتبارا موزعة هي

 السنوي البرنامج التطبيق السنة بداية في له منحت وإنما للاعتماد تفويض أمر بواسطة تفويض أساس

  4.  للتجهيز

                                                           

  .مرجع سبق ذكره ،21-90القانون ، من 27المادة  1
2  Ali BISSAAD, Manuel , Comptabilité publique, Budgets, Agents et Comptes, édition Ecole National des Impots 

,2001, page 52.  

جامعة  ،و علوم التسيير ةكلية العلوم الاقتصادي ،مذكرة ماجيستير غير منشورة  ، المحاسبة العمومية و دورها في حماية أملاك الدولةسليمة بوشنطر،   3

  .90، ص  2013_2012 ،الجزائر 
4 -Ali BISSAAD , op.cit ,p 55 
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يستطيع كل من الأمر بالصرف الرئيسي والثانوي تعيين الآمرون بالصرف المفوضين أو المستخلفين:  .4

مستخلف من الموظفين العاملين تحت سلطتهم المباشرة في حالة غياب أو مانع بصفة مؤقتة من أجل 

تسيير المرفق العام، أو بغرض تقسيم المهام وذلك عن طريق منحهم تفويض للتوقيع ضمان استمرارية 

بالنيابة يسمح لهم بتنفيذ العمليات المالية. وتجدر الإشارة في هذا المجال بأن المستخلف الذي لا يمتلك 

 صلاحيات مالية بالتفويض لا يعتبر أمر بالصرف.

  مهام الآمرون بالصرف: - ثانيا

العام عن طريق  مر بالصرف المسؤول المباشر عن ضمان السير الحسن الوحدات القطاعالآ يعتبر       

تنفيذ ميزانية الهيئة العمومية المكلف بتسييرها، يختص الآمر بالصرف بتنفيذ المراحل الإدارية للعمليات المالية 

نب النفقات، أما من جانب تنفيذ حيث يقوم بتنفيذ إجراءات الالتزام، التصفية وإصدار سند الأمر بالدفع من جا

الإيرادات، يقوم الأمر بالصرف بتنفيذ مرحلة الإثبات والتصفية وتحرير سند الأمر بالتحصيل. إضافة إلى 

المهام الإدارية المتعلقة بتسيير المرفق العام، يضطلع الأمر بالصرف بمهام محاسبية تتمثل في مسك المحاسبة 

والمحاسبة التابعة له والتي تعمل تنفيذ العمليات وتسجيلها في وثائق قانونية  الإدارية من قبل مصلحة المالية

ويعد في الأخير الحساب الإداري، ومسك سجل الجرد الذي يتضمن المحافظة على الممتلكات التي بحوزته 

 1تحت رقابة مديرية أملاك الدولة وتبعا لقانون الأملاك العمومية.

 وميونالمحاسبون العم الفرع الثاني:

يعتبر محاسبا عموميا كل شخص يعين بصفة قانونية للقيام بتحصيل الإيرادات ودفع النفقات العمومية     

وضمان حراسة السندات والأموال والقيم أو الأشياء والموارد المكلف بها وحفظها وكذلك تداول الأموال والسندات 

ة الموجودات، ويعين أو يعتمد المحاسب والقيم والممتلكات والعائدات والمواد مع القيام بمسك محاسبة لحرك

  2العمومي من طرف الوزير المكلف بالمالية ويمارس عليه سلطته. 

  تصنيف المحاسبون العموميون: - أولا

  ا رئيسيين أو ثانويينيكون المحاسبون العموميون إم     

                                                           

، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية غير الخاص بتنفيذ العمليات المالية للدولةآفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومية الجزائري زهير شلال،   1

  .106، ص 2014- 2013منشورة، جامعة بومرداس، الجزائر، 
  .مرجع سبق ذكره ،21-90القانون رقم من  34و  33المادة   2
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هو الشخص المخصص لتنفيذ جميع العمليات المالية التي تجرى في  :المحاسب العمومي الرئيسي -1

التي يتواجد على مستواها، وهو الذي يقدم حساباته مباشرة للتصفية والمراجعة، أو  الجهة الإدارية

 1للتقاضي للأجهزة المكلفة بذلك قانونا .

ي للخزينة العمومية، أمين يحمل صفة المحاسب العمومي الرئيسي كل من العون المحاسبي المركز        

  2الخزينة المركزي، أمين الخزينة الرئيسي، أمناء الخزينة في الولاية، والأعوان المحاسبون للميزانيات الملحقة.

هو الذي تركز حساباته وعملياته من قبل محاسب عمومي رئيسي حيث  :المحاسب العمومي الثانوي  -2

ئيسي الذي هو على صلة به الوثائق والبيانات يرسل كل شهر وبصورة مباشرة إلى المحاسب الر 

قصد تجميع الإيرادات والنفقات، يتمتع بصفة المحاسب العمومي الثانوي كل من أمناء  الحسابية

ستشفائية الجامعية، قابضو الضرائب، ائن القطاعات الصحية والمراكز الإالخزينة في البلدية أمناء خز 

 3ن.ومحافظو الرهقابضو أملاك الدولة قابضو الجمارك، 

  مهام المحاسبين العموميون: - ثانيا

يتدخل المحاسب العمومي في المرحلة الأخيرة من تنفيذ النفقات، حيث يقوم بتنفيذ مرحلة تسديد         

النفقات المرخصة في الميزانية من خلال التحقق من مشروعية سندات الأمر بالصرف ومطابقتها للقوانين 

ا قبل تنفيذها، إضافة إلى المهام المرتبطة بإجراء القيود المحاسبية ومسك السجلات والأنظمة المعمول به

المحاسبية القانونية للعمليات التي يقوم بتنفيذها، وإعداد حساب التسيير سنويا وإيداعه في الآجال المحددة 

ات والسجلات المحاسبية قانونا لدى مجلس المحاسبة، والمحافظة على وثائق إثبات العمليات المالية والمستند

  4لجميع العمليات التي يقوم بها. 

 المطلب الثاني :مراحل تنفيذ النفقات العامة

النفقات : الالتزام، الأمر بالصرف، التصفية والدفع. هذا ما  تنفيذنفرق عادة بين أربع مراحل في        

عمليات  العمومية والذي ينص على أن "ة للمحاسب تعلقالم 21- 90قانون المن  11يستنتج من نص المادة 

                                                           
1
، ا�ذي ��دد إ0راءات ا�!����/ ا��� �!�.-� ا,!رون ����رف 1991- 09-07ا�!ؤرخ '�  313-91ا��ر�وم ا�����ذي ر
م !ن  10و 09ا�!�دة   

 /�!�  .1991، 43ا�4دد ،وا�!����ون ا�4!و!�ون و.�����-� و!��واھ�، ا�0ر�دة ا�ر

2
4!و!��ن وإ0راءات !را40/ ا�ذي ��دد �روط ا78ذ �!�ؤو��/ ا�!�����ن ا�، 1991-10-07ا�!ؤرخ '�  312 -91ا��ر�وم ا�����ذي !ن  31ا�!�دة   

/�!�    .1991، 43ا�4دد  ، ��>� ا������ت و.���/ ا.���ب �:!�ن �9ط� !�ؤو��/ ا�!�����ن ا�4!و!��ن، ا�0ر�دة ا�ر

3
  .مرجع سبق ذكره ، 312-91ا��ر�وم ا�����ذي ر
م !ن  32ا�!�دة    

4
  .111زھ�ر �?ل، !ر�0 ���ق، ص   
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 . 21. 20. 19النفقات تعني استعمال الاعتمادات المرخصة وهي تتحقق حسب الأعمال المعرفة في المواد 

 هذه الأعمال هي :و  "من هذا القانون 22

  الالتزام :مرحلة  :الفرع الأول

هو الفعل الإرادي عن السلطة الإدارية من أجل استهداف عملية تنجر عنها نفقة ويخضع هذا الفعل       

هو الفعل الذي  الالتزام على أن 21- 90من القانون  19المادة الإرادي إلى تأشيرة المراقب المالي تنص 

 1شأ قانونا " يلاحظ من خلاله عن نشوء دين يقع على عاتق الدولة أي يجعل النفقة العمومية تن

فهذا التعريف يدل على الالتزام القانوني الذي يجب أن نميز بينه وبين الالتزام المحاسبي. فالأول يدل     

على الالتزام الذي يقع مستقبلا على الخزينة العمومية، ويكون إما صريح أو ضمني وقد يكون مشترط أو غير 

أما الالتزام المحاسبي فهو الترجمة  ة من مرسوم أو قرار تعيينمشترط وينتج مثلا من إبرام صفقة، اتفاقية، طلبي

للالتزام القانوني من الناحية المحاسبة وهو يهدف إلى " الحبس المحاسبي" للمبلغ المقابل للنفقات الناتجة عن 

  للنفقة. الالتزام القانوني فهو يتحقق من الناحية التطبيقية، بوضع تأشيرة المراقب المالي مع بطاقة الالتزام

قانون خصة برنامج، فالقاعدة في يسمى الاقتراح المحاسبي في باب نفقات الاستثمار باقتراح تخصيص ر 

الميزانية والمحاسبة العمومية في الجزائر أنه لا يمكن الالتزام بعملية بدون التأشيرة المسبقة للمراقب المالي الذي 

  2 يمثل العنصر الرئيسي للرقابة القبلية .

  مرحلة التصفية: :الفرع الثاني 

الحسابية، وتحديد  تصفية بالتحقيق على أساس الوثائق" تسمح ال 21- 90من قانون 20حسب المادة        

 3المبلغ الصحيح للنفقة العمومية "

المستحق فالتصفية إذن هي عملية تحديد القيمة الصحيحة للنفقة، والتي تتم بتحديد مقدار المبلغ النقدي       

  الدفع لصالح الدائن، على أساس الوثائق والمستندات التي من شأنها إثبات الدين.

  و مرحلة التصفية تنقسم إلى مرحلتين أساسيتين هما:

  ويتم فيها تقدير القيمة الصحيحة للدين الملتزم به . مرحلة التصفية في حد ذاتها: •

                                                           

 1
 . مرجع سبق ذكره ،  21-�90ن ا����ون  �19!�دة ا  

 2
 .117د��دي ����، !ر�0 ��ق ذ.ره، ص   

 
3
  . مرجع سبق ذكره،  21-90ا����ون !ن  20 ا�!�دة  
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 فيها تتحقق الإدارة ميدانيا من الاستلام الفعلي للسلع والخدمات موضوع الدفع. مرحلة إثبات الخدمة المقدمة:• 

  و نشير إلى أن عملية التصفية تبدأ عند استلام البضاعة المتعلقة بالنفقة.

  مرحلة الأمر بالدفع: :الفرع الثالث 

الإجراء الذي يأمر  تحرير الحوالات،:" بعد الآمر بالصرف أو  21- 90من قانون  21حسب المادة          

ه الدولة تجاه دائن أبه يطفئ محاسب الخزينة دينا أنشوهو الفعل الذي بموج1 بموجبه دفع النفقات العمومية "

، غير أنه في حالة ما إذا لم يتمثل الدائن في غضون أربع سنوات من أجل المطالبة مبرئحقيقي مقابل وصل 

  الانقضاء الرباعي ". بحقوقه، فإن هذه الأخيرة تسقط باسم قاعدة "

لأن النظام القانوني لديون الدولة يجعلها معفاة من التنفيذ الجبري فلا يمكن للقاضي أن يجير الدولة على        

 2 21- 90قانون المن  22ذكر المادة  الدفع لكن يمكنه إدانتها بدفع التعويض لضحاياها، إضافة إلى هذا يمكن

  المبرئ للنفقة العمومية ويمثل العملية المادية أي دفع المال.التي عرفت الدفع على أنه العمل 

وتأتي هذه المرحلة بعد مرحلتي الالتزام والتصفية، فيتم فيها تحرير حوالة الدفع أو سند الأمر بالصرف، | والذي 

  3يعتبر بمثابة أمر بالدفع موجه للمحاسب العمومي.

  )المسار العادي للنفقة العمومية (العادي و الخاص الإجراء إطارة في امالنفقة الع مراحل تنفيذ :02 الشكل

  (فورية) المراحل تنجز في نفس الوقت لخصوصيات النفقة

  

  المستفيد

  

  

  

 التسوية                                                                                             

  الطالب إعدادمن  المصدر:                                                                               

                                                           

  مرجع سبق ذكره . 21-90 من قانون 21المادة   1
  مرجع سبق ذكره 21-90من القانون  22المادة  2
 .119ديندني يحيي، مرجع سبق ذكره، ص    3

بالصرف الأمر التصفية الالتزام  الدفع 

بالصرف  الأمر

 اللاحق

 الدفع الالتزام التصفية الدفع

 الأولي
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  تزايد النفقات العامة أسباب المطلب الثالث:

  الأسباب الظاهرية لتزايد النفقات العمومية: الفرع الأول: 

هي الأسباب التي تؤدي إلى زيادة معدل النفقات العمومية دون انعكاس ذلك على زيادة الحاجات العامة       

من سلع و خدمات التي يستفيد منها الأفراد، وبالتالي هي لا تعدو أن تكون مجرد زيادة رقمية فقط. و يمكن 

  1فيما يلي:حصر هذه الأسباب 

إن التدهور المستمر في قيمة النقود يؤدي إلى انخفاض في القوة تدهور قيمة النقود (التضخم):  - أولا

الشرائية و زيادة الأسعار، فالحكومات أصبحت تدفع مبالغ طائلة لشراء نفس الكمية من السلع والخدمات التي 

  كانت تشتريها فيما سبق عن طريق دفع مبالغ زهيدة.

ذلك الانتقال من طريقة اعتماد الميزانية الصافية إلى  على مثال اختلاف طرق المحاسبة الحكومية: - ثانيا

طريقة الميزانية الإجمالية، حيث سابقا يتم إجراء مقاصة بين النفقات والإيرادات وإدراج المبلغ الصافي. أما في 

جيل مبالغ النفقات دون المقاصة بينها و بين الحاضر فبدأ استعمال طريقة الميزانية الإجمالية وذلك بتس

 الإيرادات و بالتالي يظهر مبلغها ضخم في الميزانية.

إن لاتساع إقليم الدولة دور في تزايد النفقات   العمومية،  اتساع إقليم الدولة و زيادة عدد السكان: -ثالثا

الصحة، السكن، النقل...)  ة ( التعليم،كما أن تزايد عدد السكان يؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات العام

 بالإضافة إلى التكفل بفئات مختلفة من المجتمع كالبطالين و الفقراء.

  لأسباب الحقيقية لتزايد النفقات العموميةا الفرع الثاني: 

ع في حجم السلع هي تلك الأسباب التي تؤدي إلى نمو حقيقي للإنفاق العام، أي أنه هناك توس        

  وتنقسم إلى: والخدمات العامة 

  لأسباب السياسية:ا - أولا 

الأخلاق السياسية و نقص  كانتشار مبادئ الحرية و نمو دور الدولة ومسؤوليتها، كما يؤثر سوء       

النفقات العامة بفعل اتساع دائرة التبذير و  على الجهاز الإداري على زيادة الشعور بالمسؤولية لدى القائمين

  1الاختلاس و سوء استعمال الأملاك العامة. 

                                                           

  دراسة تقييمية لسياسة الإنفاق العام في الجزائر خلال الفترة، - سياسة الإنفاق العام بإتباع منهج الانضباط بالأهداف ترشيد بن عزة محمد،  -  1

  ، بتصرف.47 -46، ص ص 2010، مذكرة ماجستير، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر،  1990/  2009
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  الأسباب الاقتصادية: - ثانيا

كزيادة الثروة و ما يترتب عنها من زيادة إيرادات الضرائب مما يفسح المجال للإنفاق العام، كما أن        

مبالغ كبيرة، بالإضافة إلى المنافسة الاقتصادية و  التوسع في إنشاء المشروعات العامة ينتج عنه صرف

  الدعم المالي لبعض الصناعات الوطنية.

  الأسباب الإدارية: -ثالثا

إن توسع دور الدولة وزيادة نشاطها في جميع المجالات أدى إلى زيادة التكاليف و الأعباء العامة مثل       

  الأفراد.إنشاء المرافق الإدارية و الخدمية لتغطية حاجات 

  الأسباب المالية: -رابعا

كاللجوء إلى القروض العامة والإصدار الجديد لتمويل النفقات و إسراف الكثير من الحكومات في       

  الإنفاق.

  الأسباب الاجتماعية: -خامسا

حيث ومع تطور دور الدولة الذي تعدى ضمان التوازن الاجتماعي و العدالة الاجتماعية، كذلك تقوم       

  2بتقديم مختلف الخدمات التعليمية والصحية و السكانية... الخ.

  

  

 

 

  

  

  

                                                                                                                                                                                                 

  .47، ص  2003 ،ا�0زاAر  ،دار العلوم للنشر و التوزيع  ، ا�����ا������  ،ء حمد الصغير بعلي، يسري أبو العلام  1
2
�ز.ردودي ��ر��/،    �، أطرو�/ د.�وراه ، �0!4/ !�!د B�7ر ا��واز�� ا����� �(دو�� !  ا)
�'�د ا%���  �ر&�د ا%���ق ا���م و دوره !  ��ج 

  .244، ص 2014��.رة ، ا�0زاAر، 
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  خلاصة الفصل

مفهومها من ، فانتقل الفكر التقليدي و الفكر المعاصر عرفت الميزانية العامة للدولة تطورا ملحوظا بين  

كونها توازن كمي بين النفقات و الإيرادات العمومية لا دخل لها في الحياة الاقتصادية، إلى أداة تخطيط و إدارة 

  مرتبطة كل الارتباط بالحياة الاقتصادية للبلاد.

ادي إن النفقات العمومية هي جزء من الميزانية العامة للدولة تشكل عماد تدخل الدولة في النشاط الاقتص  

يختلف مفهومها من بلد لآخر و من فترة زمنية لأخرى، هذا الاختلاف يمكن أن يكون من حيث خصائصها أو 

  من حيث حجم النفقة.

المراحل ، لأنها تعتمد على التأكد من مدى احترام  أهمتعتبر مرحلة الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية من   

للقوانين المعمول بها ، فغياب الرقابة على تسيير الأموال العمومية يؤدي إلى التلاعب بها و تبديدها و عدم 

سيتم التطرق حيث بارزة في حماية الأموال العمومية أهمية للرقابة المالية  ا، لهذو ترشيدها الاستخدام الأمثل لها

  . في الفصل الثاني بالتفصيل إليها
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 تمهيد

 لابد علينا أن نخصص جزء تطبيقي من اجل الإطلاع الجانب النظري في هذه البحثبعد تطرقنا إلى           

مصلحة  حالة دراسة نااختر هذا الفصل  خلال و النفقات العمومية، حيث من الرقابة الماليةموضوع  على  أكثر

التي تعتبر من أهم الهيئات التي تركز عليها ، و الرقابية  الأجهزةمن بين ميدانيا  لولاية بسكرة المراقبة المالية 

سابقة  رقابةأي  ه النفقاتذه قبل تنفيذ تكون رقابتها ، حيثالعمومية على نفقاتها المالية بةاقالر  تنفيذ الدولة في

      .العامة للدولة اقنفترشيد الإ اخطاء قبل وقوعها وكذالأمن أجل تفادي بها  مالملتز على النفقات العمومية 

  : فقد قسمنا هذا الفصل إلى ثلاث مباحث

  ماهية المراقبة المالية لولاية بسكرة . : الأول المبحث

  للنفقات العمومية . لولاية بسكرة رقابة المراقبة المالية طبيق عملياتتالمبحث الثاني: 

  صادقتها . التيوالصعوبات  2018حوصلة عمليات المراقبة المالية لسنة المبحث الثالث: 
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  ماهية المراقبة المالية لولاية بسكرة: الأولالمبحث 

لى الهيكل حة المراقبة المالية وكذا نتطرق إمصلتعريف  و نشأة لىإ الأولسنتطرق في هذا المبحث   

ا مسؤولية المراقب المالي في عملية و كذومهام كل هذه المكاتب  المصلحةمكاتب والفروع التنظيمي ومختلف 

  .الرقابة على النفقات و ترشيدها

  لولاية بسكرةتعريف المراقبة المالية  و نشأة :الأولالمطلب 

 لولاية بسكرةالمراقبة المالية  نشأة:  الأولالفرع 

سية قبل على تنفيذ النفقات العامة يمارس من قبل السلطة الفرنكان موضوع المراقبة المالية السابقة   

حيث كان يسمى  ، مر بالصرف على المستوى المركزي يات المالية التي يتكفل بها الآعلى جميع العمل الاستقلال

 .1الماليةبمراقب النفقات الملتزم بها في تلك المرحلة و يعين بموجب مرسوم مشترك بين وزير الداخلية و وزير 

توسعت  1950جهازا ممركزا و إبتداءا من سنة  الاستعماريةفقد كانت الرقابة المالية في الفترة        

 توسعاتورافقتها  ، 2المالية التي ينفذها الآمرون بالصرف الالتزاماتصلاحياتها  حيث اكتسبت حق مراجعة كل 

 –قسنطينة –تنظيمية كإنشاء مصالح خارجية للرقابة المالية المركزية على مستوى الولايات الكبرى (الجزائر 

  .وهران ) تعمل تحت إشراف المراقب المالي المركزي بالجزائر 

الفرنسيين  الموظفينبعد مغادرة  جزائرية نفسها أمام فراغ بشري و تشريعيوجدت الدولة ال الاستقلالبعد و        

  )1413- 50 (هذا ما كان سببا في مواصلة العمل بالمرسوم الفرنسي سالف الذكر رقمو ، قانون وطني  انعدامو 

   . الفراغ القانوني في مجال تطبيق الرقابة المالية السابقة لملأ

وزير المالية من حيث التعيين و الإشراف عن  تم إخضاع المراقبين الماليين إلى 1968من سنة  انطلاقاو       

أصبحت مهام مصلحة المراقبة المالية في  1969و في سنة ، 3طريق وضع القانون الأساسي الخاص بهم 

  1973- 07- 05الجزائر تحت إشراف المديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة المالية و التخطيط ثم تلاها في 

                                                           

1
 -Roland-Thésuros–le contrôle financier – Extrait du bultin du Ministère des finances N.02 juin . p 63 . 

  .المتضمن تنظيم الإدارة العمومية الخاصة بالنظام المالي في الجزائر ،  1950- 11-13الصادر بتاريخ ،  1413 -50 من المرسوم رقم 166المادة  2
  .المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالمراقبين الماليين العامين للمالية  1968-05-30الصادر بتاريخ  238- 68 المرسوم رقم 3
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ر التقسيم الداري الجديد و في نفس السنة تم صد ،لمعمول بهاالتشريعات الفرنسية  اصدور أمر ألغى كل 

  .ت و الدوائر في الجزائر للولايا

الرقابة المالية السابقة على ميزانية الولاية  1979- 12- 31المؤرخ في  09-79ثم فرض القانون رقم         

الأمر إلى  استمرو وهذا ما أعتبر بشهادة ميلاد الرقابة المالية المحلية في الجزائر ،  1بنفس كيفية ميزانية الدولة 

الذي ينظم  374- 09المعدل و المتمم بالمرسوم رقم  414- 92صدر المرسوم التنفيذي رقم  1992غاية

يم مصالحها نية إلى تقسمصلحة الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها وهو ما دفع المديرية العامة للميزا

بشار) -ورقلة  –عنابة –سطيف –الشلف –وهران –) مديريات جهوية للميزانية و هي (الجزائر 7لى (الخارجية إ

و كذا إنشاء مصالح الرقابة المالية في كل الولايات تحت إشراف مراقب مالي بوجود مراقب مالي مساعد مع 

  . 19922-08-25ر الوزاري الصدر بتاريخ على القراكاتب المقررة بالمصلحة وذلك بناء ذكر عدد الم

 المالية المسؤولة على الرقابة قبة المالية لولاية بسكرة المصلحة صبحت مصلحة المراو منذ ذلك الوقت أ

ة يفي الولاية، حيث تلتزم بتقديم تقارير مالية و رقاب لمختلف المؤسسات العمومية للنفقات الملتزم بها السابقة

المديرية  إلىالتي تعد الهيئة الوصية عليها و التي بدورها تحول هذه التقارير ، و للمديرية الجهوية للميزانية بورقلة 

  العامة للميزانية.

  لولاية بسكرةتعريف المراقبة المالية  الفرع الثاني :

لرقابة وظيفتها الأساسية هي ا و مالية إداريةهيئة  أنهايمكن تعريف المراقبة المالية لولاية بسكرة على         

  .1992تعمل تحت وصاية المديرية الجهوية للميزانية بورقلة جسدت فعليا خلال  ، للنفقات الملتزم بها المسبقة

  .3متعاقدين 05مرسمين و  50مناصب عليا و  7موظفا من بينهم  62 تضم المصلحة موظفا- 

 . النخيل بسكرةعيادة  عنوانها: منطقة التجهيزات مقابل- 

   BISKRA@HOTMAIL.COMCF : بريدها الالكتروني- 

تعتبر مصلحة المراقبة المالية من الأجهزة الرقابية التي تعطي تقارير المتعلقة بالتصرف في الأموال،         

نها تعني هنا الموافقة مقدما و ، ولكعلى النفقاتعملية المراجعة والرقابة في هذه المصلحة ن تتم أالبديهي ب ومن
                                                           

                      .1979، 20، الجريدة الرسمية ، العدد  1980المتضمن قانون المالية لسنة  ، 1979-12- 31المؤرخ في ،  09- 79 من القانون رقم 26المادة   1 

  .عن وزير الإقتصاد ،  1992-08-25صادر بتاريخ  ،قرار وزاري  2 

  .   2019 -02-10بتاريخ ، لمصلحة المراقب المالي لولاية بسكرة  مقابلة مع المراقب المالي المساعد  3 
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منع وقوع الأخطاء والمخالفات المالية في  على لمتع كماعلى تقدير الإيرادات وتوزيعها على بنود المصروفات،

المالية، وكذلك للمصلحة  لتعليماتواللوائح وا الدقة في تطبيق وتنفيذ القوانين تحقيقكثر الأحيان، حيث تقوم بأ

مميزات الرقابة الناجحة وتسهم على تخفيف  آثار سريع على الرقابة قبل وقوع الحدث المالي، ويعتبر هذا من أهم

وسلامة التصرف قبل  لتحققهم من مشروعية المسؤولية الملقاة على عاتق رجال الإدارة القائمون بالتنفيذ، وذلك

  .بالصرف والمحاسب العمومي البدء فيه كالأمر

  1لمصلحة للمراقبة المالية لولاية بسكرة  الهيكل التنظيمي الفرع الثالث:

  لولاية بسكرة ي لمصلحة للمراقبة الماليةالهيكل التنظيم : 03  الشكل                          

 

 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  2012-07- 09ر الوزاري المشترك المؤرخ فيامن القر  5المادة  د إلى المصدر: من إعداد الطالب بالاستنا                   

                                                           

          .  2012، 45الجريدة الرسمية العدد ،  يحدد تنظيم مصالح المراقبة المالية ،  2012-07- 09القرار الوزاري المشنرك المؤرخ في من  5المادة  1  

 مصلحة المراقبة المالية لولاية بسكرة

 المراقب المالي

 المراقب المالي المساعد المراقب المالي المساعد المراقب المالي المساعد

 مكتب محاسبة الالتزامات والتحليل

 والتلخيص

و  فرع محاسبة الالتزام بالنفقات •

 التعداد الميزانياتي

و  فرع الإحصائيات و التحليل •

 التلخيص الميزانياتي

و  فرع الإعلام الآلي و شبكات •

 تسيير الأرشيف

 مكتب الصفقات العمومية و عمليات

 التجهيز

 فرع الصفقات العمومية •

 فرع الرقابة السابقة و محاسبة •

 الالتزامات بنفقات عمليات

 التجهيز

نفقات  فرع الوثائق و إحصائيات •

 والصفقات العمومية الاستثمار
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  المراقبة المالية ةلح: تنظيم مصالمطلب الثاني

المصلحة  من لى تقديم وتعريف كل فرعإلمصلحة المراقبة المالية نأتي ل التنظيمي ن وضحنا الهيكأبعد         

  .منها كل واحدوكذلك مهام 

  المراقب المالي الفرع الأول :

 ، لف بالميزانيةتابع لوزارة المالية ويتم تعيينه بمقتضى قـرار وزاري يمضـيه الوزير المك ف موظ هو         

الولاية ويشرف  أوستوى الوزارة على مالمعين بها سواء كان  يفي كأصل عام بالهيئة الإدارية الوظويكون مقره 

يمضيه وزير  مساعدين له يعينون بموجب قرار وزاري مراقبين ماليين بمسـاعدة على إدارة  مصلحة الرقابة المالية

 1 .ةبة شرعية النفققار مبـة ملائمة إذ أنها تقوم على اقب المالي هي رقابة شرعية وليسـت ر ، ورقابة المراقالمالية 

  2 .لحة المراقبة الماليةمراقب المالي مسؤول عن تسيير مصال•

التي يفوضها إليه المراقب المالي عن الأعمال التي  الاختصاصاتالمراقب المالي المساعد مسؤول في حدود •

  .يقوم بها وعن التأشيرات التي يسلمها

مراقبة مشروعية عمليات تنفيذ النفقات العمومية، ومطابقتها  رئيسية للمراقب المالي فيتمثل المهمة ال         

 .للأنظمة والقوانين المعمول بها، إضافة إلى الإشراف على متابعة الوضعية المالية للمؤسسات المكلفة بمراقبتها

لرقابة والمتعلق بإجراءات ا 1992- 11- 14المؤرخ في 414-92من المرسوم التنفيذي رقم 52وتطبيقا للمادة 

    3:يتحقق المراقب المالي من و ،لسابقة على النفقات الملتزم بهاا

  .صفة الآمر بالصرف •

  .مشروعية النفقة العمومية ومطابقتها بالقوانين والأنظمة المعمول بها •

  .توفر الإعتمادات أو المناصب المالية •

  .التخصيص القانوني للنفقة •

                                                           

  .  2011، 74الجريدة الرسمية العدد ، المتعلق بمصالح المراقبة المالية ،  2011نوفمبر  12،المؤرخ في11- 281المرسوم التنفيذي رقم  من 9المادة  1 
  .  1992، 61الجريدة الرسمية العدد ، المتعلق بالموظفين في الوزارة المكلفة بالمالية ،  274-92المرسوم التنفيذي رقم من  140المادة   2

الجريدة ،المتعلق بإجراءات الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها، 1992نوفمبر 14، المؤرخ في  414- 92المرسوم التنفيذي رقم من 52المادة  3 

  .1992، 83الرسمية العدد 
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  1المكلف بالمالية و ذلك من بين:يتم تعيين المراقب المالي بقرار من الوزير 

 .سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية 05الذين يثبتون  رؤساء المفتشين محللين للميزانية .1

 إدارة الميزانية.سنوات من الخدمة الفعلية ب 05ن المتصرفين المستشارين الذين يثبتو  .2

 الخدمة الفعلية بالإدارة بالميزانية.من  05مفتشين محللين مركزيين للميزانية الذين يثبتون  .3

 سنوات من الخدمة بهذه الصفة بالإدارة بالميزانية. 05المتصرفين الرئيسيين الذين يثبتون  .4

 قدمية بالإدارة بالميزانية.لأاسنوات من  08يسيين الذين يثبتون المتصرفين الرئ .5

 الأقلب مالي للموظفين الحائزين على زيادة على الشروط المذكورة ، يخصص التعيين في منصب مراق        

  شهادة معادلة لها. أوشهادة ليسانس في التعليم العالي 

    المراقب المالي مساعدالفرع الثاني :  

ف  تابع لوزارة المالية ويتم تعيينه بمقتضى قـرار وزاري يمضـيه الوزير المكلف بالميزانية  يعمل موظهو          

مة الملتزم بها للهيئة الإدارية التي يشرف على مراقبة افي مراقبة تنفيذ الميزانية الع تحت سلطة المراقب المالي

بموجب قرار، وذلك في ما يخص الحرص على تطبيق  ، باستثناء بعض المهام وفقا لكيفيات تحددنفقاتها العامة 

  :يلي بما المالي المساعد، التشريع والتنظيم المتعلقين بالنفقات العمومية، ويكلف المراقب

  .مساعدة المراقب المالي في ممارسة مهامه، في حدود ما يسمح له القانون •

  . إعداد تقرير للمراقب المالي عن نشاطه وظروف ممارسة صلاحيات المسندة إليه •

قرار من  حسب الشروط والكيفيات التي تحدد بموجبي حالة غيابه أو حصول مانع له، إنابة المراقب المالي ف •

 امهام إلى المهام المكلف بها قانونا،بالإضافة  ما يمارس المراقب المالي المساعدك الوزير المكلف بالميزانية

بموجب مقرر، بعد مصادقة المدير العام للميزانية عندما يتعلق الأمر بمصالح الرقابة  يحددها له المراقب المالي

مراقب المالي المساعد القيام بـ : الرفض النهائي، غير أنه لا يمكن لل المالية لدى الولاية أو البلدية

  .الإشعار،التقرير المفصل

  

                                                           
  مرجع سابق.،  281- 11المرسوم التنفيذي رقم من  11المادة   1
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في حالة غياب الغير المتوقع للمراقب المالي أو حدوث مانع للمراقب المالي،  :شروط إنابة المراقب المالي -

عنه، باقتراح من من طرف المراقب المالي المساعد، يعين مسبقا بصفته نائبا  تمارس صلاحيات هذا الأخير،

المدير العام للميزانية عندما يتعلق الأمر بمصالح المراقبة المالية لدى  المراقب المالي وبموجب مقرر صادر عن

النيابة بموجب مقرر صادر عن المدير العام للميزانية عندما  الولاية والبلدية ويتولى المراقب المالي المساعد

    :في الحالات التالية ية لدى الولاية والبلديةيتعلق الأمر بمصالح المراقبة المال

  .في حالة الشغور المؤقت لمنصب المراقب المالي -

  اقتراح من هذا الأخيربفي حالة غياب المتوقع للمراقب المالية  -

يتم  كما يمارس المراقب المالي المساعد جميع الصلاحيات المخولة للمراقب المالي طيلة فترة النيابة        

تحديد عدد المراقبين الماليين لدى الإدارة المركزية والولاية والبلدية، وكذا عدد المراقبين الماليين المساعدين 

بكل مراقب المالي، وكذا تنظيم مصالح المراقبة المالية في مكاتب وفي فروع بقرار من طرف الوزير  الملحقين

  .بطلب من المراقب المالي المكلف بالميزانية

  1ما يتم تعيين المراقبين الماليين المساعدين بقرار من الوزير المكلف بالمالية و ذلك من بين:ك       

 .فين العاملين بالميزانية من الموظ رؤساء المفتشين محللين للميزانية •

 الميزانية. بإدارةسنوات من الخدمة الفعلية  03الذين يثبتون  فين الرئيسيينالمتصر  •

 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بإدارة الميزانية. 08المتصرفين الذين يثبتون  •

 الميزانية. بإدارةسنوات من الخدمة الفعلية  05المفتشين المحللين الرئيسيين للميزانية الذين يثبتون  من •

 بإدارةسنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة  08من المفتشين المحللين للميزانية الذين يثبتون   •

 الميزانية.

  

  

  

                                                           
  مرجع سابق. ، 281- 11المرسوم التنفيذي رقم من  14المادة   1
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  الفرع الثالث: تنظيم مكاتب المصلحة

ثلاثة  الذي يساعده  تحت سلطة المراقب المالي ملانعي ينتبمك إلىمصلحة الرقابة المالية تقرر تقسيم         

  1 .مراقبين ماليين مساعدين 03

  :وهذه المكاتب هي على الشكل التالي 

  2 و التلخيص والتحليل مكتب محاسبة الالتزامات •

   وعمليات التجهيز الصفقات العمومية مكتب •

حيث يتم تعين رؤساء مكاتب بقرار من الوزير المكلف بالميزانية، بناء على الاقتراح من المراقب المالي        

  :من بين

 ، الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مفتش محلل مركزي للميزانية أو رتبة معادلة لها المرسمون الموظفون •

  .سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة 03الذين يثبتون 

 الموظفون المرسمون الذين ينتمون إلى رتبة مفتش محلل رئيسي للميزانية أو مفتش محلل للميزانية أو رتبة •

  3 .سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة 03الذين يثبتون  ، معادلة لهما

  :الوزير المكلف بالميزانية، بناء على الاقتراح من المراقب المالي من بينتعين رؤساء الفروع بقرار من  كما    

الموظفون المرسمون الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مراقب للميزانية أو رتبة معادلة الذين يثبتون  •

 . سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة  08

  بة الالتزامات والتحليل والتخليص.أولا: مكتب محاس

  1ويكلف على الخصوص بما يأتي:  

                                                           
  .مرجع سابق، 281-11المرسوم التنفيذي رقم من  50المادة    1
  .مرجع سابق،  281-11المرسوم التنفيذي رقم، من  52المادة    2
  .مرجع سابق،  281-11المرسوم التنفيذي رقم، من  12المادة    3



 لولاية بسكرة على النفقات العمومية المالية المراقبة رقابة تنفيذ                                 الفصل الثالث

 

98 

 

 ات بالنفقات باستثناء عمليات التجهيز العمومي .مسك محاسبة الالتزام -

 . تيامسك محاسبة التعداد الميزاني -

 تشكيل رصيد وثائقي متعلق بالمالية العمومية والوظيفة العمومية . -

 والتعداد الميزانياتي .إعداد الوضعيات الإحصائية الدورية المتعلقة بالالتزامات بالنفقات  -

- 92من المرسوم التنفيذي رقم  25إعداد التقرير والوضعيات المنصوص عليها، لا سيما في المادة  -

 ، المعدل والمتمم .1992نوفمبر سنة  14الموافق لــ  1413جمادى الأول عام  19المؤرخ في  414

 تشكيل قواعد بيانات إحصائية . -

 ة التي تقدمها المصلحة .تحليل وتخليص الوضعيات الإحصائي -

 جمع التقارير التي تعدها المكاتب الأخرى للمصلحة . -

 المساهمة في تنفيذ المخطط التوجيهي للإعلام الآلي للمديرية العامة للميزانية، على مستوى المصلحة  -

 حفظ وتسيير أرشيف المصلحة . -

  محاسبة الالتزامات والتحليل والتخليص ثانيا: فروع مكتب 

  في ثلاثة فروع، على النحو الأتي : محاسبة الالتزامات والتحليل والتخليصينظم مكتب        

  محاسبة الالتزامات بالنفقات والتعداد الميزانياتي . فرع - 

  فرع الإحصائيات والتحليل والتخليص الميزانياتي  - 

 فرع الإعلام والشبكات وتسيير الأرشيف . - 

  التجهيزثالثا: مكتب الصفقات العمومية وعمليات 

  2يكلف على الخصوص بما يأتي : 

دراسة مشاريع دفاتر شروط المناقصات أو التراضي التي يكون فيها المراقب المالي أو ممثله مقررا و/  - 

 أو عضوا في لجنة الصفقات .

                                                                                                                                                                                                 
، يحدد عدد المراقبين الماليين والمراقبين الماليين المساعدين، وكذا تنظيم مصالح المراقبة 2012يوليو  09قرار وزاري مشترك مؤرخ في من   05المادة   1

  .  34،2012الجريدة الرسمية العدد ، المالية في مكاتب وفروع 
  .  ، مرجع سبق ذكره2012يوليو  09وزاري مشترك مؤرخ في  قرار 05المادة  2
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دراسة مشاريع الصفقات العمومية والملاحق التي يكون فيها المراقب المالي أو ممثله مقررا و /أو عضوا  - 

 نة الصفقات في لج

 إعداد التقارير التقدمية والتحليلية المتعلقة بمشاريع العقود التي تمت دراستها  - 

 التكفل برخص البرامج والتعديلات التي طرأت عليها . - 

 الرقابة السابقة لمشاريع الالتزام بالنفقات التي يتكفل بها المكتب . - 

 . مسك محاسبة الالتزامات بالنفقات التي يتكفل بها المكتب - 

 إعداد مذكرات الرفض. - 

 مسك سجلات تدوين التأشيرات والرفض. - 

دراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات العمومية والملاحق التي لا تدخل ضمن اختصاص لجان  - 

 الصفقات .

تحضير الإشعارات المبينة للنقائص الملاحظة في الصفقات العمومية والملاحق المؤشر عليها من  - 

 العمومية المؤهلة .طرف لجان الصفقات 

 متابعة الملفات التي تكون موضوع رفض التأشير و/ أو التغاضي . - 

جمادى الأول عام  19المؤرخ في  414-92إعداد التقارير المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم  - 

 ، المعدل والمتمم .1992نوفمبر سنة  14الموافق لــــ  1413

 بالصفقات العمومية .إعداد تحاليل دورية متعلقة  - 

 تشكيل رصيد وثائقي متعلق بالصفقات العمومية . - 

 المعلومات المطلوبة .وضع تحت تصرف مكتب محتسبة الالتزامات والتحليل والتخليص عناصر  - 

 متابعة الملفات التي تكون موضوع رفض و/ أو التغاضي . - 

 ات التي يتكفل بها المكتب .إعداد الوضعيات الإحصائية الدورية المتعلقة بالالتزامات بالنفق - 

  رابعا: فروع مكتب الصفقات العمومية وعمليات التجهيز

  1ينظم مكتب الصفقات العمومية وعمليات التجهيز في ثلاثة فروع، على النحو الأتي : 

 فرع الصفقات العمومية  - 

                                                           

  .  ، مرجع سبق ذكره 2012يوليو 09قرار وزاري مشترك مؤرخ في ،  05المادة  1 
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 فرع الرقابة السابقة ومحاسبة الالتزامات بنفقات عمليات التجهيز . - 

  وإحصائيات نفقات الاستثمار والصفقات العمومية .فرع الوثائق  - 

  

  مسؤوليات المراقب الماليالمطلب الثالث :

يكون المراقب المالي مسؤولا شخصيا عن سير مجموع المصالح الخاضعة لسلطته و على التأشيرات التي        

الوسيلة و العملية الكفيلة  يمنحها و مذكرات الرفض التي يبلغها، تعد إقامة المسؤولية على المراقب المالي

بضمان قيام بعمله و مهامه على أكمل وجه، فمسؤوليته تتسم بالدقة من حيث الدور الذي يلعبه في منح 

  .التأشيرة، و كذلك الرفض، وله مسؤوليات اتجاه مصالحه

  المراقب المالي  :مجال مسؤولية الأول الفرع

  :مسؤوليته أثناء تأديت مهامه و هي كالتاليإن للمراقب المالي عدة مجالات تقع فيها       

  :مالي في منح التأشيرة على الالتزامسؤولية المراقب الم - أولا

  :وحتى يمكننا إثراء هذا الفرع رأينا أنه من الملائم التطرق إلى العناصر التالية      

ما،  أو القيام بعمل ءيشالالتزام هو عقد بين طرفين يستلزم توافق إرادتين على إنشاء  :مفهوم الالتزام-1

يؤدي إلى إنشاء أو زيادة  يعتبر التصرف أو العمل الذي  هاتنفيذلالنفقة العمومية كمرحلة أولية  والالتزام في مادة

  .الحق في سنها للإدارةم بها واجبة التسديد والدفع و في نفقة ما، مما يجعل النفقة الملتز 

  .الالتزام المحاسبي  - الالتزام القانوني  - ينقسم الالتزام إلى:

هناك  يعد الالتزام القانوني الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين، كما أنه يوجد :الالتزام القانوني   - أ

 :التزام أخر تم إدراجه تحت الالتزام القانوني دون مبرر سابق و هو

 الالتزام الاحتياطي: الالتزام الاحتياطي هو إجراء يسمح للآمر بالصرف بالالتزام بالنفقات دون *

   تبرير سابق

والالتزام المحاسبي هو تخصيص قسم من الاعتمادات المالية المرخص بها، قصد  :الالتزام المحاسبي -ب

 .تحقيق أو تسديد نفقة ناتجة عن الالتزام القانوني
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  الالتزام جراءاتإ-2

الآمر بالصرف بالنفقة   وثيقة مكتوبة تثبت وتمثل تعهدا منبالصرف على  نشأة الالتزام : ينشأ بقرار فعلي للآمر

إذا كان الالتزام له أساس تعاقدي فيجب كذلك موافقة الدائن على و  ،ية، أو سند طلب مثل تحرير صفقة عموم

                            .نفس الوثيقة

ممضية من طرف  هو وثيقة المعلنة أو المثبتة للالتزام على سبيل المشروع أي بصفة الخاص بالالتزام : الملف

  . )الأمر بالصرف(الإدارة 

و تتضمن  يتم تحديد شكل بطاقة الالتزام عن طريق قرار من وزير المكلف بالميزانية شكل بطاقة الالتزام:  

  :بطاقة الالتزام المعلومات التالية

  .الجهة المنفذة للالتزام: وزارة، مديرية، مصلحةو ة غالدم  - 

 الرقم التسلسلي الالتزام، السنة - 

  .الآمر بالصرف وصفته - 

 .طبيعة النفقة - 

 .الفرع، الباب، المادة، الفقرة - 

 .مبلغ عملية الالتزام - 

 .الرصيد القديم والجديدة - 

 .خانة خاصة بالملاحظات المصلحة - 

  .المالي وتاريخهابوضع تأشيرة المراقب خاصة  خانة  - 

فتعطي  60توضع قاعدة الرقابة أمام المادة 90-21من القانون 58بحكم المادة  :1الرقابة على الالتزام - 3

إلى تأشيرة المراقب  صلاحيات الرقابة إلى الأعوان معينين من طرف وزير المالية ويجب أن تخضع ملف الالتزام

 .المالي قبل إمضائه من طرف الآمر بالصرف

 :العمليات المحاسبية الخاضعة للالتزام- 4

  . قرارات المتعلقة بالموظفين : التعيين، الترسيم ، والعقود الخاصة بالوظيفة العمومي1-

  .جداول الاسمية في أخر السنة2-

  .جداول الأصلية و التكميلية التي تحدد الأجور في بداية السنة3-

                                                           
1
   .مرجع سابق  ، 21-90من القانون  58المادة    
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  .نفقات التسيير4-

  .نفقات التجهيز5-

 .الاعتماد التغير في6-

تأشيرة يبقى  بما أن الالتزام هو تخصيص أموال للنفقات العمومية فالالتزام الذي يتبعه :الالتزام  ةصلاحي - 5

 بالدفع، وللآمر بالصرف  سقط الالتزام غير المتبوع بأمرية نهاية السنة، ففي نهاية السنة قابلا للتنفيذ إلى غاي

يحتفظ بالحرية المطلقة بالنسبة  نهاية سنة الالتزام و الآمر بالصرفعتمادات جديدة بعد إالمطالبة بدفع حق 

  . لجنة الصفقات العمومية للتنفيذ أو الامتناع ولو كان الالتزام متبوعا بتأشيرة المراقب المالي أو

    1: منح التأشيرة المراقب المالي - ثانيا

بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات  و شرعيتها إثبات صحة النفقات تمثل تأشيرة المراقب المالي في :ت

عن طريق التنظيم  ةالاقتضاء، وذلك ضمن الآجال المحدد أو بطاقة الالتزام أو تعليل رفض التأشيرة عند

  . المعمول به

 من المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم رقم06و 05تخضع مشاريع القرارات المذكورة في المادة             

  :لتأشيرة المراقب المالي قبل التوقيع عليها إلى الشروط التالية 374-09

المراقب  بعد أن يرسل الأمر بالصرف ملفات بطاقات الالتزام يشرع :شروط منح تأشيرة المراقب المالي. 1

 من المرسوم 209 ة تطبيقا للمادة يباسالحالمطابقة  الميزانية ومطابقة المالي في التحقيق في العناصر الشكلية و 

  .المتعلق بالمحاسبة العمومية90-21من قانون  358 وطبقا لأحكام المادة  92-414   ،التنفيذي 

الجاري  تتكون من الفحص الحقيقي للملف الالتزام النفقات ومطابقته للتنظيم التشريعي :المراقبة الشكلية -أ-

  :وعلى هذا البيان المراقبة الشكلية ترتكز على مايلي به العمل

  التأكد من مدى أهليته أن يأمر بالصرف أم لا ؟ :نوع الأمر بالصرف -  

  . المتعلق بالمحاسبة العمومية90-21من قانون 123تطبيقا المادة 

  يجب عليه أن يتأكد من شرعية ومطابقة وثيقة المالي  المطابقة للقوانين والتنظيم المعمول به، فالمراقب- 

  .بها الالتزام بواسطة احترام قوانين الجاري العمل

التي يشترطها  وجود تأشيرة أو الرأي المسبق حيث توفر التأشيرات المسبقة التي تمنحها السلطات المختصة و- 

  .القانون خاصة منها تأشيرة لجنة الصفقات العمومية
                                                           

1
   .مرجع سابق  ، 374-09المرسوم التنفيذي من  5المادة    

2
  .مرجع سابق  ، 92 -414  التنفيذيالمرسوم من  09المادة    

3
  .مرجع سابق  ،90-21  القانون رقممن  58المادة    
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  :من حيث للميزانية تتكون من الفحص الحقيقي للملاحظات مطابقة :الميزانيةمراقبة مطابقة  - ب

التي تحمل  تسجيل النفقات في الباب أو المادة من الميزانية في هذا الاتجاه يجب أن يتأكد من بطاقة الالتزام -

  .الرقم العددي الذي يمثل التسجيل في الميزانية

  . المناصب المالية, قانون المالية وتنظيم الميزانيةمراقبة توفر الاعتماد المالية أو  -

 ضروري أن يتأكد من مبلغ الالتزام إن كان صحيح وفقا للتقويم المنسق :مراقبة المطابقة الحسابية -ج       

  . مع عناصر المحتوى الوثائق الملحقة

   :العمليات التي تكون محل تأشيرة المراقب المالي -ثالثا

  :تأشيرة المراقب المالي إلى مجموعتين هما العمليات التي تكون محليمكن تصنيف 

  للموظفين  هذه المراقبة تتعلق بكل العمليات الخاصة بالحياة المهنية: عمليات المتعلقة بتسيير المستخدمين.1

القوائم الاسمية  ف، الأجرة و التعويضات، ماعدا الترقية في الدراجات، إذ تشمل المراقبة كذلكيمن قبول التوظ

، و القوائم و الحالات التقديرية الأولية والمعدلة أو المكملة التي )حالة الأم(كل سنة مالية  بداية عند ةالمحرر 

للموظفين هي مهمة أساسية للمراقب  تخضع بدورها للتأشيرة. وكما تجدر الملاحظة بأن متابعة المسار المهني

د الوظيف العمومي والمحاسبة العمومية، فعملية مراقبة تسيير الموظفين المالي وهذا بعد احترام و تطبيق قواع

على عمليات  لى الرغم من التغييرات التي أدخلتالمالي، و ع تتضمن : جانب القانون الأساسي و الجانب

  .الوظيف العمومي، نجد أن المراقب المالي احتفظ بنفس الأولويات  الرقابة المطبقة من طرف هياكل

تخضع  كل العمليات الالتزام المتعلقة بالنفقات التسيير و التجهيز و :1 عمليات المتعلقة بالالتزام بالنفقات.2

  لتأشيرة المراقب المالي.

من المرسوم 09فدور المراقب المالي ينصب على مدى شرعية الالتزام من خلال ماجاءت به المادة      

فإذا  تقييم ملائمة النفقة التي هي من مسؤولية المصلحة المتعاقدة،عن  وبغض النظر  92-414التنفيذي رقم 

المرسوم السابق، يضع المراقب المالي تأشيرته على بطاقة الالتزام  في ةالمذكور  الشروطتوفرت في الالتزام كل 

 رقابة النفقاتالاقتضاء على الوثائق الثبوتية عندما يستوفى الالتزام الشروط التنظيمية السابقة، تنتهي  وعند

ا واصلة عملية تنفيذ النفقة عبر مراحلها المتبقية، ممما يسمح ب 2الملتزم بها، ويصبح الالتزام شرعيا ونهائي

  .التصفية، الآمر بالصرف ثم الدفع

                                                           
1
  .مرجع سابق  ، 90-21  القانون رقممن  58المادة    

2
  .مرجع سابق  ، 09 -374  المرسوم التنفيذي رقممن  07المادة    
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كل  فقة، يقوم بتبليغننقائص بعد التأشيرة على مشروع الغير أنه وفي حالة ما إذا لاحظ المراقب المالي        

عن طريق  الوزير المكلف بالميزانية ورئيس لجنة الصفقات العمومية المختصة والآمر بالصرف المعنيمن 

تقديم  ضرورةرة المسبقة للمراقب المالي دون كما تخضع بصفة خاصة الالتزامات الاحتياطية للتأشي .إشعار

  .وثائق ثبوتية

  : وذلك عن طريق أقساط ثلاثية أو سداسية        

  .الاعتمادات الممنوحة سنويا من الفصل أو المادة المعنيةمن 1/4  

  .من الاعتمادات الممنوحة سنويا من الفصل أو المادة المعنية1/2  

 غير أنه يمكن للوزير المكلف بالميزانية أن يمنح بصفة استثنائية التزام احتياطيا تكميليا في حدود      

  .إذا استهلك القسط قبل نهاية الفترة المعنية مبلغ القسط المواليمن %30

 بعد موافقة المسبقة30%بأكثر من  ن أن يمنح لبعض أنواع من النفقاتالحالات يمك بعض إلا انه في         

  .فلا يمكن الاستفادة من القسط الموالي إلا بعد تقديم مبرر عن القسط السابق ،للوزير المكلف بالميزانية

بالصرف  ية النفقات التي تمت في إطار الالتزام الاحتياطي في نهاية كل فترة، حيث يقدم الآمريتم تسو          

الفترة المعينة  دفوعات التي تمت في إطارمحالة الل خاصة ية تتضمن الوثائق الثبوتية (نسخ)و بطاقة تس

  1 .عليها قانونا من طرف المحاسب العموميوالمصادق 

أقصاه  الالتزام التي يقدمها الآمر بالصرف، والخاضعة للرقابة السابقة، في أجلتدرس وتفحص ملفات          

         2.يوما عندما تتطلب الملفات، نظرا لتعقيدها، دراسة معمقة20غير أنه يمكن تمديد هذه الأجل إلى  ،أيام10

  3 .لاستمارة الالتزامتسري الآجال، المذكورة أعلاه، ابتداء من تاريخ استلام مصالح الرقابة المالية 

 اختتام يترتب على الرفض المؤقت الصريح والمعلل، إيقاف سريان الآجال المذكور أعلاه و يحدد تاريخ         

 .4ديسمبر من السنة التي يتم فيها20بالنفقات يوم  الالتزام

  بالميزانية  من الوزير المكلفغير أنه يمكن في حالة الضرورة المبررة قانونيا، تمديد هذا التاريخ بمقرر         

  5 :يلي يخص ما مافي

  .التجهيز والاستثمار -
                                                           

1
  .مرجع سابق  ، 09-374 المرسوم التنفيذي رقممن  09المادة    

2
  .مرجع سابق  ، 92-414 المرسوم التنفيذي رقممن  14المادة    

3
  .مرجع سابق  ، 92-414المرسوم التنفيذي رقممن  15المادة    

4
  .مرجع سابق  ، 09-374 المرسوم التنفيذي رقممن  10المادة    

5
  .مرجع سابق  ، 92-414 المرسوم التنفيذي رقممن  16المادة    
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  .النفقات التي تصرف بواسطة الإدارة المباشرة -

  .القرارات التي تتعلق بتسيير الحياة المهنية للموظفين -

  .مينأجور المستخدمين المؤقتتين و الدائجداول  -

خاضعة للأحكام التنظيمية  مؤسسات محل الرقابة ت التي يقوم بها البالنفقاتبقى تواريخ اختتام الالتزام           

المكلف  أنه يمكن، في حالة الضرورة المبررة قانونا، تمديد هذا التاريخ بمقرر من الوزيرر تسيرها غي التي

  1.بالميزانية

إطار  لتأشيرة المراقب المالي فييجب تقديم بطاقة التسوية والوثائق الثبوتية  : وفي إطار الالتزامات الاحتياطية

للمراقب المالي التأشير  يوما التي تلي تاريخ اختتام الآمر بالصرف والدفع. كما أنه يمكن 20الفترة الأخيرة، في 

  .موافقة الوزير المكلف بالميزانية يوم، في الحالة المبرر قانونا. بعد20على القسط الأخير خارج الآجال 

عليها  المحدد للمراقب المالي، لفحص ملفات الالتزام الاحتياطي، هي نفسها المنصوصكما تبقى أجال        

حسب كل حالة  في التنظيم المعمول به و تكون الالتزامات الغير قانونية أو الغير المطابقة للتنظيم المعمول به

   2.موضوع رفض مؤقت أو رفض نهائي

  : حالات مسؤولية المراقب الماليالفرع الثاني  

  : حالات حسب الطبيعة تكتسي مسؤولية المراقب المالي عدة 

  .)مسؤولية إدارية وتأديبية(يمكن أن تكون مهنية 1-

  .)مسؤولية شخصية وعقدية(يمكن أن تكون عقدية 2-

  .)مسؤولية شخصية و جنائية(يمكن أن تكون قضائية 3-

المرسوم  المالي، فإن مسؤوليته التي جاء بهاولكن في إطار ممارسة الرقابة السابقة من طرف المراقب           

شخصيا عن  مسؤولا أيضا هالذي حددها من خلال التأشيرات التي يمنحها، كما اعتبر و  09-374التنفيذي رقم 

          .بعنوان الرقابة السابقة سير مجموع المصالح الخاضعة لسلطته و على مذكرات الرفض التي يبلغها

                                                           
1
  .مرجع سابق  ، 374- 09التنفيذي رقم المرسوممن  11المادة    

2
  .مرجع سابق  ، 374-09المرسوم التنفيذي رقم من  07المواد    
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ما  فإنه يتحمل المسؤولية عن المخالفات في95-20من القانون مجلس المحاسبة 89و 88وطبقا للمواد         

بالصرف و بالسر  عدم الانضباط في مجال تسيير الميزانية و المالية، و عن الآراء التي يقدمها للآمرين يخص

   1.المهني عند دراسته للملفات و القرارات التي يتطلع عليها

   .2تسير المصلحةته في الثالث:مسؤولي الفرع

  الرقابة المالية مرفق من مرافق الدولة وبالتالي فهي تخضع لأسس المسؤولية في جوانبها، ةلحمص إن        

المعروفة حديثا بوظائف المانجمنت، تقوم أساسا على خمس تقنيات التسيير و  ائف الإدارة أوإن وظحيث 

   المراقبةالتخطيط والتنظيم و القيادة و التنسيق و :هيعناصر 

بلوغ الأهداف العامة و الإجرائية، والتنظيم عبارة عن ي نصر من هذه العناصر أهمية ودور فولكل ع        

مجموعة من النشاطات المنسقة و القائمة على توزيع المهام في ظل الشروط الحسنة للعمل، والتنظيم في حركتيه 

حسب النتائج المحصل عليها، و المهام و الصلاحيات في  نماميكيته في تطور المستمر قابل للمراجعة دوريايود

لا يمكن  بها غير أن مسؤوليته المؤسسة الرقابية في الحقيقة موزعة أساسا في النصوص التنظيمية الجاري العمل

أن تتحقق في غياب التنظيم و التنسيق كحسن توزيع المهام داخل المصلحة الواحدة و التنسيق بين عناصر 

  .ة من جهة وما بين المصالح من جهة أخرىمصلحة معين

    :أهمية التنظيم - أولا

تتجلى أهمية التنظيم على وجه الخصوص من خلال التوزيع العقلاني للمهام بينه وبين مساعديه و توفير       

بالإضافة الشروط الحسنة للعمل مع التنسيق المحكم والفعال لمختلف المصالح و الهيئات المشرفة على التسيير 

وبهذا فالتنظيم يسمح بوضع قواعد الأساسية  إلى تنظيم العمل وأدواته و وسائله بطريقة منسجمة وفعالة،

 .للمصالح. غير أن هذه الأخيرة تبقى جامدة في غياب التنسيق و التنشيط اللذان يضفيان الحياة لكل الفاعلين

  

  

  

                                                           
1
  . 1995، 37ا�ر�دة ا�ر
	�� ا��دد  ، المحاسبة و المتعلق بمجلس ، 1995يوليو 17المؤرخ ، 95-20الأمر رقم من  89و 88المواد    

2
 .مرجع سابق  ،374-09المرسوم التنفيذي رقم من  08المادة    
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                                                                            :التنسيق بين المصالح- ثانيا

من رؤساء المكاتب و  هاعن طريق الإطراف الاستشارية في المصالح يسهر المراقب المالي على التنسيق بين 

على وجه الخصوص ممثل التنسيق الإداري بين الفروع و المكاتب، المكلف من طرف المراقب المالي المساعد، 

  .بالإضافة إلى التقارير اليومية التي تحتل مكانة خاصة في هذه العملية

لى كل الأصعدة داخل رة عيعمل على بلو و ، وبصفة عامة، المراقب المالي هو الذي يسير التنسيق       

بته، فهو يعمل على تحسين الأداء و المردود ويساهم اقمع المؤسسات العمومية الخاضعة لر و  المصالح فيما بينها

على تذليل الصعوبات و يقرب بين الفروع و مهامها و يثمن أرائهم من خلال العمل المشترك كما ينمي روح 

  1:عن طريقلمسؤولية لموظفيه شعور باالمن خلال تنمية  كافل المهامالتعاون و الانسجام وت

  .موظفيه التعاون بينالح المؤسسة، وإشاعة روح الثقة و أحداث انسجام الضروري بين مختلف مص -

  .احترام صلاحيات كل طرف في إطار التسيير الجماعي المتكامل و المنسجم -

  .داخلي بالنسبة للموظفين احترام إرادة الأشخاص في اختيار من يمثلهم ضمن تنظيم -

النفسية للموظفين، واتخاذ كل المبادرات التي من شانها التخفيف من الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية و  -

 .معاناتهم

  .والعمل على تشجيع المبادرة البناءة فسح المجال للمشاركة في التسيير -

مع تحديد   المكاتب و المرافق المستعملةالقيام بالإجراءات الخاصة بجرد ممتلكات المؤسسة على مستوى  -

  .مسؤوليات الموظفين المشرفين عليها

  .الحراسة الدائمة و المستمرة توفير توفير الحماية للمؤسسة من خلال -

، منحها له القانون الحياة المدنية، وبحكم صلاحياته الواسعة التي مالي بحكم تمثيله للمؤسسة فيالمراقب ال -

ؤسسة، الم التجهيزات داخلالأشخاص و  التنظيمية من أجل ضمان أمنلإجراءات الضرورية  و بضبط كافة ا لزمم

  .على إقامة التدابير اللازمة في مجال الرقابةوالسهر 

                                                           
1
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فات و للمل دراستهم المساعدين بالسر المهني لموظفيهم، عندون الماليين ين و المراقبييلزم المراقبين المال -

  .عليهالقرارات التي يطلعون 

  .مسك السجلات و الدفاتر و الكشوف و الوثائق المختلفة و ضبطها -

حيث أن مهام مسؤوليات المراقبون الماليين تخضع لنظام مسؤولية   1:تحديد المسؤولية الإدارية والمحاسبة .1

صارمة من قبل وزارة المالية، فالمراقبون الماليين ملزمون بإرسال عند نهاية كل سنة مالية حوصلة سنوية إلى 

حسابات  تخص نشاطات وأعمال المراقبين الماليين و التي تقارن مع (المديرية الجهوية للميزانية) وزارة المالية

بينهم، و هنا من  التسيير للمحاسب العمومي ومع الحساب الإداري للآمر بالصرف وذلك للمقارنة و المقاربة

تأشيرات غير مسموح بها ومخالفة  الممكن أن تكون مسؤولية المراقب المالي موضوعة رهن الاتهام، حالة منح

  .للقوانين أو رفض البعض الأخر وهي مؤهلة للقبول

فالمراقب المالي ملزم بمسك محاسبة للالتزامات بالنفقات العمومية وسجلات منح التأشيرات والرفض         

وكذلك متابعة سير  وكذلك متابعة الأرصدة المالية لكل بند من بنود الميزانيات العمومية بالمتابعة و المراقبة

  :ن أن نحددمجموع المصالح الموضوعة تحت سلطته. وتبعا لما ما ذكرناه أعلاه يمك

حيث أنه لا تطبق عليه المسؤولية المالية والشخصية لأنه لايعتبر  :المسؤولية الإدارية للمراقب المالي  - أ

وزير المالية، والمراقب المالي أقرب أكثر إلى المحاسب  معونا "محاسبيا"، ويكون مسؤولا أداريا أما

مسؤول عن المصالح التابعة له إداريا من مختلف  ما أنهلنسبة لاحترام الأوامر السلمية. كالعمومي با

 .المكاتب الموضوعة تحت تصرفه

و  تنظيم المعمول بهند إخلاله بـالع ي موظفكأ إدارية عقوبات إلىكما أن المراقب المالي يتعرض     

  :2يلما يفي يتجلى هذا الإخلال 

  .تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية1 -

  .الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه إخفاء المعلومات ذات2 -

 .رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول3 -

  .إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية4 -

  .لمصلحةاستعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن ا5 -

                                                           
  .مرجع سابق  09-374. المرسوم التنفيذي رقممن  15المادة    1

                     . 2006، 46الجريدة الرسمية العدد ، المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية  ، 2006-07-15، المؤرخ في  03-06الأمر من  163المادة  2 
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من القانون الأساسي للوظيفة 2006يوليو 15المؤرخ في 06-03من الأمر رقم 163المادة         

  :1 تعرضه للعقوبة من الدرجة الثالثة إذا قام المراقب المالي بما يأتي  العمومية

خدمة  أية طبيعة كانت ، يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي مقابل تأديتهبالاستفادة من امتيازات  1 -

  .في إطار ممارسة وظيفته

  .ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل2 -

 التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من3 -

  .شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة

  .إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة4 -

  .تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية5 -

  .الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر6 -

قوبة المطبقة لدرجة خطورة الخطأ يخضع تحديد الع حيث،تعرضه للعقوبة من الدرجة الرابعة كما           

لمخالفة و ل ارتكبت فيها المخالفة و لمدى مسؤولية المراقب الماليكذلك للظروف المحققة أو المشددة التي 

تقرر السلطة التي لها صلاحية  ، لعواقب و الأضرار التي تلحق بالمؤسسة أو موظفيها من جراء تلك المخالفةا

  .العقوبة التعيين عقوبات الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر توضح فيه أسباب

سيؤدي إلى  المراقب المالي يجب عليه ضبط حسابات الالتزام وهذا :المحاسبية للمراقب الماليالمسؤولية  - ب

  .لكي يتمكن من متابعة تنفيذ الميزانية(المديرية الجهوية للميزانية )  دفع تقارير دورية لوزير المالية 

للمجلس  بالميزانية والماليةإن العقوبات من طرف غرفة الانضباط   2 :المسؤولية المدنية و الجنائية - ج

احترامه للقوانين  الأعلى للمحاسبة، فهي بإمكانها فرض غرامات مالية على المراقب المالي في حالة عدم

المتعلقة بمجلس 95-20القانون  من07الفقرة 88المعمول بها في مجال الميزانية و المالية وذلك وفقا للمادة 

المالية. كل رفض للتأشيرة غير مؤسس، أو  فة القوانين و قواعد الميزانيةالمحاسبة، حيث تعتبر هذه المادة مخال

  يت خلافا للقوانين. حالة الممنوحة أعط

  

                                                           
  .مرجع سانق .  03-06الأمر  من 106المادة  1
  . مرجع سابق . 20-95الأمر رقم من  01فقرة  88المادة    2
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  يمارسها المراقب المالي على عموما ن المسؤولياتهذا النوع م1 :المسؤولية الشخصية للمراقب المالي- ت

 ةالمخالف ، وثائق التسيير الإداري المدرجة ضمن الأخطاءكشف  خلال منالمراقبة  عوانالصرف  وأ الآمرين

من الأمر رقم 88تسببوا في الخسارة العمومية طبقا للمادة  الذين تلزمه منع التيو  قوانين المحاسبة العموميةل

خرقا  يير الميزانية تسالفات لقواعد الانضباط في مجال المخ تعتبرالتي و  ،المتعلقة بمجلس المحاسبة 20-95

 لحق ضرر بالهيئةي ماالأموال العمومية  إنفاقة و التنظيمية التي تسري على حكام التشريعيالأب صريحا

  .العمومية

إلى غاية  إن المراحل المختلفة للخوض في النفقات تبدأ منذ التقدير :المسؤولية الجنائية للمراقب المالي- ث

في القانون المالية  المالية منصوص عليهاالدفع وتمر عبر مراحل كثيرة من المراقبة في الأصل الاعتمادات 

توزع الإعتمادات المالية حسب  المصوت عليها من طرف المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الدستوري،

من طرف المراقب المالي للدولة لفائدة  الباب في كل قطاع مخصص له بواسطة مقررة اعتماد الدفع المؤشرة

في الميزانية و الالتزام يكون بالنفقات العمومية يكون  وزع عليهم حسب المادةالآمرين بالصرف الثانويين. حيث ت

  : مرحلتين من يتكونو  أمام المراقب المالي هذا الالتزام 

  التي ينشأ فيها الالتزام بالدين على الهيئة الإدارية بمبادرة الأمر بالصرف مرحلة القانونيةال -

طرف المحاسب،  عتمادات الدفع الضرورية لإنجاز الهدف الملتزم به منتتكون من توزيع إ مرحلة المحاسبيةال-

يتفحص ملف الالتزام في حالة عدم  إجراءات المراقب المالي تنحصر في مرحلتين يتم منح التأشيرات بعدما

  2 .احترام محتوى هذه المادة تطبيق عليه الإجراءات القانونية

 ونذكر على الخصوص التأخيرات95-20من القانون 88كما أن هناك عدة نقاط متداخلة في المادة          

المحاسبة، لأن هذا  الغير شرعية في إعطاء التأشيرات الذي يعرض المراقب المالي إلى متابعة من طرف مجلس

ر بالصرف أن يغطي الأم تأخير يتسبب في ديون على عاتق الدولة ويتسبب خسارة في الخزينة، ولا يتمكن

الأمر بالصرف، وبذلك يسبب في  بعض الديون، فيذهب الدائن إلى مباشرة إلى القضاء لاستفاء دينه دون علم

  .للإدارة في مشاكل في غنى عنها

                                                           
  مرجع سابق . ، 95-20 الأمر رقم من  02فقرة  88المادة    1

  مرجع سابق . ، 20-95الأمر من 03فقرة  88المادة     2
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ق عليه تنطب فالعقوبات والمتابعة ضده في المخطط الإداري والمدني والجزائي غرامات مالية للمراقب المالي      

المراقب المالي إجراءات التنظيم  يخالف وتضاعف هذه الغرامة بمثلها عندما ، ارتكاب المخالفةمن تاريخ 

  .والمطابقة

  المراقب المالي يقوم بها خرىأ: مهام الفرع الرابع

فضلا عن الأعمال التي يقوم بها المراقب المالي في مجال الرقابة و التدقيق، فانه مكلف بموجب أحكام         

 صلاحياته برزم الأخرى التي تببعض المها 414-92 المحاسبة العمومية و المرسوم التنفيذي رقم ،قانون 

  :  فيما يلي 1هذه المهام لخصن الرقابية و

  : أولا:مسك المحاسبة

 إلىفي إطار ممارسة المراقب المالي لمهامه المرتبطة بالرقابة و التدقيق، يقوم المراقب المالي إضافة        

   .بمسك محاسبة الالتزام بالنفقات29 -414من المرسوم التنفيذي رقم ،92،98،97للمواد  ذلك، وطبقا

د مبلغ الالتزام بالنفقات التي تمت من الاعتمادات حاسبة الالتزام بالنفقات وهو تحديالهدف بالمسك المو        

  مبلغ الأرصدة المتوفرةفي الميزانية التسيير في كل وقت أو في تسجيل البرامج و  المسجلة

  مسك المحاسبة الالتزام بالنفقات في مجال النفقات التسيير1.

  الاعتمادات المفتوحة أو المخصصة حسب الفصول والمواد•

  الاعتمادات ارتباط•

  تحويل الاعتمادات•

  الثانويينبالصرف  للآمرينالتفويضات بالاعتمادات التي تمنح •

  الالتزام بالنفقات التي تمت•

  الأرصدة المتوفرة•

  

                                                           
  .مرجع سابق،  281-11المرسوم التنفيذي رقم ، من 10المادة    1
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   :مسك المحاسبة الالتزام بالنفقات في مجال نفقات التجهيز و الاستثمار- 2

  .الترخيصات بالبرامج وعند الاقتضاء إعادة التقييمات المتتالية•

  التفويضات بتراخيص البرامج•

  الأرصدة المتوفرة•

  :1ثانيا: الدور الاستشاري للمراقب المالي 

الأمرين بالصرف حول  توجيه و يتمثل ذلك في لصرف،مرين باستشار المالي للآبدور الميقوم المراقب المالي 

ائح لهم بشأن ما يمكن و تقديم النص اتيالتنظيم المعمول بهما في مجال المالي و الميزاني و مقتضيات التشريع 

  .حسن التسيير أن يعتبرون انحرافا عن قواعد

  2علام وزير الماليةثالثا: إ 

فإن  414-92من المرسوم التنفيذي رقم 92، 90، 92لى المهام السابقة،و تطبيقا لأحكام المواد إضافة إ

  :المراقب المالي يقوم ب

 الى الوزير الالتزام بالنفقات وبتعداد المستخدمين رسال حالات دورية معدة لإعلام المصالح المختصة بتطورإ - 

  .للميزانية)المكلف بالميزانية (المديرية الجهوية 

 الأمرينلى الوزير المكلف بالميزانية (المديرية العامة للميزانية) على سبيل العرض، والى إرسال تقرير إ - 

ملاك العمومية شروط التنفيذ والصعوبات التي لاحظها في تسيير الأيستعرض فيه  الإعلام، بالصرف على سبيل

  صرف الميزانيةالاقتراحات التي من شانها أن نحسن شروط  كل و كذا

عاما يوزع على مجموع  وكنتيجة لكل ذلك تعد المصالح التابعة للوزير المكلف بالميزانية تقرير ملخصا        

  .و المؤسسات الرقابة المعنية الإدارات

  

  

                                                           
                                                                 . 1991، 31العدد ، الجريدة الرسمية المتعلق بالمحاسبة العمومية ، ، 25-91القانون  من 08المادة   1
     مرجع سابق . ، 414-92المرسوم التنفيذي من  92- 90المواد   2
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  رابعا: الرقابة الخاصة

خاصة يمارسها المراقب فضلا عن مهام الرقابة السابقة التي يقوم بها المراقب المالي، هناك رقابة          

  .نفاق العموميبة اللاحقة،وذلك لتسهيل قواعد الإبين الرقابة السابقة و الرقا المالي تجمع

من طرف مؤسسات عمومية ذات طابع  ،الملتزم بها وهذا النوع من الرقابة يطبق على بعض النفقات      

،تحدد قائمة ) ستشفائية متخصصةإ صحي،مؤسسات و مؤسسات صحية (قطاع علمي ثقافي و مهني (الجامعة)

  :تمارس هذه الطريقة من الرقابة على مرحلتينهذه النفقات عن طريق قرار وزاري مشترك، 

  المفتوحة الاعتماداتاخذ بالحساب للنفقات على شكل التزام مؤقت في حدود  :المرحلة الأولى

 الحالة، لسنة المالية المعنية، يقوم المراقببعد ذلك وفي ذلك وفي كل سداسي أو ثلاثي حسب  :المرحلة الثانية

  .و يمنح تأشيرة قانونية لذلك الإنفاقالمالي بمراقبة الوثائق الثبوتية لعملية 
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  ومية.عمللنفقات الالمبحث الثاني :تنفيذ رقابة المراقبة المالية 

معظم المؤسسات العمومية في الولاية حيث تطبق تقوم المراقبة المالية لولاية بسكرة بالرقابة السابقة على        

  :على ميزانيات  عملية رقابة نفقات التسيير

 المصالح الخارجية  •

 ة ذات طابع إداري .المؤسسات العمومي •

 المؤسسات العمومية ذات طابع علمي . •

 الجماعات المحلية .  •

  . الحسابات الخاصة للخزينة •

 .العمليات خارج الميزانية  •

  :على نفقات التجهيز فتطبق علىأما الرقابة 

 .نفقات التجهيز العمومي  •

 .جهيز المركزي تال •

 .الغير ممركز التجهيز •

بيقي يبين  كيفية و الصحة كمثال تط المراقبة المالية  سنأخذ مديرية نظرا لتعدد الميزانيات التي تراقبهاو         

  .على النفقات لمثل هذا النوع من المؤسسات  المراقبة المالية لولاية بسكرة رقابة مراحل تطبيق

 مراقبة نفقات التسيير :الأولالمطلب 

  لى ثلاث:تنقسم نفقات التسيير إ

 الموظفين و المنح و العلاوات أجورنفقات المستخدمين: و التي تخص  •

 التقاعد...الخ.تسيير الموارد البشرية: و هي عبارة عن ملفات الموظفين التي تخص الترسيم، التعيين،  •

 ...الخ.الآلي الإعلامتسيير المصالح: و التي تتضمن صيانة المباني، لوازم المكتب، لوازم  •

  1و على هذا النحو و التقسيم تتم عملية الرقابة القبلية من طرف المراقبة المالية حيث :

                                                           
  . 2019-02- 10بتاريخ  ، مقابلة مع المراقب  المالي  1
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وثائق ممضية من طرف الآمرين  -ولاية بسكرة-لى المراقبة الماليةكل سنة مالية ترسل مديرية الصحة إفي بداية 

  بالصرف و هي عبارة عن:

 :  Extrait d’ordonnance de délégation de créditsمر بالتفويضمستخرج أ •

الدولة و المؤشرة من طرف مصالح و المبينة في ميزانية  -حيث كل وزارة تقسم الاعتمادات الخاصة بها       

مر تفويض أيوضح مستخرج  )- 1-الملحق رقم(على المصالح الخارجية لها و تبويبها، و  - وزارة المالية

الصحة و مر بالصرف الرئيسي  وهو وزير ية بسكرة المؤشر عليها من طرف الأالاعتمادات لمديرية الصحة لولا

دج) الخاص بميزانية  103.150.700.00( 2018و كذلك و كذلك مبوبة و مقسمة اعتمادها لسنة السكان 

  باب. 15التسيير على 

 و هو عبارة عن مقرر الصحة و السكانو المرسل من طرف وزارة  المناصب المالية:تعداد حالة  •

طبقا  لصحةلوزارة امركزية لحساب المصالح اللا 2018حة لسنة موزعة فيه المناصب المالية المفتو 

 .)- 02- (الملحق رقمللجداول الملحقة بالمقرر

لى فصول و مواد يحدد الطبيعة القانونية المقسمة إو المبين فيها الشق القانوني الذي  وثيقة الميزانية: •

 الآمر(مدونة الميزانية)، و الشق المالي الذي يحدد اعتماد المالية الممنوحة في كل فصل من طرف 

بالصرف الثانوي  الآمرلى مواد من طرف )، و مقسمة إالصحة و السكانبالصرف الرئيسي (وزير 

 (مدير مديرية الصحة).

تقوم مصلحتي الموارد البشرية والمستخدمين بإعداد هذه الوثيقة و  :مخطط تسيير الموارد البشرية  •

إرسالها للمراقب المالي للإعتماد عليها كوثيقة مرجعية توضح حركة الموظفين المتوقعة خلال السنة 

 رقية أو تقاعد ... إلخالمالية في المديرية من مشاريع نقل أو ت

دات وبعد دراسة الوثائق السابقة الذكر والتأكد من مطابقة وثيقة الميزانية مع مدونة الميزانية والاعتما       

مطابق للميزانية، تتحصل هذه الوثائق على تأشيرة  الأمر بالتفويض مستخرجالممنوحة وكذلك التقسيم في 

 المراقب المالي.

القيام  الصحةالمتحصلة على تأشيرة المراقب المالي تستطيع مديرية  الإجراءات سابقة الذكر ووبعد         

  بصرف اعتماداتها، وذلك بعد إرسالها في شكل مشاريع للمراقبة المالية لدراستها والتدقيق فيها.
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 1مراقبة نفقات المستخدمين :  الأولالفرع 

  :من  نمراقبة ما يتقاضاه الموظفو  التي تخص كل العمليات  نفقات المستخدمينيقصد بمراقبة        

وهي تشمل الراتب الرئيسي للنشاط و المنح و التعويضات الخاصة بالموظفين و المنح  أجور الموظفين: - 

 و كذا رواتب المتعاقدين  الاجتماعيالضمان  اشتراكاتو  ذات طابع عائلي

 العمل و معاش الخدمة و الأضرار الجسديةوهي مجموع ريوع حوادث المعاشات و المنح :  - 

 هي مجمل المنح العائلية  و الضمان الإجتماعي و المساهمة في الخدمات تكليف الإجتماعية :ال - 

  الاجتماعية 

ولصرف هذه الاعتمادات يجب أن ترسل إلى المراقبة المالية في شكل مشاريع مرفقة بأوراق ثبوتية تخص        

وترسل هذه  تربصين والمرسمين لمديرية الصحةودراستها، فمثلا أجور الموظفين الم كل مشروع للتدقيق فيها

 الأخيرة إلى المراقبة المالية في البداية:

عبارة عن أول بطاقة التزام للتكفل بالاعتمادات المالية الممنوحة بعد  وهي:  الأخذ بالحساببطاقة  •

 .)- 03 – (ملحق رقمتقسيمها، وتحتوي كل بطاقة على مادة واحدة

  :من حيث  01والتي رقمها  يقوم المراقب المالي بالتدقيق في موضوع البطاقة 

  )الأجور( الاعتمادات المالية الممنوحة المخصصة لباب - 

  ) الصحة الأمر بالصرف الثانوي (مدير و ختم إمضاء -

  ن يكون في السنة المالية الحاليةالتاريخ أ - 

 مطابق للاعتمادات الممنوحة للمادة في الميزانية.ومبلغ الاعتماد يجب أن يكون  - 

وعند التأكد من صحة بطاقة الأخذ بالحساب يتم فتح حساب للالتزام بأجور الموظفين، ولكن لا يمكن صرف  

 :ما يلي هذه الأجور قبل دراسة وتدقيق المراقب المالي في

غ الالتزام، وبها والموضوع ومبل، محددة التاريخ 02: تكون برقم  fiche dégagementبطاقة التزام  •

 ).-04 –يرة المراقب المالي (ملحق رقم لتأشمكان 

 

                                                           
  . 2019-01-20بتاريخ  ، مقابلة مع المراقب المالي المساعد  1
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تكون  هي وثيقة محاسبية تؤسس عند بداية السنة المالية :état matrice  كشف الأجور الأصلي •

محددة الشكل من طرف وزارة المالية تتضمن حالة الموظفين ومطابقة للقوائم الاسمية للمديرية الخاصة بالسنة 

 . 19951ماي  9الصادرة عن وزارة المالية في  10الحالية. وهي مستمدة من التعليمة رقم 

 :)05(ملحق رقم  ) صفحات05مصفوفة الأجور عبارة عن خمسة (

)، 12- 31إلى  01-01الواجهة: نجد فيها صفة الأمر بالصرف، مدة المصفوفة (من الصفحة الأولى  - 

 الحوصلة المالية للأبواب المراد الالتزام بها، طريقة الدفع، ومكان مخصص لتأشيرة المراقب المالي.

الصفحة الثانية أسماء المستفيدين: رتبهم، تصنيفهم، وكذلك تشمل الأجور الأساسية مثل الأجر  - 

 ي، منحة الخبرة المهنية، استفادة ذوي الحقوق.القاعد

 الصفحة الثالثة : خاصة بالمنح والعلاوات. - 

 الصفحة الرابعة : تشمل جميع المنح والعلاوات ذات الطابع العائلي.   - 

 الصفحة الخامسة : حوصلة عامة لكل الصفحات.  - 

، ن الاجتماعي، صندوق البطالةبالضماإضافة إلى أن كل مصفوفة تكون مرفقة بالالتزامات الخاصة          

 ).د المسبق، ات الاجتماعية ، التقاعبالإضافة إلى الالتزامات الخاصة بالخدم

بعد أن يقوم موظف المراقبة المالية بحساب مجموع كل عمود من المصفوفة والتأكد من صحته ومطابقة         

 المالي على مشروع أجور موظفي مديرية الصحة المبالغ الموضحة بالواجهة، يتم التأشير من طرف المراقب

  2الاعتماد. الإلتزام بهذاوهكذا يتم 

وبنفس الإجراءات تقوم المراقبة المالية بالرقابة على مشاريع المعاشات والمنح والتكاليف الاجتماعية       

  لموظفي مديرية الصحة.

  3الفرع الثاني: مراقبة تسيير الموارد البشرية

ومن  ت الخاصة فيها في مديرية الصحةتسيير الموارد البشرية يعني دراسة ملفات الموظفين والتغييرامراقبة       

ناحية تعيين موظفين جدد، أو ترسيم المتربصين، تقاعد، انتداب، ترقية، عطل مرضية طويلة المدى، استيداع، 

                                                           

  .المتعلقة  بالجداول الأصلية و الجداول التكميلية  ، 1995ماي  9في  ، الصادرة عن وزارة المالية 10التعليمة رقم  1 
   . 2019-01-20بتاريخ  ، مقابلة  مع المراقب المالي المساعد  2
  . 2019-02-10بتاريخ  ، مقابلة مع المراقب المالي  3
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 وكل هذا يرسل للمراقبة المالية في شكل مشاريع.

 أرسلت  2018- 05- 21عن مسابقة توظيف في  التوظيف، أعلنت مديرية الصحة فبالنسبة لمشروع قرار - 

لدراستها والتأشير  )- 07- (ملحق رقم  التزام بطاقة يتضمن للمراقبة المالية   )- 06-(ملحق رقم جدول إرسال 

  الأوراق الثبوتية التالية: لمشروع القرار مع إرفاق على

(حالة تعداد المناصب المالية لسنة الشاغرة في مديرية الصحةلية وثيقة تثبت توفر المناصب الما •

2018(. 

 إعلان عن توظيف.  •

 محضر فتح مسابقة التوظيف. •

 ).-08-ساس الاختبار (ملحق رقم مقرر توظيف عن طريقة المسابقة على أمشروع  •

  إضافة إلى الملف الشخصي لكل الناجحين في المسابقة. •

ومشروعيتها وكذلك التأكد من ملفات الناجحين والتأهيل القانوني  الوثائقة على أساس صحة هذه وتكون المراقب

  والعلمي لهم.

و أن لأعلى للترقية ، شاغر في الرتبة امالي ترقية فيجب أن تتوفر لدى مديرية الصحة منصب وأما مشروع ال - 

إلى   تصرف في مديرية الصحةترقية مل  بها ، و قد تم المعمو  يستوفي الموظف المراد ترقيته الشروط القانونية 

لدراستها والتأشير  بطاقة التزامأرسلت للمراقبة المالية تيارية) و قد (ترقية إخ 2018سنة  رتبة متصرف رئيسي

  على لمشروع القرار مع إرفاق الأوراق الثبوتية التالية:

 ).-09-(ملحق رقم  ترقية الإختيارية مقرر المشروع  •

 محضر تنصيب المعني  •

 إجتماع اللجنة متساوية الأعضاءر محض •

  مقرر المصادقة على جداول الترقية في الدرجة  •

ا سبق مع بطاقة التزام وضع تأشيرته على قام المراقب المالي بالتدقيق في الوثائق التي تثبت مأن  وبعد         

بطاقة التزام موضح فيها عنوان الصحة فتكون مديرية بالنسبة إلى مشروع الترسيم في  ونفس الشيء الترقية مقرر

فيجب دراسة الأوراق الثبوتية  )الصحةمدير (مشروع قرار الترسيم ممضية من طرف الأمر بالصرف الثانوي 
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 .التالية:

 ).-10 - الملحق رقم (مشروع قرار الترسيم غير ممضي مبين فيه أن الموظف قد مر بفترة تربص  •

 قرار التوظيف. •

 بالترسيم المتساوية الأعضاء محضر اجتماع اللجنة الخاصة •

  بالنسبة للمشاريع السابقة فقد كانت لا تحتوي على أخطاء وبذلك تحصلت على تأشيرة المراقب المالي. 

في آخر كل سنة مالية تقوم مصلحتي الموارد البشرية والمستخدمين بإرسال القوائم الإسمية  :القوائم الإسمية -

و التأشير عليها ،والتي  للمراقبة المالية لدراستها 2018- 12-31موقوفة في للموظفين المرسمين و المتعاقدين ال

فقات التسيير وهذا للاستعانة بها في مراقبة نتوضح حالة الموظفين و رتبهم و درجاتهم عند غلق السنة المالية 

 السنة القادمة

 1الفرع الثالث : تسيير المصالح

الألبسة –التكاليف الملحقة  - اللوازم–الأدوات و الأثاث  -تسديد النفقات :في تسيير المصالحتندرج نفقات       

 .صيانة المباني  –الإيجار  –المصاريف القضائية –السيارات  حظيرة–

امت بتموين التي قلألبسة الرجال الجاهزة و بسكري طارق  مؤسسة  نجد  مديرية الصحة ينردومن بين مو       

لمديرية وحتی تستطيع ا ،ين بألبسة للعمال المهنيين وأعوان الوقاية وبدلات للسائق 2018 -09-26المديرية في 

الثبوتية التالية  مع إرفاق الأوراقلتزام مبين فيها موضوع العملية( شراء) إبطاقة قامت بإرسال  إقتناء هذه الألبسة

 للمراقبة المالية:

 ويفصل فيه يحتوي على الرقم و التاريخ و إسم المورد سند طلب ممضى من طرف الآمر بالصرف •

 ).- 11- من الوحدوي والإجمالي(ملحق رقمجميع المشتريات وعددها والث

 تفيدين من الألبسة سللعمال الم اسميةقائمة  •

من خلال التأكد من عقلانية الثمن الوحدوي للمشتريات  طلبالسند الي بالتدقيق في يقوم المراقب الم       

الآمر ن ختم %)، مع التأكد م19- 9يمة الرسم على القيمة المضافة (وحساب الثمن الإجمالي مع إضافة ق

 .سند الطلبة موضوع ومبلغ بطاقة الالتزام مع ، ومقارن ه وكذلك تاريخ سند الطلبرقم  وإمضاءه و بالصرف

تأشيرة المراقب المالي، وبهذا تستطيع المديرية تنفيذ النفقة  وبعد التأكد من صحة سند الطلب ، تعطى       
                                                           

  . 2019-01-20بتاريخ  ، المراقب المالي المساعدمقابلة  مع   1
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  وتسديد مستحقاتها، ويمكن أن تتم عملية الشراء في شكل مشروع اتفاقية وذلك لارتفاع مبلغها.

  المطلب الثاني : مراقبة نفقات التجهيز

ة العامة للدولة في صورة رخص اليرامج و تنفذ عبر إعتمادات الدفع  تدون نفقات التجهيز في الميزاني        

حيث تشكل رخص البرامج الحد الأعلى للنفقات المسموح بها للآمرين بالصرف في تنفيذ برامج التجهيز العمومي 

 : و هي1(رخص الإلتزام ) حيث نميز أربعة أصناف كبرى للبرامج 

تخص التجهيزات العمومية المركزية للإدارات المركزية و  :البرامج القطاعية الممركزة (المركزية)  -1

 المؤسسات العمومية ذات طابع إداري  و الهيئات ذات الإستقلال المالي  و الإدارات المتخصصة 

تخص برامج التجهيز المسجلة بإشراف من الوالي  و : البرامج القطاعية غير الممركزة (اللامركزية )  -2

 رخصة البرامج  تكون موزعة على قطاعات فرعية ضمن مدونة الإستثمارات العمومية 

تؤسس من  ،تتمحور حول أنشطة ذات أولوية في التنمية و بصفة أساسية  :مخططات البلدية للتنمية  -3

لتقنية المحلية المعنية لتكن في النهاية  موضوعا طرف المصلح الولائية المختصة بإقتراح من المصالح ا

رخص برامج إجمالية تبلغ من طرف وزير المالية إلى الولاة بعد التشاور مع الوزير المكلف بالجماعات 

 الإقليمية 

هو برنامج إستثمار عمومي دخل حيز العمل عبر البرامج المقبولة في  :البرنامج التكميلي لدعم التزايد  -4

  انيات السنوية حيث الإيرادات و النفقات مسجلة في حساب تعيين خاص للخزينة إطار الميز 

تبلغ مصالح الوزير المكلف بالمالية، طبقا للبرنامج السنوي للتجهيز الذي تعتمده الحكومة، البرامج القطاعية  - 

دارات المتخصصة الممركزة، إلى الوزراء المختصين ومسؤولي المؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي والإ

بموجب مقرر يبين رخصة البرنامج حسب كل قطاع فرعي من القائمة التي تغطي البرنامج الجديد السنة 

 وتصحيحات كلفة البرنامج الجاري إنجازه.

وبذلك يقوم كل وزير بتوزيع رخصة البرنامج حسب كل قطاع وقطاع فرعي، تكون موضحة في         

المرسلة للمديريات والمصالح المتخصصة، وترسل مقرر البرنامج كذلك إلى  البرنامجة لمقرر الملاحق المرافق

مديرية البرمجة وإعداد الميزانية لتقوم بإعداد تقريد عملية، الذي يجزي المبلغ الخاص بالمديرية على جميع 

 عملية مبلغ الاعتماد الخاص بها.العمليات التي ستقوم بإنجازها حتى تبين لكل 

                                                           
1 BOUTABA MILOUDl. Manuel de procédures d execution des recettes et des dépensees public، ministèr des 

finance .2007 .page 64-73 
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، حيث تحصلت 2010منطلق، نعتمد في دراستنا على عملية بدأت بإنجازها مديرية الصحة سنة وبهذا ال

   )- 13-  (ملحق رقم  التزام ) و بطاقة- 12 - (ملحق رقم   325رقم  المراقبة المالية على مقررة تسجيل عملية

  .1السكن مقر مديرية الصحة مع  متابعة وإنجازوهذا لفتح عملية بعنوان:  2010- 11- 15بتاريخ 

  حيث تحتوي مقررة التسجيل على البيانات التالية:

  ) 10.07.02.074يتكون من تسعة أرقام موضوع من طرف مصالح الولاية( الرقم الثابت :- 1

    NK . 5.834.2.262.107.10.06 الرقم التحليلي : - 2

NK  :الاقتصاديةبرنامج ممركز خاص بالتنمية البرنامج  اسم    

  خماسيبرنامج : ) 5(

  المشروع إليهالفصل الذي ينتمي  : )834(

  رقم المادة : ) 2(

  :ترقيم المسير محدد في سجل بوزارة المالية حيث : ) 262-107(

  رقم الولاية و هنا ولاية بسكرة: ) 107رمز الآمر بالصرف و هنا الوالي    (: ) 262(

  السنة المنشأ فيها المشروع:  )10(

  الرقم التسلسلي للعملية :) 02(

  متابعة وإنجاز مقر مديرية الصحة مع السكن إسم العملية :  - 3

  ) 60.000.000العملية بستون مليون دينار جزائري ( فحيث قدرت تكاليتكلفة العملية  : - 4

 ويتأكد المراقب من صحة مقرر تسجيل العملية وبطاقة الالتزام من خلال :

 يلي في مقرر تسجيل العملية، ومطابقة الأخير مع بطاقة الالتزام .الرقم الثابت والرقم التحل •

 مطابقة اسم العملية في الوثيقتين. •

كلفة العملية وتقسيمها، حيث يجب التأكد من صحة المجموع وكذلك مقارنته مع المبلغ وهيكلة الكلفة في  •

 مقرر تسجيل العملية.
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 . - ولاية بسكرة  - التاريخ ، ومقر الانجاز  •

 الوالي أو بتفويض منه مدير التعمير والبناء لولاية بسكرة.إمضاء  •

دراسة، إنجاز وتجهيز مقر مديرية الصحة مع  -بعد تأكد المراقب المالي من صحة ما سبق، فتحت العملية 

  ، وذلك بعد منحها التأشيرة.- سكن وظيفي

وبهذا في دراستنا هذه سنأخذ  إلى حد اليوم، 2010تمامها مرت بعدة مراحل من سنة هذه العملية لإ        

 عينات من هذه العملية لتوضيح كيفية الرقابة على الصفقات والاتفاقيات، وملاحق الغلق التابعة لهذه العملية.

 الفرع الأول : الرقابة المالية على مشروع الصفقة

الشروط المنصوص عليها الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، وفق          

راسات لحساب المصلحة في هذا المرسوم، قصد إنجاز الأشغال أو اقتناء المواد أو تقدير الخدمات والد

دج   6 000000دج لخدمات الأشغال أو اللوازم، و  12000000نمبلغ الصفقة يكون أكثر م، حيث 1المتعاقدة

 لدراسات أو الخدمات.ل

الرقابة اللجنة الولائية للصفقات، والتي تختص بالمراقبة الخارجية القبلية ويخضع مشروع الصفقة          

لمشاريع الصفقات، وتعتبر هذه اللجنة مركز اتخاذ القرار فيما يخص رقابة الصفقات الداخلة ضمن اختصاصها، 

 لهذا الغرض تأشيرة في إطار تنفيذ الصفقة. وتسلم

  2للصفقات العمومية ببسكرة هم: وأعضاء اللجنة الولائية

 والي ولاية بسكرة أو ممثله الأمين العام (رئيسا للجنة). •

 ثلاث ممثلين عن المجلس الشعبي الولائي.  •

 ممثلين اثنين عن الوزير المكلف بالمالية (المراقب المالي). •

 مدير مديرية البرمجة واعداد الميزانية للولاية.  •

 المدير الري للولاية. •

 الأشغال العمومية للولاية.مدير  •

 مدير التجارة للولاية. •
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 مدير السكن والتجهيزات العمومية. •

 مدير المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية. •

) 2010 ( سنة + سكن  الصحة مشروع الصفقة التي قامت بها مديرية الصحة هو مشروع إنجاز مقر مديرية

تحصلت على تأشيرة اللجنة الولائية للصفقات العمومية، بعد ذلك يجب أن تخضع لرقابة المراقب المالي، وحتى 

 1الوثائق الثبوتية التالية: تتحصل على تأشيرته يجب أن تتوفر

 توفر بطاقة الالتزام. •

 رخصة البرنامج. •

 ).14اقة تحليلية للصفقة (ملحق رقم بط •

 من قبل رئيس اللجنة الولائية للصفقات العمومية. الصفقات مؤشر عليهوفر مقرر لجنة ت •

سختين من مشروع الصفقة: وتتمثل الوثائق التعاقدية للصفقة في رسالة تعهد، التصريح توفر ن •

، الكشف الكمي والتقديري، دفاتر الشروط )15(ملحق رقم تصريح بالنزاهة، جدول الأسعار الوحدوية بالاكتتاب،

  .)17(ملحق رقم  والأحكام التعاقدية )16(ملحق رقم المالي والتقنيللعرضين 

 .)18 (ملحق رقممقرر التفريد الممضي من طرف الوالي والمرسل من مديرية البرمجة بإعداد الميزانية •

 .)19 (ملحق رقمفيها كل المعلومات التي تخص الصفقة : وهو رسالة من الأمر بالصرف تقرير تقديمي •

هبدسة الذي نشرته مديرية الصحة في كل من مديرية التعمير وال )20(ملحق رقم إعلان عن استشارة:  •

، مديرية الطاقة و ، العمومية التجهيزاتالعمومي ، مديرية  ، مديرية الموارد المائية ، مديرية السكنالمعمارية

 .CTCرئيس البلدية ، هيئة الرقابة التقنية للبناء ،المناجم، مديرية التجارة ، رئيس الدائرة

  بعد التأكد من توفر الوثائق الثبوتية السابقة، يقوم المراقب المالي بفحص مضمونها، بالشكل التالي:

 التأكد من صفة الأمر بالصرف أي المخول له بالإمضاء عن والي ولاية بسكرة وهو مدير الصحة. •

 للصفقات على جميع صفحات مشروع الصفقة.وجود تأشيرة اللجنة الولائية  •

 توفر الاعتمادات المالية لمشروع الصفقة.  •

 ). ل الكبرى والبناء(المقاول صاحب مؤسسة الأشغامن صفة وإمضاء المتعامل المتعاقدالتأكد  •
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التأكد من مطابقة إمضاء رئيس لجنة الصفقات العمومية الولائية، اسم المتعامل، مبلغ مشروع الصفقة   •

 مع رخصة البرنامج.

تطابق المبلغ الإجمالي في بطاقة الالتزام مع مبلغ الصفقة، والتأكد كذلك من صفة الأمر بالصرف   •

 .(مدير مديرية الصحة)، مع تطابق اسم العملية والتاريخ كذلك

 مراقبة عمليات توزيع مبلغ الصفقة وتفصيلها في مقرر التفريد.  •

 إعادة حساب جدول الأسعار الوحدوية وجدول الكشف الكمي والتقديري. •

 التأكد من صحة الوثائق التعاقدية. •

مطابقة رمز مشروع الصفقة مع رمز رخصة البرنامج، رمز مقررة لجنة الصفقات العمومية، رمز بطاقة  •

 ريد.فمز مقرر التلتزام، ر الا

وتتم عملية الرقابة من خلال النسختين الأصلية وطبق الأصل المشروع الصفقة، وتستغرق عملية الرقابة        

) عندما تتطلب 20) غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل إلى عشرين يوما (10والدراسة مدة أقصاها عشرة أيام (

 الملفات دراسة معمقة نظرا لتعقيدها.

وبما أن مشروع الصفقة إنجاز مقر وكالة التشغيل مع سكن وظيفي ببسكرة استوفي الشروط التنظيمية         

المعمول بها، لذلك تحصل مشروع على تأشيرة المراقب المالي، توضع على بطاقة الالتزام وعلى الوثائق الثبوتية 

  لكي يبدأ المتعامل المتعاقد في الإنجاز.

 1لية على مشروع اتفاقيةبة الماالفرع الثاني: الرقا

هي عبارة عن وثيقة تعاقدية تتضمن الحقوق والواجبات لأطراف التعاقد قصد إنجاز الأشغال واقتناء و          

 المواد والخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة، ومبلغها لا يفوق المبلغ المحدد لإبرام صفقة.

 4ABRI voiture toile)، بخصوص إنجاز 2018اتفاقية في السنة الحالية ( الصحة أبرمت مديرية         

poteaux  مع حداد فني (المتعامل المتعاقد) حيث يتضمن مشروع الاتفاقية المرسل إلى المراقبة المالية

 لدراستها ما يلي:

، والمصلحة المتعاقدة. بطاقة التزام تحمل رقم وموضوع الالتزام، اسم المتعامل المتعاقد ومبلغ الاتفاقية -1

 بطاقة تحليلية للاتفاقية. -2
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 . تقرير تقديمي  -3 

  . إعلان عن استشارة- 4     

  والتي تتضمن: )21 (ملحق رقم الاتفاقيةمشروع   توفر نسختين من - 5     

 الواجهة بها اسم ورقم الاتفاقية والعملية. •

 (المصلحة المتعاقدة) والحداد الصحة بالسيد مديرالأطراف المتعاقدة وهما السيد والي ولاية بسكرة ممثلا  •

 .عامل المتعاقد)المت(الفني 

  بالإلتزام تعهد •

 الاكتتاب.تصريح ب •

 التصريح بالنزاهة.  •

 الأحكام التعاقدية. •

 جدول الأسعار الوحدوية. •

 مي والتقديري.الكشف الك •

بها على الاتفاقية، حيث بعد المراقبة  وبنفس الطريقة التي تمت الرقابة بها على الصفقة، تتم الرقابة        

تها، للبدء والتدقيق في مشروع هذه الاتفاقية ووثائقها، تحصلت على تأشيرة المراقب المالي وذلك لصحتها وقانوني

  في الانجاز.

  1ملحق غلق صفقة الفرع الثالث:

الصفقة عند الانتهاء من ، يهدف إلى غلق )22 (ملحق رقم ملحق غلق أو ملحق إقفال الصفقة نهائيا       

 ، وهو يخضع لرقابة وتأشيرة لجنة الصفقات. إنجازها أو لا تكون هناك ضرورة لإتمام الصفقة

سيد الوالي ممثلا بمديرية مشروع صفقة إنجاز مقر مديرية التشغيل مع سكن وظيفي ببسكرة المبرمة بين ال      

  . 2018انتهى هذا الأخير من إنجازها في سنة  حيث  ،ناء مؤسسة الأشغال الكبرى والبممثل و  صحة ال

لذلك قام بإعداد ملحق غلق لها، تحصل على تأشيرة اللجنة الولائية للصفقات بالقبول، وتم إرساله للمراقبة       

 المالية للرقابة عليه، والذي يتضمن:
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  بطاقة التزام تحمل موضوع الملحق. -1

  . الصفقات العمومية مقررة تأشيرة لجنة  -2 

 .الملحق والمبلغ المتبقي تقرير تقديمي موضح فيه أطراف التعاقد ومبلغ  -3

  مذكرة تحليلية. -4

 ملحق الغلق: والذي يتضمن ما يلي:مشروع  توفر نسختين من -5 

 الواجهة: بها اسم المتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة واسم الصفقة ورقمها. •

 المتعاقدة.الأطراف  •

 الكشف الكمي والتقديري. •

 جدول الأسعار الوحدوية. •

 .الإضافية حويصلة عامة للأشغال •

 حويصلة عامة للأشغال غير المنجزة . •

ويجب على المراقب المالي التأكد من عدم نقص في الوثائق الثبوتية، وكذلك مشروعيتها، والأهم تأشيرة         

 حق غلق صفقة صحيح.لجنة الصفقات العمومية حتى يكون مل

ولصحة هذا الملحق تحصل على تأشيرة المراقب المالي، وبنفس الطريقة يتم مراقبة ملحق غلق اتفاقية         

 أو ملحق آخر والتي لا يشترط فيها تأشيرة لجنة الصفقات.

 المطلب الثالث: نتيجة الرقابة السابقة على النفقات

الملتزم بها بتأشيرة على بطاقة الالتزام، وعند الاقتضاء على الوثائق تنتهي عملية رقابة النفقات          

الثبوتية، عندما تتوفر في الالتزام الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها، وفي حالة العكس يكون الالتزام 

الرفض  موضوع رفض مؤقتة أو نهائي حسب الحالة، وفي الحالة الأخيرة يمكن للأمر بالصرف أن يتغاضى عن

  النهائي تحت مسؤوليته.

 الفرع الأول: تأشيرة المراقب المالي

التأشيرة هي الفعل الذي بموجبه يضع المراقب المالي ختمه وإمضاءه على الوثائق المتضمنة الالتزام         

وتبقى بطاقة الإلتزام بالنفقة   ، بها بعدما يتأكد من مطابقتها للقوانين والتنظيمات المعمول بالنفقات ليؤكد صحتها
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أيام  10قد يمدد هذه الآجال إلى  أيام غير أنه 01تحت تصرف سلطة المراقب المالي في مدة لا تتجاوز أقصاه 

 وهي المهمة الأساسية لعمل المراقب المالي. أخرى في حالات استثنائية بالنسبة للملفات المعقدة

  ت، تمنح تأشيرة المراقب المالي بالكيفية التالية:وبعد التأكد من صحة الوثائق والالتزاما

 وضع ختم وإمضاء المراقب المالي على بطاقة الالتزام. •

 وضع الختم على الوثائق الثبوتية. •

 منح رقم وتاريخ طبقا لسجل موضوع لذلك لدى مكتب التحليل والتلخيص. •

 محتوى التأشيرة.لتسجيل في سجل خاص  •

 .)23 (ملحق رقمفي بطاقة تسجيل الحسابات  لتزام المؤشرةالتسجيل المحاسبي لبطاقة الا •

 الفرع الثاني: الرفض

  الرفض هو الإجراء المكتوب الذي يعبر بموجبه المراقب المالي رفضه قبولا التزاما بنفقة لعدم

  .حسب الحالة شرعيته، فكل الالتزام غير قانوني و غير مطابق للتنظيم يكون موضوع رفض مؤقت أو نهائي

فمذكرة الرفض التي يرسلها المراقب المالي إلى الآمرين بالصرف ينبغي أن تتضمن كل الملاحظات و 

  : المراجع التي استند عليها الرفض  و ينقسم إلى ثلاثة حالات

  ·1: يبلغ الرفض المؤقت في الحالات التالية) 24(ملحق رقم  : في حالة الرفض المؤقت - أولا

 .بمخالفات التنظيم للتصحيحاقتراح التزام مشوب  - 

 .المطلوبة للنفقة انعدام أو نقصان الوثائق الثبوتية - 

 بالإلتزام نسيان بيان هام في الوثائق المرفقة - 

غير جوهرية إذ تمثل إجراءات شكلية تدع للآمر بالصرف فرصة لتعديل الالتزام بالنفقة  وتعد هذه المخالفات     

الحالة يؤجل المراقب المالي وضع تأشيرته وذلك بعدم توفر التسميات القانونية وفي هذه وتصحيح الخلل الوارد، 

 .المتبقية الحالة، يمنح المراقب المالي مهلة ووقت كافي للإتمام الشكليات القانونية، وإرسال الوثائق في هذه
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   : 1في حالة الرفض النهائي  - ثانيا 

  :يلي بما )25(ملحق رقم  يعلل الرفض النهائي 

  . الالتزام للقوانين والتنظيم المعمول به اقتراحعدم مطابقة  -  

  . عدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالية - 

  . عدم احترام الآمر بالصرف الملاحظات المدونة مذكرة الرفض المؤقت - 

تصحيحها وبهذا لا وتعد هذه الحالات من الإجراءات الأساسية والجوهرية التي لا يمكن للآمر بالصرف         

تصحيح الالتزام بالنفقة غير أنه يشترط أيضا على المراقب المالي أن يبرر رفضه النهائي لمنح التأشيرة  يمكنه

   2متعسفا في اختصاصه الرقابي حتى لا يكون

مراجع يجب أن تحتوي مذكرة الرفض التي يرسلها المراقب المالي على كل الملاحظات التي عاينها وكذا         

  3 .النصوص المتعلقة بالملف المدروس، والتي أدى عدم احترامها إلى الرفض التأشيرة

يجب على المراقب المالي، في حالة الرفض النهائي، أن يرسل نسخة من الملف مرفقا بتقرير مفصل,         

عادة النظر في الرفض النهائي، إلى الوزير المكلف بالميزانية. يمكن الوزير المكلف بالميزانية، في هذه الحالة، إ

  .الصادر عن المراقب المالي، عندما يعتبر إن العناصر المبني عليها الرفض غير المؤسسة

تحت مسؤوليته. بمقرر معلل، يعلم به  الالتزام في هذه الحالة يمكن للأمر بالصرف أن يتغاضى عن ذلك       

موضوع التغاضي مباشرة, إلى الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس ويرسل الملف الذي ، الوزير المكلف بالميزانية

   .4البلدي المعني  الشعبي
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   :في حالة التغاضي-ثالثا

في هذه الحالة تسقط مسؤولية المراقب المالي و المراقب المالي المساعد، وتتحول هذه المسؤولية إلى          

إلى المراقب المالي قصد   )26(ملحق رقم  مرفقا بمقرر التغاضيالآمر بالصرف المتغاضي حيث يرسل الالتزام 

  1 .وضع تأشيرة الأخذ بالحسبان مع الإشارة إلى رقم التغاضي وتاريخه

من المرسوم 12و 11يجب أن يطلع الآمر بالصرف، في الحالات المنصوص عليها في المادتين           

  .أسباب التي تعارض تأشيرة الملففي مرة واحدة على كل  92-414التنفيذي رقم 

  :اجراءات التغاضي

  بعد إعداد مقرر التغاضي من طرف الامر بالصرف•

يرسل الالتزام مرفقا بمقرر التغاظي الى المراقب المالي قصد وضع تأشيرة الأخذ بالحساب مع الإشارة إلى رقم •

  التغاضي وتاريخه

 الذي كان موضوع التغاضي، الى الوزير المكلفيرسل المراقب المالي نسخة من ملف الالتزام، •

  2بالميزانية ( المديرية العامة للميزانية) قصد الاعلام

يرسل الوزير المكلف بالميزانية ( المديرية العامة للميزانية)، في جميع الحالات، نسخة من الملف إلى •

   3 .المؤسسات المتخصصة في الرقابة

  فيها في حالة الرفض النهائيحالات التي يمكن حصول التغاظي 

  4 :كما لا يمكن حصول التغاضي، في حالة الرفض نهائي يعلن عنه بالنظر لما يأتي

 .صفة الآمر بالصرف - 

 .عدم توفر الاعتمادات أو انعدامها - 

 .انعدام التأشيرات أو الآراء المسبقة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به - 

                                                           
  مرجع سابق. ،92-414  المرسوم التنفيذي رقممن 20المادة   1
  مرجع سابق. ،09-374 المرسوم التنفيذي رقممن 22المادة    2
  مرجع سابق. ،09-374 المرسوم التنفيذي رقممن 13المادة    3
  مرجع سابق. ،09-374 المرسوم التنفيذي رقممن 19المادة    4
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 .تتعلق بالالتزامانعدام الوثائق الثبوتية التي  - 

 التخصيص غير القانوني لالتزام، بهدف إخفاء إما تجاوزا للاعتمادات وإما تعديلا لها أو تجاوزا - 

  .لمساعدات مالية الميزانية

    :في إطار الالتزام الاحتياطي -رابعا  

النهائي من طرف تكون النفقات غير القانونية التي تمت في إطار الالتزام الاحتياطي موضوع رفض           

المراقب المالي،على أن يرسل نسخة من مذكرة الرفض النهائي للمحاسب العمومي قصد الإعلام، كما تأخذ بعين 

الاعتبار النفقات التي تم رفضها نهائيا في محاسبة الالتزامات، كما يقوم المراقب المالي بإرسال تقرير إلى الوزير 

  .ب الرفض للالتزام الاحتياطيالمكلف بالميزانية يخبره فيه عن أسبا

التي  تسجل التأشيرة المقبولة والتأشيرة المرفوضة الخاصة بالالتزامات الاحتياطي حسب الفصل والمادة         

   .1تنتمي إليها في سجل خاص بالتأشيرات المقبولة والمرفوضة

   : الحالات الخاصة-خامسا

  :هناك أموال كافية علىأحيانا المراقب المالي لا يؤشر حتى لو لم تكن 

  . الاعتمادات التقييمية -  

  .النفقات الناتجة عن النزعات القضائية - 

  .التعويضات المدنية - 

  .إرجاع المبالغ المحصلة وغير المستحقة -  

  . أو تخفيضات الضرائب الإعفاءات الجديدة-  

  2بممارسة الرقابة للمجلس المحاسبة ،وعليه فأنه مسؤول عن أي تأشيرة يقوم بمنحها، ونجد أن القانون المتعلق 

  :ينص على أنه يعاقب على الاستعمال التعسفي للمراقب المالي لسلطته في الحالات التالية 

                                                           
  مرجع سابق. ،09-374  المرسوم التنفيذي رقممن  10المادة    1
  1980 ،  10العدد،الجريدة الرسمية ، 1980 مارس 10المؤرخ في ، المتعلق بممارسة الرقابة لمجلس المحاسبة ،  05- 80القانون من  20المادة    2
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 إعطاء تأشيرة على شكل مجاملة - 

 .رفض إعطاء التأشيرة بدون سبب مقبول أو مبرر - 

 .اتخاذ موقف من شأنه تعطيل الآمر بالصرف في أداء مهامه - 
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  تهاو الصعوبات التي صادف 2018المبحث الثالث: حوصلة عمليات المراقبة المالية لسنة 

  تمهيد

المعدل و المتمم  14/11/1992المؤرخ في  92/414تطبيقا لأحكام الـمرسوم التنفيذي رقم             

للنفقات الملتزم بها الممارسة المتعلق بالرقابة المسبقة  16/11/2009المؤرخ في  374- 09بالمرسوم رقـــــــم 

على ميزانيات التسيير و التجهيز للإدارات التابعة للدولة ، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، ميزانية 

الولاية ، و الحسابات الخاصة بالخزينة ، ومن خلال هذا المبحث المبين لكل الإحصائيات التي توضح حجم 

التي  كذا ظروف تنفيذهاو  2018في سنة  ي مصلحة المراقبة المالية لولاية بسكرةف التي تمت الرقابية العمليات

                                                                        بموجبها يتضح لكم خصوصيات هذه السنة المالية 

  المطلب الاول: ظروف تنفيذ الميزانيات

  تبليغ الميزانيةالفرع الاول : 

إن عدد الإدارات و المؤسسات العمومية الخاضعة للتأشيرة لدى مصالح الرقابة المالية لدى ولاية بسكرة يقدر         

  موزعة حسب مايلي :  2018.12.31" الى غاية 69بـ "

  ".35المصالح غير الممركزة و عددها " -

  ." 33المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و عددها " -

  "01ميزانية الولاية ( جماعة محلية ) " -

فيقدر عددهم  2018.12.31أما مجموع المستخدمين الخاضعين لتأشيرة الرقابة المالية الى غاية   

  متعاقديــن . 6201ومرسمين  27798منهــم   33999

بالنسبة للمصالح  30/05/2018الى  02/02/2018الاعتمادات المالية تم تبليغها خلال الفترة الممتدة من  - 

 غير الممركزة ( المديريات ) .
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المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري فإن تبليغ مدونات الميزانيات فقد تم خلال الفترة الممتدة من - 

  . 17/06/2018الى   22/02/2018

  16/09/2018و الميزانية الإضافية بتاريخ   08/01/2018ميزانية الولاية الأولية تم تبليغها بتاريخ - 

   2018إيداع الاعتمادات (الميزانيات) لسنة :  2 جدول

الرقابة المالية لدى 

  ولاية بسكرة

  الميزانيـــــــــــــــــــــات

المصالـــح 

  اللامركزية

المؤسسات العمومية ذات 

  الطابع الإداري
  الولايـــــــة

  02/02/2018:  من

  30/05/2018:  إلى

  22/02/2018من : 

  17/06/2018:  إلى

  08/01/2018من : 

  16/09/2018:  إلى

جاءت معقولة على  2018على الرغم من أن تواريخ التكفل بالاعتمادات المالية المالية خلال سنة           

العموم و تسمح للآمرين بالصرف بمباشرة عمليات الإنفاق في آجال معقولة و بالتالي ضمان السير العادي 

يرونها ، إلا أننا نسجل للأسف تأخير كبير في انطلاق عمليات الإنفاق حيث اكتفى الكثير من للمرافق التي يد

. إذن نستنتج أن عدم  الإنفاقالآمرين بالصرف على عرض بطاقات الأخذ بالحساب للتأشيرة و دون مباشرة 

بالصرف يتحملون جزء تأخر وصول الاعتمادات المالية ليس هو السبب الوحيد في هذا التأخر بل أن الآمرين 

من المسؤولية  و هنا أشير إلى أن الأغلبية المطلقة من  الآمرين بالصرف لا يستعملون حقهم في الإنفاق في 

المؤقت و هذا دليل آخر على مسؤوليتهم في تراكم عمليات الإنفاق خلال السداسي الثاني في  1/12حدود 

  . السنة و بالأخص من الثلاثي الأخير

  : 1  2018لتسيير سنة  إيداع الاعتمادات للمصالح غير الممركزة - 1   

  تواريخ إيداع إعتمادات المتعلقة بالمصالح اللامركزية لدى الرقابة المالية لولاية بسكرة .:  03جدول

                                                           
  2019-02-20المرسل إلى المديرية الجهوية للميزانية بورقلة بتاريخ التقرير المالي السنوي 1



 لولاية بسكرة على النفقات العمومية المالية المراقبة رقابة تنفيذ                                 الفصل الثالث

 

134 

 

 الميزانية الأولية  الهيئــــــــــــــــــــــــــة

 23/05/2018 مديرية الأشغال العمومية 

 09/05/2018 مديرية التربية 

 15/04/2018 مديرية الطاقة 

 07/05/2018 مديرية الموارد المائية

 11/04/2018 مديرية التشغيل 

 04/04/2018 محافظة الغابات

 02/02/2018 مديرية الضرائب

 08/04/2018 المركز المالي طولقة 

 29/02/2018 مديرية الحماية المدنية 

 22/02/2018 مديرية البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال 

 30/05/2018 مندوبية الحرس البلدي                        

  19/03/2018 مديرية الإدارة المحلية 

 01/07/2018 مديرية المصالح الفلاحية 

 09/04/2018 مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف

  19/02/2018 الاجتماعي شاط مديرية الن

 21/02/2018 مديرية الصحة و السكان 

 19/04/2018 مديرية التجارة 

 09/04/2018 مديرية النقل 
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 18/03/2018 المديرية الجهوية للخزينة  

 03/03/2018 مديرية البرمجة و متابعة الميزانية 

 17/05/2018 مجلس قضاء بسكرة  

  11/04/2018  المحكمة الإدارية

 17/05/2018 مديرية البيئة 

 08/04/2018 مديرية السياحة 

 11/03/2018 مديرية التكوين المهني 

 20/03/2018 مديرية الثقافة 

 26/03/2018 مديرية السكن 

 14/03/2018  مديرية التجهيزات العمومية

 09/04/2018 مديرية الاتصالات السلكية و اللاسلكية  

 DUAC( 28/03/2018مديرية التعمير و الهندسة ( 

 27/02/2018 مديرية المجاهدين 

 24/04/2018 مديرية الشباب و الرياضة 

 12/04/2018 مديرية أملاك الدولة 

 22/03/2018 مديرية الصناعة و المناجم

 23/05/2018 مؤسسة إعادة التربية بسكرة

  35  المجموع



 لولاية بسكرة على النفقات العمومية المالية المراقبة رقابة تنفيذ                                 الفصل الثالث

 

136 

 

حيز التنفيذ من طرف  2018المبين لتواريخ وضع الاعتمادات المالية لسنة  03من خلال الجدول        

المصالح الغير ممركزة  نلاحظ أن أغلب الميزانيات دخلت حيز التنفيذ خلال السداسي الاول من السنة المالية 

  ، حيث سجلنا تحسنا لا يمكن تجاهله في تواريخ التكفل بالاعتمادات المالية.2018

  :2018لتسيير سنة  الاعتمادات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداريإيداع  -  2  

  تواريخ إيداع إعتمادات المتعلقة بالمؤسسات ذات طابع إداري لدى الرقابة المالية لولاية بسكرة:  04جدول   

 الميزانية الإضافية الميزانية الأولية  الهيئــــــــــــــــــــــــــة

 31/12/2018 19/04/2018 جامعة محمد خيضر بسكرة 

  20/05/2018 بسكرة  - سرير 1000الإقامة الجامعية 

  20/05/2018 الإقامة الجامعية الحاجب

  16/05/2018 بسكرة  –الإقامة الجامعية وسط 

  25/04/2018 كلية العلوم و التكنولوجيا 

  V 20/05/2018الإقامة الجامعية شتمة 

  VI 20/05/2018الإقامة الجامعية شتمة 

  26/06/2018 بسكرة  –سرير الجديدة  1000الإقامة الجامعية 

 31/12/2018 18/04/2018 بسكرة  –مديرية الخدمات الجامعية 

 31/12/2018 23/04/2018  شتمة –مديرية الخدمات الجامعية 

  13/05/2018 كلية الاقتصاد و التسيير

  13/05/2018 بسكرة  –الإقامة الجامعية إناث 

  II 17/05/2018الإقامة الجامعية شتمة 
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  13/05/2018 كلية العلوم الدقيقة و علوم الطبيعة و الحياة

 13/11/2018 05/04/2018 بسكرة  –الوكالة الوطنية لمسح الأراضي 

  23/04/2018 المعهد الوطني العالي للتكوين الشبه الطبي 

  14/05/2018 كلية الآداب و اللغات

  23/05/2018 كلية الحقوق و العلوم السياسية 

  I 15/05/2018الإقامة الجامعية شتمة 

  04/06/2018 كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية

 12/11/2018 28/03/2018 بسكرة - المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني 

 31/12/2018 13/05/2018 الإستشفائية البشير بن ناصر بسكرةالمؤسسة العمومية 

 31/12/2018 18/04/2018 المؤسسة العمومية الإستشفائية حكيم سعدان 

  30/04/2018 بسكرة  –مركز الراحة للمجاهدين 

  IV 14/05/2018الإقامة الجامعية 

  22/04/2018 عين بالنوي –المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية 

  III 13/05/2018الإقامة الجامعية شتمة 

  17/06/2018 سرير 500الإقامة الجامعية 

  05/04/2018 بسكرة –المتحف الجهوي 

  14/05/2018 معهد العلوم التقنية و النشاطات الرياضية و البدنية

  07/05/2018 المؤسسة الإستشفائية المتخصصة في طب العيون

  04/06/2018 المتخصصة في طب النساء والأطفالالمؤسسة 
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  31/12/2018  22/02/2018  مركز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

حيز التنفيذ من طرف  2018المبين لتواريخ وضع الاعتمادات المالية لسنة  04من خلال الجدول         

الميزانيات دخلت حيز التنفيذ خلال السداسي الاول المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري نلاحظ أن أغلب 

، و قد  سجلنا تأخر لا يمكن تجاهله في تواريخ  وضع الاعتمادات المالية الإضافية 2018من السنة المالية 

 حيز التنفيذ و هذا ما يسبب تراكم عمليات الإنفاق خلال الثلاثي الأخير من السنة المالية. 2018لسنة 

  جم عمليات الرقابة السابقة : ح:  الفرع الثاني -

  مقارنة لعدد لعدد الملفات المعالجة و التأشيرات الممنوحة لثلاث السنوات الأخيرة  :  05جدول  

عدد الملفات المؤشر   عدد الملفات المودعة  السنــــوات

  عليها

  ملاحظـــــــــــة

2016  60906  56397    

2017  49572  46522    

2018  55317  43126    

  

 43126و المقدرة ب  2018نلاحظ أن عدد الملفات المؤشر عليها  خلال سنة  05من خلال الجدول         

من مجموع   %   78لكل الميزانيات ما يـمثل نسبة استجابة تقدر بـ ملف مودع  55317من مجموع  ملف

  . 2017الملفات المعروضة و هي نسبة مقبولة  مقارنة بسنة 

     %11.5بنسبة تقدر ب   2017مقارنة بسنة  2018حيث زيادة عدد الملفات المودعة خلال سنة           

    %7 ,3أي بنسبة  2017مقارنتة بسنة  2018في حين سجلنا نقصان عدد الملفات المؤشر عليها خلال سنــة 
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  الممنوحة لثلاث سنوات الأخيرةو التأشيرات  : التطور الكمي لعدد الملفات المعالجة 01البياني رقم  شكلال

  

             :فهي على النحو التالي 2018أما فيما يخص مذكرات الرفض المؤقتة و النهائية المتعلقة بتسيير سنة          

   2018: عدد مذكرات الرفض المؤقتة و النهائية خلال سنة  06جدول 

    الفرع الثالث: حجم و نسبة الالتزام بالإعتمادات

  تنفيذ ميزانية التسيير ( المصالح غير الممركزة ) : �

  نسبة تنفيذ اعتمادات ميزانية التسيير ( المصالح غير الممركزة ) : 07جدول

 النسبـــــة  الاعتمادات الملتزم بها  الاعتمادات المراجعة  الاعتمادات الممنوحة  التعــيــــيــــــــن

المصالح غير 

  الــــممركـزة

20.633.889.718,

51 

21.136.185.946,

06  

20.355.593.150,

33  

96,31 

% 
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  08  12191  ولاية بسكرة        
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 تنفيذ ميزانية التسيير ( المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ) : �

  اعتمادات ميزانية التسيير( المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ): نسبة تنفيذ  08جدول 

 النسبـــــة  الاعتمادات الملتزم بها   الاعتمادات المراجعة   الاعتمادات الممنوحة   التعيين 

المؤسســــــات 

العــمومية 

ذات الطابع 

  الإداري

11.488.201.45

0,00 

12.677.436.825,

00  

12.359.841.881,

16  

97,49 

% 

 

 ) :يزانية تسيير( الولايـــــــــة تنفيذ م �

  نسبة تنفيذ اعتمادات ميزانية التسيير و التجهيز( الولايـــــــــة ) :  09جدول 

 النسبــــة   الاعتمادات الملتزم بها   الاعتمادات المراجعة   الاعتمادات الممنوحة   فـــــــــرع   

الولاية
  

 90,13  2.874.987.548,84  3.189.680.725,63 1.019.193.687,91  التسييــــــر 

% 

      16.778.745.307,63  35, 144.449.964  التجهيـــــز

      19.968.426.033,26  1.163.643.652,26  المجمــــــــــــــــوع

  

 تنفيذ ميزانية التجهيز للدولة : �

  2018لسنة (PSD) : نسبة الإعتمادات المتعلقة بالبرامج القطاعية اللامركزية  10جدول

  

   

 النسبــة   الاعتمادات الملتزم بها   الاعتمادات المراجعة   الاعتمادات الممنوحة   التعييـــــــــن

البرنامج القطاعي 

   PSDاللامركزي
84.960.179.000,00 118.489.536.000,0  88.335.485.918,30  % 75  
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    1: علاقات العملالفرع الرابع  

علاقة مصالح الرقابة المالية مع الآمرين بالصرف تحكمها النصوص القانونية و مع الأمرين بالصرف :  - 1  

التنظيمية في مجال النفقات و تتمحور أساسا فيما يقوم به المراقب المالي من تقديم للنصح و الإرشاد الذي 

  تنفيذ الميزانية في أحسن حال و في إطار التنظيمات و القوانين المعمول بها  إلىيهدف 

: أما العلاقة بين مصالحنا و مصالح مفتشية الوظيف العمومي فتخضع مع مفتشية الوظيف العمومي  - 2 

المتعلق بتحرير  126- 95المأخوذة في إطار المرسوم رقم  28/05/1995المؤرخة في  305للتعليمة رقم 

عض القرارات ذات الطابع التنظيمي و الفردي التي تهم وضعية الموظفين و تسييرها حيث توجد اتصالات ب

دائمة تنصب أساسا على تطبيق مخططات تسيير الموارد البشرية و بالتالي التحكم الأمثل في المناصب المالية 

 12/10/2015المؤرخة في   03رقم و ما ميز هذه السنة مواصلة تطبيق أحكام التعليمة الوزارية المشتركة 

قطاع التربية الوطنية ، و قد خلف هذا الإجراء نوع من الاكتظاظ لدى  إلىالتي تخص الأسلاك النوعية المنتمية 

مصالح الرقابة المالية نظرا للحجم الهائل للملفات المنبثق عن هذه العملية و تقديمها عند غلق السنة المالية ، 

  رة وجيزة و مست عدد هائل من مستخدمي هذا القطاع الحساس .كما أنها جاءت في فت

:علاقة مصالح الرقابة المالية بالمحاسبين العموميين و خاصة مصالح خزينة مع المحاسبين العموميين  - 3  

عوائق التي تظهر من الولاية في عمومها لا تخرج عن الطابع المهني و تتميز بالتنسيق الدائم بهدف تذليل ال

  . 2018مما يجدر ذكره أننا لم نسجل أي خلاف جدير بالإهتمام خلال سنة  ،لى آخرحين ا

إن قوة ودقة التنسيق بين المراقب المالي و المحاسب العمومي تجسدت بنتائج جد معتبرة و مميزة خاصة       

  .فيما يتعلق بمجال الإنفاق

فيما يخص لجان الصفقات العمومية فهي مشكلة طبقا لقانون الصفقات  مع لجان الصفقات العمومية :  -  4  

العمومية ، و تجتمع دوريا حسب حجم الملفات  و في جميع الحالات تتم دراسة هذه الملفات ( مشاريع دفاتر 

المتعلق  16/09/2015المؤرخ في  247-15ملاحق ) وفقا لأحكام المرسوم  –مشاريع صفقات  –شروط 
                                                           

  2019 - 02-10لمصلحة المراقب المالي لولاية بسكرة بتاريخ   مقابلة مع المراقب المالي 1
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ات العمومية و تفويضات المرفق العام ، وكذلك مختلف النصوص سواء كانت تنظيمية أو تطبيقية بقانون الصفق

  و التي تصدر عن الهيئات المختصة و المخولة قانونا في هذا الشأن كقسم الصفقات العمومية بوزارة المالية .

   مجالس التوجيه : مع -  5  

المصادقة على ميزانيات إداراتهم، حيث أن المراقب  في خاصةة تلعب دورا هاما االإدار مجالس التوجيه        

بدي رأيه عندما يستلزم الأمر ذلك حيث تكمن تدخلاته في تقديم الاستشارات المالي يشارك فيها بانتظام وي

القانونية و المالية لأعضاء المجلس في أطار التنظيم المعمول به و وفق ما الصلاحيات التي يخولها له المشرع 

  جزائري ال

  (المراقب المالي عضو فيها). 2018مجالس التوجيه و الإدارة لسنة  :  11جدول      

 ملاحظــــــــات
نوعيـــة 

 الـــمجلس
 الــــمؤسســــــــــة

الرقابـــة 

 الماليـــة
 مــــحضر الإجتمــــاع

 تاريخ الانعقاد
 قدمــــت لم تقدم

X / 21/11/2018 إداري 
الترقية و  التسيير ديوان 

 العقاري

سكـــــــــرة
 إداري / / X ولايـــــــــــــــة ب

المؤسسة العمومية للنقل 

الحضري و شبه الحضري 

 لمدينة بسكرة

X / / إداري 

مركز البحث العلمي و التقني 

عمر  - للمناطق الجافة 

 البرناوي

/ X 11/02/2018  المتحف الجهوي للمجاهد إداري 

/ X 21/10/2018  إداري 
المؤسسة الاستشفائية طب 

 النساء و التوليد

/ X 
 

28/10/2018  
 إداري

المؤسسة العمومية المتخصصة 

 في طب العيون.
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  1المطلب الثاني: مفارقات تسيير الاعتمادات و تعداد المستخدمين

  تسيير الاعتمادات  : الفرع الاول:

  في تسيير الاعتمادات نوردها كما يلي : 2018المفارقات المسجلة خلال سنة       

  اعتمادات التجهيز:  –أولا

و ما تلاها من تعليمات  2017من قانون المالية لسنة  120إن تطبيق المادة  تسيير اعتمادات التجهيز : - 1

و مناشير خلف نوع من الارتباك لدى المسيرين و الآمرين بالصرف و خاصة فيما تعلق بمنع إعطاء الأمر 

نية عن إمكا نتساءل فإننا أخرىبإنطلاق الأشغال دون وجود أو كفاية اعتمادات الدفع هذا من جهة و من جهة 

المتبقية من اعتمادات الدفع بالنسبة للبرامج القطاعية المركزية ،  فهل تستلزم إعادة تأشيرتها  الأرصدةاستعمال 

 لمعني مركزيا أم تستغل تلقائيا ؟من طرف المراقب المالي ا

 .المغلقة من طرف مصالح الولايةتسجيل تأخر في تبليغنا بالعمليات  -

  برامج قديمة غير مغلقة.فتح برامج جديدة بنفس تسمية  -

بالنسبة للصفقات تعرض لإبداء الرأي و تأشير لجنة الصفقات العمومية المختصة الصفقات ، الاتفاقيات :  - 2

  خلل جدير بالذكر في هذا المجال  بإعتبارها رقابة خارجية قبل عرضها لتأشيرة الرقابة المالية . لم نلاحظ أي

                                                           
  2019-02-20المرسل إلى المديرية الجهوية للميزانية بورقلة بتاريخالتقرير المالي السنوي  1

/ X 31/10/2018  توجيهي 

المعهد الوطني المتخصص في 

حساني  –التكوين المهني 

بسكرة - بوناب  

/ X 19/04/2018  توجيهي 
العالي المعهد الوطني للتكوين 

 للشبه الطبي

/ X 13/02/2018  مركز الراحة للمجاهدين إداري 

/ X 12/02/2018  إداري 
المعهد التقني لتنمية الزراعة 

 الصحراوية

/ X 25/07/2018 -بسكرة–المسرح الجهوي  إداري   
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مواد من ما دون ذلك فهي تخضع للإجراءات المكيفة المنصوص عليها في الأما فيما يتعلق بالنفقات          

المتضمن قانون الصفقات العمومية و  16/09/2015المؤرخ في  247- 15 ممن المرسوم رق 21الى  13

  تفويض المرفق العام .

فيها عارض وحيد معظم العقود المبرمة من طرف المصالح المتعاقدة مع المتعاملين الاقتصاديين يكون         

 16/09/2015المؤرخ في  15/247من المرسوم الرئاسي  05دون سواه، وهذا يدل على عدم التقيد بالمادة 

والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، والتي تنص على ضمان نجاعة الطلبات 

ت العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام، يجب أن تراعى في الصفقا

  العمومية والمساواة في معاملة المترشحين وشفافية الإجراءات،ضمن احترام أحكام هذا المرسوم.

لقد نص قانون الصفقات العمومية و تفويض المرفق العام ، على جواز إدراج الملحق شريطة :  الملاحـــــــــق - 3

للصفقة و ان لا يمس بمبدأ المنافسة ، و ترك المجال مفتوحا خاصة اذا تعللت أن لا يخل بالتوازن الاقتصادي 

المصلحة المتعاقدة بالأسباب التقنية إضافة الى عدم استكمال الدراسات و ما الى ذلك . و عليه فلا بد من 

فإنه لا يعقل العمل من طرف الهيئات المختصة و المخولة قانونا لوضع ضوابط دقيقة لتفادي وقوع التجاوزات ، 

و التبرير دائما هو الأسباب التقنية ، طبيعة التربة الى  % 100أن يصل مجموع ملاحق الصفقة الى أكثر من 

 غير ذلك من الاسباب غير المقنعـــة .

نسجل عدد كبير من الملاحق ، هذه القضية تمس بمبدأ الشفافية ، لهذا أقترح إيجاد مخرج نهائي لها و  •

 قانونية للتسوية.ذلك بإيجاد آلية 

اللجوء إلى الأشغال الإضافية و التكميلية بصورة متكررة بمجرد الانطلاق في الأشغال مما يجعلنا  •

نتساءل عن جدية الدراسات و الخطر الذي تشكله على شفافية الإجراءات للاستشارات و اختيار أحسن العروض 

 من حيث المزايا الاقتصادية.

  



 لولاية بسكرة على النفقات العمومية المالية المراقبة رقابة تنفيذ                                 الفصل الثالث

 

145 

 

  اعتمادات التسيير:  –ثانيا 

على العموم اعتمادات التسيير لا تطرح أي مفارقة جديرة بالملاحظة ما عدا التأخر المبالغ فيه في بعض       

استلامها بعد غلق السنة المالية على سبيل المثال ( ميزانيات  إلىالحالات في تبليغها فقد وصل الحد 

  المؤسسات الصحية ) .

نظرا لكون تطبيق الالتزام الاحتياطي بالنسبة للمؤسسات بعض الصعوبات المتعلقة بالإلتزام الاحتياطي :  

المعدل و  14/11/1992الــمؤرخ في  92/414العمومية ذات الطابع الإداري  بتطبيق الـمرسوم التنـفيذي رقــم 

رقابة المسبقة للنفقات الملتزم بها يكون المتعلق بال 16/11/2009المؤرخ في  374-09المتمم بالمرسوم رقم 

و عليه فإن عملية  2019فيفري  05بعد شهر من غلق السنة المالية ، و بما أنه في هذه السنة تم الغلق في 

 التسوية ما زالت لم تتم الى غاية كتابة هذا التقرير على إعتبار أنها مسموحة شهر كامل بعد الغلق . 

التسيير هي الأعلى في الثلاثي الأخير من السنة حيث نسجل للأسف استمرار إن نسبة استهلاك اعتمادات  -

 الكثير من الآمرين بالصرف في تركيز عمليات الإنفاق في نهاية السنة المالية.

نتيجة للنقطة السابقة فقد انتشرت الأخطاء و المخالفات القانونية في عمليات الإنفاق نظرا للتسرع و قد أدى  -

 في عدد مذكرات الرفض المؤقتة.ذلك إلى زيادة 

قيام بعض الآمرين بالصرف بتنفيذ النفقات قبل إخضاعها للتأشيرة المسبقة و هذا قبل وصول الاعتمادات  -

المالية و بعد ذلك تعرض الالتزامات التأشيرة حيث تصبح عبارة عن تسوية ، و هذا بحجة ضمان تسيير 

ذا الانشغال حيث سمح لهم بالالتزام بالنفقات في حدود المصالح على الرغم من أن القانون قد تكفل له

 أشهر من بداية السنة. 03المؤقت لمدة  1/12

تأخر في تقديم  الميزانيات الإضافة التي تودع لدى مصالحنا في الكثير من الأحيان عند الإقفال الرسمي  -

 للسنة المالية.

تزامات بالنسبة للآمرين بالصرف و لم يصبح هناك كنتيجة لذلك فإن التمديدات المتكررة لآجال استقبال الال -

معنى لمبدأ السنوية مما جعل مصالح المراقبة المالية تتعامل مع سنتين في نفس الوقت مما يؤثر على 

 العمل الرقابي الذي نطمح إليه.
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التسرع إن تركيز عمليات الإنفاق في الثلاثي الأخير من كل سنة نظرا للأسباب المذكورة أعلاه نتج عليه  -

من قبل الأمرين بالصرف و بالتالي كثرة المخالفات القانونية لشروط و قواعد الإنفاق بالإضافة للأخطاء 

 المتكررة.

التأخر في تقديم العقود الخاصة بمصاريف التغذية بالنسبة للمؤسسات المتخصصة التابعة لقطاع النشاط  -

  الاجتماعي.

  الفرع الثاني: تسيير تعداد المستخدمين

النقطة الأساسية السلبية هي التأخر في تنظيم عمليات التوظيف من قبل الإدارات و المؤسسات         

العمومية و بالتالي تأجيل المسابقات و المداولة على النتائج إلى السنة الموالية بترخيص من المصالح المركزية 

  للوظيف العمومي 

دة إلى تسيير المستخدمين في الإطار السنوي ، و أول خطوة يجب اتخاذ الإجراءات المناسبة للعو           

يجب القيام بها في رأيي هي العمل على تفويض المناصب المالية مع بداية السنة و تسهيل إجراءات إعداد 

  المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية.

   2018.12.31البيان الاجمالي لتعداد المستخدمين الى غاية  – 12جدول

  الهيئــــــــــــــــــــــة

  الموظفيـــــــــن المرسميـــــــــــــن

المنــــاصب 

  المفتوحــــة

المنــــاصب 

  المشغولــــة

الـــمناصب 

  الشــــاغرة

تجــــاوز 

  المناصب
  الملاحظـــة

  المصالح غير الممركزة 
20996  18211  2785  03  

مديرية 

  التربية

  المؤسسات العمومية

  ذات الطابع الاداري  
6434  5055  1379  00  

  

    00  329  39  368  الولايــــــــة

    03  4493  23305  27798  المجمـــــــــــــوع
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  2018.12.31البيان الاجمالي لتعداد المتعاقدين  الى غاية  – 13جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الهيئــــــــة

  عقـــد محدد الــــمـــدة   عقـــد غيــر محدد المدة 

  بالتوقيت الجزئي  بالتوقيت الكامل  بالتوقيت الجزئي  بالتوقيت الكامل

مناص

ب 

مفتوح

  ة

مناص

لمشغب

  ولة

ناصم

ب 

  شاغرة

منا

صب 

مفتو 

  حة

منا

صب 

الم

شغو

  لة

منا

صب 

شاغ

  رة

تجاو 

ز 

منا

  صب

المنا

صب 

المف

  توحة

المنا

صب 

الم

شغو

  لة
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  الممركــــــزة 
2724  2442  282  205  174  31  /  413  322  91  28  24  04  /  

المؤسســــا
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  العموميــــــة
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الطابع         
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2224  2060  164  260  287  03  /  00  00  00  00  00  00  /  

  /  00  00  00  00  00  00  /  94  15  109  185  84  238  الولايــــــة

458  5185  المجمــــوع
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5  
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  المطلب الثالث: الصعوبات التى تواجه المراقب المالي و تطبيق التنظيم 

  1الفرع الاول :الصعوبات التي تواجه المراقب المالي

  تنظيم اللقاءات : –أولا 

دخول المقر الجديد للرقابة المالية لدى  مجال خاصة قبلهذا الذكر في جديرة بال صعوبات توجد          

مادية لتنظيم اللقاءات الدورية سواء الوسائل ال ذلك ما تسبب في عدم وفرة و  الذي كان قيد الإنجاز ولاية بسكرة 

  مع الموظفين او الآمرين بالصرف عند الضرورة و حسب الحالة .

   التوثيق  : – ثانيا

ي مجال إيصال التواصل ما بين الإدارة المركزية و الجهوية الكترونيا زالت جل العراقيل ف أصبح نأبعد          

 أعوانالتوثيق اليدوي التقليدي للملفات  محل الرقابة عائقا يثقل عبء و بقى المعالجة تبينما المعلومة في حينها 

  الرقابة في المصلحة  

 التنظيمصعوبات مصادفة لتطبيق  الفرع الثاني: 

  تسيير الاعتمادات و التعداد :  - أولا 

لم تبرز صعوبات خاصة تجلب الاهتمام خلال عملية تنفيذ الميزانيات المختلفة ، سواء فيما الاعتمـــادات :  - 1

يتعلق بتسيير الاعتمادات و المناصب المالية و كذا الشأن بالنسبة لميزانية الولاية ، عموما لقد تم إحترام جميع 

صوص القانونية و التنظيمية السارية المفعول ، و لكن هذا لم يمنع من إبداء بعض الملاحظات نوجزها فيما الن

  يلي : 

لقد تم إلغاء العمل بملحق الغلق فيما يتعلق بالإتفاقيات فكيف سيكون الحال عند الانتهاء من الأشغال ،   �

ير منجزة ، فهل يمكن سحبها بواسطة تلاحظ المصلحة المتعاقدة وجود أشغال بالنقصان أي عناصر غ

) خصوصا عند إنقضاء الآجال التعاقدية و إستحالة ادراج  D.G.Dوثيقة الحساب العام و النهائي (

 ملحق عادي .

                                                           
  2019 -02- 10بتاريخ  ، مع المراقب المالي مقابلة   1
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التأخر الكبير في وضع الميزانيات حيز التنفيذ خاصة بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري  �

الاجتماعي ، التكوين المهني ، الصحة مما يؤدي في نهاية السنة الى  التابعة لبعض القطاعات كالنشاط

تراكم حجم كبير للملفات مما يصعب عملية الإجابة عليها في الآجال القانونية و هذا الوضع يؤثر 

بالضرورة على كيفية التدقيق و المراجعة لهذه الملفات من طرف أعوان الرقابة المالية الذين يجدون 

 ضغط كبير .أنفسهم تحت 

إسناد عملية نقل و تحويل الاعتمادات المالية من فصل الى آخر بالنسبة للمؤسسات الصحية الى  �

 المراقب المالي لدى الولاية بالرغم من أنه غير مكلف بمتابعة و تأشيرة الالتزامات لهذه المؤسسات .

صة بالتأشيرة القانونية التي التساؤل يبقى مطروح في عدم استظهار الأرصدة على بطاقة الالتزام الخا �

 .2017من قانون المالية  120المادة  جاءت في إطار

الإشكاليــــة التي تطرح من حين الى آخر بالنسبة لميزانية الولاية ( جماعات محلية ) فيما يتعلق بحصر  �

الحاجــات نظرا لخصوصية المهام الموكلة لهذه الهيئة المثال على ذلك نفقات الأعياد و الحفلات و 

  مختلف المناسبات الآخرى. 

عدد من التعليمات و النصوص عن المديرية العامة للوظيف  نلاحظ في المدة الأخيرة صدور التعـــداد : - 2

العمومي تتعلق بتسيير المناصب المالية الشيء الذي يتعارض مع مهامها كون إحداث تحويل و حذف 

المناصب المالية من صلاحيات المديرية العامة للميزانية و هذا ما يجعلنا نواجه صعوبات عديدة مع المسيرين 

 و عليه نلتمس التدخل لدى هذه الهيئة لتفادي ذلك في المستقبل .للموارد البشرية 

تبقى وضعية أسلاك الصحة المعنيين بالترقية عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية عالقة و ذلك بسبب 

كوين تقديمها لمصالح الرقابة المالية بعد انقضاء الآجال القانونية لهذه العملية و خاصة الرتب المعنية بالت

 التكميلي .

التناقض الملاحظ  في عملية التحكم في المناصب المالية خاصة شاغلي المناصب العليا التي اعتبرتها 

النصوص الجديدة زيادة استدلالية ، بينما نلاحظ استمرارية ظهورها في الجداول السنوية المقدمة لمصالحنا و 

نية على مستوى وزارة المالية كمناصب المالية مما وضعنا المؤشر عليها من طرف مصالح المديرية العامة للميزا

 ) 2010هذه الحالة قائمة منذ سنة في صعوبات كبيرة في كيفية التعامل مع هذه الوضعية ( 
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  النفقات المبالغ فيها : - ثانيا 

ترشيد  بالرغم من صدور جملة من النصوص التي تلزم الآمرين بالصرف التقيد بعقلانية كبيرة في        

الإنفاق العام ، يستمر في تنظيم الملتقيات بجميع أنواعها في قطاع التعليم العالي و كذلك الشأن بالنسبة لنفقات 

  النشاطات الرياضية ، و الثقافية و العلمية ،

تعتبر هذه المصاريف من النفقات التي تشغل مصالح المراقبة المالية بمناسبة فحص   مصاريف الاستقبال:-

تزامات المرتبطة نظرا للصعوبة التي تتلقاها في تحديد المناسبة المعنية بها حيث أن بعض الإدارات تبالغ في الال

هذا النوع من النفقات و ذلك بالتكفل بوفود و شخصيات من حيث المبيت في فنادق و ضمان تغذيتهم و تبرير 

ة ، ما يستلزم تدخل السلطات المركزية لتأكيد ذلك بشهادات إدارية غير مقنعة بالنسبة لمصالح المراقبة المالي

 المناسبات الرسمية الوطنية التي تنظم على مستوى الولايات خلال السنة.

التدخل العاجل لمصالح المديرية العامة للميزانية بهدف التقنين الصارم لمثل هذه  و عليه فإنه يجب         

الأنشطة و خاصة بعد الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العليا للبلاد في مجال ضبط التوازنات الكبرى 

  للبلاد و ترشيد الإنفاق العام  .

  تطبيق التنظيم الذي يحكم الصفقات العمومية  : -الثثا

فيما يخص اللجنة الولائية للصفقات العمومية فهي تجتمع دوريا و في جميع الحالات تقوم بدراسة الملفات       

المتعلق بقانون  16/09/2015المؤرخ في  247- 15المعروضة عليها في ضل أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

  رقى الى حدود إبرام الصفقات .و تفويض المرفق العام هذا بالنسبة للمشاريع التي ت الصفقات العمومية

 13أما ما دون ذلك فتطبق عليها الأحكام الخاصة بالإجراءات المكيفة و المنصوص عليها في المواد من       

  من المرسوم المشار اليه أعلاه  21الى 

  

  



 لولاية بسكرة على النفقات العمومية المالية المراقبة رقابة تنفيذ                                 الفصل الثالث

 

151 

 

  ميزانية الولاية و مدى تداخلها مع المصالح غير الممركزة   :-رابعا 

من القانون  8و كذلك المادة   W2و  W1لا يمكن ان يحدث مثل هذا التداخل اذا تم احترام التعليمة          

  المتضمن قانون المحاسبة العمومية فلكل ميزانية مجال صرفها  20/08/1990المؤرخ في  21- 90

  المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية : -خامسا 

المؤسسات بالنسبة لجميع المديريات و  2018موارد البشرية لسنة لقد تم استلام مخططات تسيير ال   

عداد هذه الوثيقة الذي لها الكبير لبعض القطاعات في أ ننا نلاحظ التأخرالعمومية ذات الطابع الإداري ، غير أ

ة و الترقية ارتباط وثيق بتسيير الحياة المهنية للموظفين على اختلاف رتبهم خاصة فيما يتعلق بالترقية الاختياري

  المباشرة الى رتب أعلى .

   الفرع الثالث:صعوبات غلق عمليات الرقابة

العادة السيئة للآمرين بالصرف في تقديم كم هائل من الملفات عند غلق السنة المالية و حتى بعد التمديد،   - 

احترام الآجال القانونية الشيء الذي يؤثر سلبا على المراجعة الدقيقة كما أن هذا الأمر يؤدي حتما الى عدم 

المعدل و المتمم المتعلق بالرقابة المسبقة  14/11/1992المؤرخ في  414- 92المنصوص عليها في المرسوم 

 للنفقات الملتزم بها .

 . الآمرين بالصرف تقديرعتمادات المالية الناتج عن سوء كثرة تحويل و نقل الإ - 

لأسباب التي خلقت صعوبات لمصالحنا عند نهاية السنة المالية ، هذه العوامل الموضوعية كانت من بين ا      

لكن يجب أن نشير إلى أسباب أخرى يمكن تجنبها منها وصول الاعتمادات المالية التكميلية متأخرة جدا بالنسبة 

للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري كما أن مسؤولية الآمرين بالصرف تبقى قائمة حيث نسجل غياب 

ية لدى الكثير منهم ، فلا توجد مبررات لانتظار نهاية السنة لإنفاق الجزء الأعظم من اعتماداتهم المالية الجد

الأولية ، هذا الخطأ للأسف له انعكاسات سلبية حيث انتشرت مظاهر الإفراط في عمليات النفاق و سوء التقدير 
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المالية و هذا أدى إلى ضغط كبير على مصالحنا للحاجيات نتيجة للتسرع في الالتزام بالنفقات قبل غلق السنة 

كان بالامكان تجنبه.إلا أننا نطالب بضرورة تحديد المسؤوليات لاتخاذ الإجراءات الضرورية حتى توزع عمليات 

  الإنفاق على مدار السنة كلها و ليس نهاية السنة كما وضحناه.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 لولاية بسكرة على النفقات العمومية المالية المراقبة رقابة تنفيذ                                 الفصل الثالث

 

153 

 

  خلاصة الفصل

من خلال الدراسة التطبيقية  حول مصلحة الرقابة المالية لولاية بسكرة تم التطرق إلى آليات رقابة          

و كذا تم التعرف على فريق عمل هذه المصلحة و ،  المراقب المالي  والتي تسعى إلى ترشيد الإنفاق العام 

إذ أنه يدقق و يعالج النفقات  ،فقات العامة الجهة الوصية عليها     يقوم المراقب المالي بالرقابة السابقة على الن

و الأوراق الإثباتية المرافقة لها حيث يعمل الملتزم بها قبل تنفيذها  من خلال دراسة و تحليل بطاقات الإلتزام 

  على إثبات مشروعية النفقة مقارنة مع المراسيم والتشريعات و التعليمات المعمول بها 

ابة إما بوضع تأشيرة تسمح بتنفيذ النفقة الملتزم بها أو رفضها لتصحيح الأخطاء تنتهي نتيجة هذه الرقو         

  المدرجة أثناء الإلتزام بها

من هنا يمكن القول أن للرقابة السابقة للمراقب المالي دور فعال في تسيير و ترشيد النفقات العامة من و        

ى مساهمتها في الحد من ظاهرة الفساد و تبديد وكذا مد، ة خلال أدوات الضبط التي تعكس سياسة الحكوم

    المال العام 
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  تمهيد

 يع الميادين الاقتصادية إن تطور وظائف الدولة من دولة حارسة إلى دولة متدخلة في جم  

إلى تحقيق الرخاء والرفاهية وتقديم أحسن الخدمات، أدى إلى اتساع مجالات عملها  تسعى

إلى زيادة في إنفاقها العمومي لتلبية الحاجات العامة المتزايدة، الأمر  مما أدىوازدادت تدخلاتها 

متطلبا أساسيا سواء في الدول المتقدمة أو الدول  الذي أضحى معه ترشيد الإنفاق العمومي

  .وج ما تكون إليه لتحقيق التنميةحالنامية التي هي في أ

تنفيذ النفقات العمومية لضمان حسن من هنا زادت الحاجة إلى الرقابة المالية على   

الأمر الذي يتطلب وجود نظام رقابي فعال  ،هاإنفاق وترشيد وتنظيمها استعمال الأموال العمومية

  .صرف النفقات العمومية أثناء من أجل تحقيق الغاية المرجوة

تنفيذ أسندت مهمة الرقابة المالية في الجزائر لعدة أجهزة تتوزع على كافة مراحل عملية   

بين رقابة إدارية يختص بها كل من المراقب المالي، لجان الصفقات  النفقات العمومية تتنوع

قضائية تدخل ضمن اختصاص مجلس المحاسبة،  العمومية، والمفتشية العامة للمالية ورقابة

  .ورقابة سياسية يقوم بها البرلمان بغرفتيه

  :سيتم التطرق في هذا الفصل إلى المباحث التالية

  الرقابة المالية.مفهوم المبحث الأول: 

  المبحث الثاني: أجهزة الرقابة المالية في الجزائر.

  و معوقاتها. المبحث الثالث: تنفيذ الرقابة المالية

  ترشيد الإنفاق العام.إحكام الرقابة المالية ل المبحث الرابع:
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  الرقابة الماليةالمبحث الأول: مفهوم 

المالية على النفقات العمومية الوسيلة الأساسية والشرط الضروري لتحصين تعتبر الرقابة       

  .وحماية مالية الدولة عن طريق ضبط النفقات العمومية وترشيد استعمالها

و تطورها التاريخي الرقابة المالية تعريف من خلال هذا المبحث سيتم التعرض إلى    

في المطلب الثاني، أما في المطلب الثالث سيتم  أنواعهاالوظيفي في المطلب الأول، وكذا و 

  .أهميتهاالرقابة المالية و  أهدافالتعرف على 

  الرقابة المالية و تطورها التاريخي والوظيفي ول : تعريفالمطلب الأ 

  الرقابة المالية : تعريف الفرع الأول

  المفهوم اللغوي:- أولا

 وهذا المفهوم يعتمد على المحافظة علىيعني المحافظة على الشيء وصونه وحراسته،        

  .الأموال وترشيد إنفاقها

  الرقابة شرعا: - ثانيا

قوله  فقهاء الشريعة الرقابة بمعناها اللغوي فهي عندهم المحافظة والانتظار فمن لاستعم     

 1. }لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون  تعالى :

في الكتاب  الإسلاميةالشريعة  أقرتهما إتباعوجوب  لمالية تعنيا قابةرلا لإسلاميةالشريعة ا قفو و 

او ع من موارده التي اقرها الشر  المال العام جمعسواء في مجال  تعاليمو  مةظنأ و دعواقن مالسنة و 

 ىلإو الوصول  الأخطاءالوقوع في  لتجنبعمليات المتابعة  مجال مصارفه المقررة مع استمرار في

    2.ماع هجوب استقرارهإ ةملأا ةصلحم رباتلاعا نيعب ذخلأا مع امالع لالما ارةدإيف قطرلا لفضأ

  

                                                             

  .9سورة التوبة، الآية   1
اطروحة دكتوراه علوم غير منشورة في علوم ، الرقابة المالية على البلدية في الجزائر دراسة تحليلية و نقديةعبد القادر موفق،  2

  .45، ص2015-2014التسيير، جامعة باتنة، الجزائر،
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  :لاحيطلاصوم المفها -ثالثا 

  :تعددت تعاريف الرقابة المالية وسنذكر بعضا منها   

له في الخطة وفي  هو مقرر الرقابة بمدلولها العام :التحقق أولا بأول من أن التنفيذ يتم وفق ما - 

حلول المناسبة ال إيجادوالقواعد المقررة بغية اكتشاف نواحي الخطأ والانحرافات و التعليمات  حدود

ن تتناول الرقابة كامل أوجه نشاط أ شريطة مستقبلا الوقوع في تلك الأخطاء جنبلها وعلاجها وت

  .1الجهة الخاضعة للرقابة وعلى اختلاف مستوياتها الإدارية

تساهم في إعداد السياسات والأهداف والخطط والبرامج ساسية من وظائف الإدارة أوظيفة هي  -  

  2  .من أن الخطط تترجم أهداف الوحدة عن طريق التأكد

الولايات المتحدة الأمريكية باعتباره هيئة الرقابة الخارجية كما ب العام ةعرفها مكتب المحاسب - 

  :يلي

بهدف التأكد مراجعة للحسابات وفحص انتقادي منظم وموضوعي للتصرفات والعمليات  •

 .أدائها من صحة

 .فحص العمليات المالية ومدى الالتزام بالقوانين والتشريعات ومراجعتها •

 .فحص كفاءة واقتصاديات العمليات ومراجعتها •

 .فحص ومراجعة نتائج البرامج •

العليا للرقابة المالية  عرفت لجنة الأدلة والمصطلحات التابعة للمجموعة العربية للأجهزة - 

منهج علمي شامل يتطلب التكامل و  3في القطاع الحكومي بأنها والمحاسبة الرقابة المالية

الإندماج بين المفاهيم القانونية والإقتصادية و المحاسبية و الإدارية يهدف إلى المحافظة على 

  : نتأخذ أحد الشكلين الآتيي حيث ورفع كفاءة و فعالية الآداء المال العام 

  .رجية : تقوم بها أجهزة رقابية مستقلة عن الجهات الخاضعة للرقابةرقابة مالية خا

                                                             

  .20الطبعة الأولى، ص1991، مكتبة الإشعاع للطبع والنشر، الرقابة المالية في الاسلامعوف محمود الكفراوي،   1
  .79، صمرجع سابقعوف محمود الكفراوي،  2

، مذكرة ماجستير غير منشورة ، كلية  تقويم و تطوير الآداء الرقابي لديوان الرقابة المالية و الإدارية، ماجد محمد سليم أبو هداف   3
  .37، ص  2006التجارة ،الجامعة الإسلامية غزة ،فلسطين ، 
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 .رقابة مالية داخلية : تقوم بها وحدات إدارية تعمل داخل الجهة الخاضعة للرقابة

 اهيبلاسلأ همن شاراتإ في لاإ ةيلاملا ابةقرلل افيرعت هفي دجن لاف التشريع الجزائري عن امأ -  

 فيرعت في تاهاجتا ثلابث تاعيرشتلا نم هريغك الجزائري عيرشتلا زيتم دفق امومعو ،اهتائيهو

 1 : يةلالما ابةقرلا

مؤكدا ان الرقابة  الأهدافعلى  كز على الجانب الوظيفي كما يرتكز: يرتالأوللاتجاه ا-

التنفيذ يتم طبقا للخطة المعتمدة و التعليمات المسطرة و  أنو التحقق من  التأكدهي 

 المبادئ المقررة.

 إتباعها: وهو يرتكز على الجانب الإجرائي و على الخطوات الواجب الاتجاه الثاني - 

 للقيام بعملية الرقابة.

: و هو اتجاه يهتم بالأجهزة و الهيئات القائمة بعملية الرقابة و التي تتولى الاتجاه الثالث-

وكل لها الم الأجهزةالفحص و المتابعة و المراجعة و جمع المعلومات، فهي بهذا تعني 

بهذا نجد ان الرقابة المالية تدور حول محوري الوسيلة و الهدف على الرقابة المالية، و  أمر

  محل ثابت هو المال العمومي.

  تطور التاريخي و الوظيفي: الفرع الثاني

  :للرقابة المالية التطور التاريخي - أولا  

متعاقبة حتـى وصـلت إلـى يومنـا لم تكن الرقابة وليدة اليوم وإنما مرت بأزمان وعصور     

رافقت الرقابة نشوء الحضارات الإنسانية، وتطورت بتطورها، وما ملامحهـا  الحاضر، حيث

وأشكالها وتنظيماتها التي نجدها اليوم إلا خلاصة ما توصلت إليه جهود وأفكار من سبقنا فـي 

   .هذا المجال

                                                             

الاسلامي الواقع...و رهانات ، الملتقى الدولي الاول:الاقتصاد البعد الرقابي للأموال من المنظور الأخلاقي الإسلاميإبراهيم بن داود،  1
  .3، ص2011فيفري 24-23المستقبل، المركز الجامعي،غرداية،الجزائر، يومي
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للحضارات الإنسانية، لوجدنا بأن الرقابة فإذا ما أمعنا النظر في الأحداث التاريخية      

الرافدين منذ آلاف السنين، إذ تبين الألواح الطينية التي وجدت في تلك الـبلاد  عرفـت في بلاد

وانين مكتوبة باللغة الأكادية تشير إلى ما يشبه المصادقات المـستعملة فـي التـدقيق علـى وجود ق

ارير الموظفين المتعلقة بالمخزون وكيفية إنفاقهم لـه المعاصر، وقد كان المراقب يستمع إلى تق

  .ليحاسبهم على ذلك

ولقد نصت بعض الشرائع والقوانين في تلك الفترة على عقوبات صارمة بحق من يتعـدى    

تصل إلى عقوبة الإعدام، حيث نصت المادة السادسة من شريعة حـامورابي،  على المال العام

يلي "إذا سرق رجل حاجة تعود للآلهة أو للقـصر،  بابل على ماوالتي وجدت في مدينتي أور و 

  ."فإن ذلك الرجل يعدم، ويعدم كذلك من توجد بيده الحاجة المسروقة

ما في الشرق ظهرت في العراق فكرة المحاسبة يقطنه السومريون قبل ثلاثة ألاف عام أ   

وعقود البيع والشراء  ةالقانونيالكاتب الذي الرسائل والوثائق  وظائفوجدت  قبل الميلاد حيث

والافتراض إضافة إلى كونه يعمل محاسبا لتدوين الغنائم، لاشك أن فكرة وجود محاسبة تعني 

والمال، وكان من اختصاصات هذه  الإدارةرقابة بحد ذاتها، وقد شرعت القوانين المنظمة للشؤون 

الدقة في تحصيل الضرائب   التحقيقات في الشكاوى والسهر على الأشغال الهامة ومراعاة الإدارة

المركزية في ذلك الوقت يقوم بتقديم كشف حساب دقيق عن قيمة محاصيل  الإدارةوكان مدير 

 1 .الزراعة لديه، وبذلك تتضح معالم نظرية المساءلة التي كان معمولا بها في تتلك العهود

قيل حوالي ألف عام  الإدارةالتي تتولاها  الإداريةصر الفرعونية طهرت فكرة الرقابة في م       

في مادته الأولى إجراءات لمنع  تضمنهناك تشريع حور محب الذي  قبل الميلاد، فكان

لهة كما تضمن إجراءات ضد الضرائب والقرابين الآاغتصاب السفن التي تستعمل في تسليم 

  .العامة الضريبةالرشوة في تحصيل 

أما في العصر الروماني في مصر فقد ظهرت وظيفة مراقب الحساب الخاص ( يراد بذلك    

التي تحصلها الحكومة والأراضي والأموال التي  تالغراما ذلكالغير عادية ومثال  المسائل المالية

                                                             

  71. ، ص  9911، مكتبة دار الثقافة، عمان ،، دور رقابة ديون المحاسبة، دراسة قانونيةعبد الرؤوف جابر   1
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في  الوظائفمن أخطر  الوظيفةليس لها صاحب يصدر أحكام بمصادرتها ) حيث كانت هذه 

    1.ذلك العصر

  :التطور الوظيفي للرقابة المالية - ثانيا

حيث  ،لتي تحكم النشاط المالي للمنظماتتطور مفهوم الرقابة المالية بتطور المبادئ ا        

التقليدي على الرقابة المحاسبية القائمة على المراجعة المستندية والتحقق  بدأت بمفهومها المالي

  .القوانين الماليةمن سلامة تطبيق 

مراجع قاصرة على الإجراءات التي تتبع  ن الرقابة المالية وفق المنهج الحديث لم تعدإ       

 أعمال الأجهزة الخاضعة للرقابة المالية، بل تجاوزت هذا المفهوم إلى تقييم الحسابات والتصرفات

  .وقياس مدى كفاءتها وقدرتها على تحقيق الأهداف الموضوعة وفق الزمن المحدد لها

إذاً يمكننا القول بأن عملية الرقابة المالية انتقلت من قسم في ديوان المحاسبة إلى جهاز       

  2 المالية  مستقل في الرقابة

  المطلب الثاني: أنواع الرقابة المالية

  : للرقابة المالية أنواع متعددة وقد صنفت إلى ثلاثة أصناف وهي نإ  

 .الرقابة حسب التوقيت الزمني •

 .الرقابة حسب موضوع الرقابة •

 لرقابة حسب الجهة التي تمارس الرقابةا •

  الرقابة المالية حسب التوقيت الزمنيالفرع الأول : 

  : يمكن تقسيم الرقابة إلى       

  

                                                             

  .77صمرجع سبق ذكره، عبد الرؤوف جابر،   1
  10مرجع سبق ذكره، ص عوف محمود الكفراوي،  2 
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   :السابقة لرقابة الماليةا - ولاأ

إذا ما استعمل في  الإدارييعد هذا النوع من الرقابة احد عناصر التوجيه في العمل         

ي اديفيعمل على ت ،قابة الوقائية لذلك أطلق عليه اسم الر  التنفيذمن أخطاء  السليم للوقاية إطار

ويستهدف هذا النوع من الرقابة التحقق من مشروعية التصرف المالي  والانحرافات الأخطاءوقوع 

وحدة تنفيذية الارتباط لرقابة قبل الصرف فلا يجوز لأي وا تتم عمليات المراجعة إذ، تنفيذهقبل 

الرقابية على القرارات المتعلقة بالتصرف  مبلغ قبل الحصول على موافقة الجهة أيبالتزام ودفع 

جانب فقط، أما في  ومن طبيعي أن تتم الرقابة المسبقة على جانب النفقاتالعامة  الأموالفي 

 وتوزيعها على البنود المصروفات فضلا عن الإيراداتتتم الموافقة المسبقة على  هفإن الإيرادات

فحص المستندات والتأكد من صحتها وتتخذ الرقابة السابقة على الصرف إشكالا متعددة فقد 

تحت تصرف  ةالتشريعين يضع المبالغ التي وافقت عليها السلطة أبالمركزي  يصرح للبنك

سلامة كل لقدما على إقرار من الجهة المختصة م بالصرف، وقد تتضمن الحصول الآمرين

مثلا وجود اعتماد لهذا  هجو جميع الو  من صحتها من أكدى حده من الجهة القانونية والتعملية عل

واللوائح وان مستندات  الارتباط بالالتزام قد تمت وفقا للقوانين إجراءاتالنوع من النفقة أو إن 

  .بها الصرف مطابقة للنظم المالية المعمول

  :رقابة المالية المرافقةال - ثانيا

تتمثل هذه الرقابة في مختلف عمليات المتابعة التي تجريها الأجهزة الرقابية المختصة         

نشاط مالي يتعلق بالنفقات التي تقوم بها والإيرادات التي المنشأة من  على ما تقوم به إدارات

، حيث يبدأ مع تنفيذ يةوالشمول يةبالاستمرار  تحصل عليها، إن هذا النوع من الرقابة يمتاز

   .الأعمال ويتابع خطوات التنفيذ

عد على اتخاذ ما يلزم من هو اكتشاف الأخطاء لحظة وقوعها، فيسا اأهم ما يميزهإن    

  .قبل فوات الأوان تصحيحه إجراءات
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  الرقابة المالية اللاحقة  -ثالثا

وهي عملية مراجعة وفحص الدفاتر المحاسبية ومستندات التحصيل والصرف والحساب        

النشاطات الاقتصادية التي قامت بها المنشأة، وذلك بعد أن تكون كافة العمليات  الختامي، وكافة

 .انتهت وذلك للتعرف على المخالفات المالية والانحرافات التي وقعت المالية الخاضعة للرقابة قد

  1 )ةة بـ ( الرقابة الكاشفويمكن انطلق على هذا النوع من الرقاب

  :الرقابة المالية من حيث موضوعها الفرع الثاني:

  :الرقابة المحاسبية  -ولاأ

المحاسبية والميزانية الختامية إن هذا النوع من الرقابة يقوم على مراجعة جميع السجلات       

جميع العمليات المالية وتفاصيلها للتأكد من صحة هذه الإجراءات التي اتبعت،  كما يقوم بمراجعة

  .الصرف تم وفق الخطة المقررة وتوفر المستندات واكتمالها، وأن

   :الرقابة الاقتصادية - ثانيا

الثانية بهدف إصلاح ما دمرته الحرب من  عرف هذا النوع من الرقابة بعد الحرب العالمية       

الكساد تحقيق الازدهار الاقتصادي، يهدف هذا النوع من الرقابة إلى مراجعة نشاط  خلال محاربة

من  تنفيذهتم  للوقوف على ما بتنفيذهاالمشروعية والبرامج التي تقوم  السلطات العامة من حيث

وتبذير،  إسرافوما قد يصاحبه من  التنفيذفي  الضعف عمال وتكلفة إنجازها وبيان مواطنأ

وحسن سير العمل في المواعيد  السلطات المشرفة على التنفيذ كفاءةالتأكد من  إلى بالإضافة

  .المقررة ومدى تحقيق النتائج المرجوة

الرقابة الاقتصادية تتضمن رقابة الكفاءة ورقابة الفعالية معا، حيث تعني الأولى تحقيق و       

من النتائج بأقل قدر ممكن من الجهود والتكاليف والثانية تعني الرقابة على مدى  ممكن أكبر قدر

  .تحقيق النتائج المرجوة

  

                                                             

 72محمود حسين الوادي وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص   1
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  :جالرقابة على البرام -ثالثا

  1. يهتم هذا النوع من الرقابة بمدى تحقيق الخطط والبرامج للأهداف المحددة       

  الرقابة من حيث الجهة التي تمارس الرقابة  أنواعالفرع الثالث:  

  :الرقابة الداخلية -ولاأ

ة، ومن الأسباب مؤسسأفراد مختصون يعملون في نفس اليمارس عملية المراقبة الداخلية         

أعمال المراقبين الداخليين أنهم يكونوا معايشي لظروف العمل وأكثر إلماماً بها  التي تزيد من قيمة

 .ةمؤسسالحسابات المالية لل فهم أقدر على فهموبالتالي 

   :الرقابة الذاتية -ثانيا

تمارس هذه الرقابة داخل الجهة المنفذة للأعمال باعتبارها المسؤولة عن التنفيذ وذلك         

العمل يسير وفق ما هو مطلوب، والكشف عن أسباب الفشل، وذلك  بغرض التأكد من أن

  .عن عملهاباعتبارها الجهة المسؤولة 

  : ومن أجل نجاح الرقابة الذاتية فإنها تتطلب

توزيع العمل بين الموظفين، تحديد مسؤوليات وواجبات كل منهم بشكل يكفل الحد من  •

 .الغش والأخطاء

 .ن لا ينفرد موظف واحد بإتمام عمل من أوله إلى آخرهأ •

 .فهم الموظفين لواجباتهم الكاملةت •

لآخر بما لا يتعارض مع مصلحة العمل، وأن الحكمة تغيير واجبات الموظفين من حين  •

 .اكتشاف أي تواطؤ قد يحصل بين الموظفين في الإدارة الواحدة من هذا هو

  .ن يجري جرد مفاجئ أو تفتيش دوري للخزينةأ •

                                                             

، منشورات الدائرة الإعلامية في الرقابة المالية على تنفيد الموازنة العامة في القانون العراقيسيروان عدنان مبزرا الزهاوي،   1

 . 19، ص 2008المجالات النواب، بغداد ،
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  :الرقابة الخارجية -الثاث 

يكونون يتولى عملية الرقابة الخارجية خبراء مختصون من خارج المنظمة، وعادة ما     

ومتخصصة، والهدف الأساسي للمراقبين الخارجيين هو التقييم الدقيق  ممثلين لمكاتب مستقلة

وإلى كشف  مؤسسةخدمة لتقييم الأداء المالي للالمست لمدى ملائمة أدوات الرقابة المالية

العليا إلى الجهات الإدارية  الانحرافات، ويقوم المراقبون بعد التأكد من النتائج بإبلاغها

أساس  والجهات المسؤولة أو المدير المالي، وعادة ما تتم الرقابة الخارجية بشكل دوري وعلى

لخارجي هي التعليق على الرقابة الداخلية وبيان مستوى وجودة الأداء اسنوي ومهمة المراقب 

  1.   الداخلية للرقابة

  المطلب الثالث:اهداف الرقابة المالية و اهميتها

  هداف الرقابة الماليةأ الفرع الأول:

إن لنظام الرقابة على الأموال العمومية جملة من الأهداف تسعى إلى تحقيقها يمكن       

  2 :تحديدها كالتالي

  :أهداف سياسية واقتصادية - أولا

تتمثل في احترام رغبة الهيئة التشريعية وعدم تجاوز الأولويات والمخصصات التي تم        

  .والخدمات العامة المشاريعرصدها لتنفيذ 

أما عن الأهداف الاقتصادية فتتمثل في كفاءة استخدام الأموال العمومية والتأكد من        

التي تحقق أهداف المؤسسة، ومنع صرفها على غير الأوجه المحددة،  إنفاقها في أفضل الأوجه

  .والتلاعب وكذلك المحافظة عليها من السرقة

  

  

                                                             

  . 81الزهاوي، مرجع سبق ذكره، صسيروان عدنان مبزرا   1
، أثر الرقابة المالية على استمرار التمويل للمؤسسات الأهلية(دراسة ميدانية المؤسسات الأهلية في محمد شرف جهاد محمد   2

 .17، 18، ص.ص 2004-2005، مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية غزة، فلسطين،)قطاع غزة
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  :أهداف قانونية- ثانيا

تتمثل في التأكد من أن مختلف التصرفات المالية تمت وفقا للأنظمة والقوانين والتعليمات         

وتركز الرقابة القانونية على مبدأ المسؤولية والمحاسبة حرصا على سلامة  المالية المتبعة

 .ولتصحيحيهعن الانحرافات والتوصية بالإجراءات الوقائية  التصرفات المالية وتحديد المسؤولين

  :أهداف اجتماعية -ثالثا

سرقة، وتعتبر تتمثل في منع ومحاربة الفساد والمالي بمختلف صوره وأنواعه مثل ال         

المختلفة من عوامل إهدار الموارد المالية والحد من النمو الاقتصادي ومن ا ظاهرة الفساد بصوره

  .مستوى الرفاه الاجتماعي

  وتنظيميةأهداف إدارية ا: رابع

تحتوى على مجموعة من الأمور التي من شأنها المحافظة على الأموال العمومية       

 :بكفاءة وفعالية وتشمل الأهداف الإدارية والتنظيمية الجوانب التالية واستعمالاتها المشروعة

  .تساعد على تحسين عملية التخطيط وزيادة فعاليتها في مواجهة المستقبل-

 .على توحيد وتوجيه الجهود لإنجاز الأغراض والأهداف المحددة بكفاءة وفعاليةلرقابة تساعد ا- 

تساعد الرقابة على اتخاذ القرارات المناسبة من خلال المعلومات الراجعة التي يكشف عنها  -

  .العملي، وبالتالي تطوير القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة التنفيذ والواقع

  1الرقابة الماليةأهمية الفرع الثاني: 

الأربعة يمكن إبراز أهمية الرقابة المالية على الأموال العمومية بشكل خاص في النقاط      

  :التالية

تعتبر الرقابة المالية أحد أركان الإدارة المالية والتي تقوم على عملية متابعة تنفيذ الخطط  -1

وما تتضمنه من أهداف  بالمقارنة مع الخطط وتحليل وتقييم الوقائع والنتائج الفعلية المالية وقياس

                                                             

، أطروحة دكتوراه علوم غير منشورة في علوم الرقابة المالية على البلدية في الجزائر دراسة تحليلية ونقديةعبد القادر موفق ،   1
  .45ص،  2014-2015 ،باتنة، الجزائرالتسيير ، جامعة 
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تعتبر صمام أمان للوصاية حيث تكفل وتضمن استمرارية العمل  كما تإجراءاو وسياسات 

تضمن استقامة ونزاهة الجهاز التنفيذي والتأكد من أداء  بصورة جيدة حسب الخطة المرسومة كما

العمومي من أجل تحقيق المصلحة المال  مهامهم وواجباتهم بكل أمانة واستقامة في استخدام

 .العامة

تهتم الرقابة المالية بالتأكد من أن تنفيذ الميزانية يسير وفقا للرخصة التي منحتها الوصاية  -2

وأجهزتها بغية المحافظة على المال العمومي وكفاءة وفعالية استعمالها بما  للسلطة التنفيذية

  .التبذير أو سوء استعمال هذه الأموال من يحقق المصلحة العامة وحماية

قد سنت التشريعات والأنظمة التي تبين مصادر الأموال واستخداماتها دون انحرافات،  - 3

ضد كل من يعبث و يتهاون بكل ما يتعلق بالمال العمومي سواء أثناء جمعه  ووضعت العقوبات

وإعداد التقارير حول ذلك المختلفة لمراقبة هذا التسيير المالي  أو إنفاقه، كما تم إنشاء الأجهزة

  .ذلك وتعتبر الرقابة المالية أداة أساسية في تحقيق

لقد تطور دور الرقابة المالية من مجرد التحقق من أن النشاط الحكومي يمارس في حدود  - 4

القانون إلى التأكد من أن هذا النشاط يمارس بسرعة وكفاءة وفعالية وفي حدود القانون أيضا، 

مفهوم الرقابة يقتصر على المفهوم التقليدي والذي ينحصر فقط بالبحث عن لذلك لم يعد 

الأخطاء، بل تجاوز ذلك إلى البحث عن سبيل رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحفيزه عن طريق 

  .إبراز الجوانب الإيجابية في عمله
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  المبحث الثاني:أجهزة الرقابة المالية في الجزائر 

الرقابة المالية في الجزائر إلى ثلاث أصناف من حيث السلطة التي تصنف أجهزة     

تتجسد في أجهزة الرقابة الإدارية التي يقوم بها كل من المراقب المالي،  تمارس الرقابة المالية

المفتشية العامة للمالية، وأجهزة الرقابة القضائية التي تتمتع  لجان الصفقات العمومية، وكذا

العمومية وأجهزة الرقابة السياسية أو البرلمانية  على التصرفات المالية للهيئاتبالصفة القضائية 

  .التي يؤديها البرلمان بغرفتيه

  ية سياسية (برلمانية)المطلب الأول: أجهزة الرقاب

تمارس هذه الرقابة على المستوى المركزي من خلال إتاحة الفرصة للبرلمان لممارسة         

ديمقراطية على تنفيذ النفقات العمومية، وقد حددت بنصوص دستورية  بطريقةحقه في المراقبة 

التي تتنوع بين رقابة سابقة للتنفيذ، رقابة مرافقة للتنفيذ،  وقانونية الوسائل التي تكفل هذه الرقابة

 .ورقابة لاحقة على التنفيذ

  الرقابة السابقة الفرع الاول:

المالية يودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، على  بعد تحضير وإعداد مشروع قانون       

المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون على لجنة المالية والميزانية لدراسته  الفور يحيل رئيس

  .ومناقشته مع ممثلي الحكومة

يناقش مشروع قانون المالية، مرفقا بالتقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة يحتوي على       

  .وتعديلاتها ا اقتراحاتهاملاحظاته

بعد الانتهاء من المناقشة يتم التصويت على مشروع القانون إجماليا، خصوصا فيما يتعلق       

يوما من تاريخ إيداع 47العمومية، كل هذه الإجراءات في مدة لا تتجاوز أجل  بشق الإيرادات

  .لدى المجلس الشعبي الوطني

لس الأمة للمصادقة عليه في خلال أجل أقصاه يعرض النص المصوت عليه على مج      

إرسال النص النهائي الذي صادق عليه مجلس الأمة إلى رئيس الجمهورية  يوما، على أن يتم20

أما في حالة الخلاف بين الغرفتين يتاح للجنة المتساوية  في غضون عشرة أيام للتوقيع عليه
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دم المصادقة لأي سبب كان خلال الأجل ع الأعضاء أجل ثمانية أيام للبت في شأنه، وفي حالة

  1 .الحكومة بأمر له قوة القانون المحدد يصدر رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية الذي قدمته

  الرقابة المرافقة الفرع الثاني: 

 2 :تخول هذه الرقابة لأعضاء البرلمان عن طريق العديد من الآليات الرقابية وهي      

   :الاستجواب - ولاأ

 من الدستور يخول لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة بخصوص مسألة133بقا للمادة ط      

تكون موضوع الساعة، ويعد حقا برلمانيا يمكن أعضاء البرلمان من الاستفسار عن العديد من 

  .مجالات الإنفاق العمومي والسبل العامة لتوجيهها وكل ما يتعلق به المجالات ومنها

  :الشفوية والكتابية الأسئلة - ثانيا

لهم الحق في  يمارس البرلمان الرقابة بواسطة الأسئلة التي خولها الدستور إلى النواب الذين      

 توجيه أسئلة مكتوبة أو شفوية إلى أي عضو من الحكومة، يكون الجواب على السؤال الكتابي

الكتابي، تتم الإجابة عن الأسئلة كتابيا خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما المالية لتبليغ السؤال 

  .المجلس الشفوية في جلسات

  :لجان التحقيق -ثالثا

 ول الدستور للبرلمان حق إنشاء لجان تحقيق ومراقبة في كل قضية من القضايا الخاصةح      

بمجال من مجالات الرقابة المالية على أوجه الإنفاق العام أو نحوها كما يمكن للجان التحقيق 

إلى أي شخص ومعاينة أي مكان بغرض الاطلاع على معلومات أو وثائق تفيدها  الاستماعهذه 

تقوم به، كما لها إجراء معاينات أو زيارات إلى إطارات مسؤولي  في موضوع التحقيق الذي

  .لأجل القيام بالمراقبة الميدانية المؤسسات والإدارات العمومية وأعضائها

  

                                                             

، مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة الرقابة البرلمانية على مالية الدولة في النظام القانوني الجزائريمراد باهي،    1
  36-37.بسكرة، الجزائر، ص.ص 

، مذكرة الماجستير، كلية الحقوق، الرقابة المالية على النفقات العامة بين الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائريبراهيم بن داود،    2
  121- 122.ص.ص 2002-2003جامعة الجزائر
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  الرقابة البعدية الفرع الثالث:

يجري البرلمان الرقابة البعدية على مدى شرعية تنفيذ الميزانية التي صادق عليها في        

  .تطبيق توجيهاته وذلك عن طريق قانون ضبط الميزانية السنة السابقة ويرى مدى

قوانين  يشكل قانون ضبط الميزانية الوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية أو       

من الدستور 160وبهذا الصدد نصت المادة 1  أو المعدلة الخاصة بكل سنة المالية التكميلية

غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي  على أن: "تقدم الحكومة لكل

يتضمن يخص البرلمان، بالتصويت على قانون  أقرها لكل سنة مالية، تختتم السنة المالية فيما

  ."من البرلمان تسوية ميزانية السنة المالية المعينة من قبل كل غرفة

إن مصادقة البرلمان على قانون ضبط الميزانية لا يعني إبراء ذمة الحكومة وإنما هو        

أي أنه قانون إثبات الحالة المالية للدولة في مدة سنة مضت، أما  مجرد إيقاف للحسابات

من اختصاص رئيس الجمهورية، غير أن إبراء  اعية كانت أم فردية هيمسؤولية الوزراء جم

  2 .من اختصاص مجلس المحاسبة الذمة الشخصية للوزراء باعتبارهم آمرين بالصرف

  رقابية قضائية (مجلس محاسبة) أجهزةالمطلب الثاني: 

 80-05بموجب القانون رقم 1980تعود النشأة الأولى لمجلس المحاسبة إلى سنة         

والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة،  1980 مارس 01المؤرخ في 

والذي يحدد حاليا صلاحياته وتنظيمه  1995 جويلية 17في  المؤرخ95-20وبموجب الأمر رقم 

  .قضائية وإدارية واسعة وسيره، حيث أصبح المجلس يتمتع باختصاصات

  .بةتنظيم مجلس المحاس الفرع الاول:

يعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العليا للرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات المحلية          

وتتوزع مهامه على هياكل رئيسية تتركز فيها هذه الصلاحيات  ، 3العمومية الإقليمية والمرافق

  .إضافة إلى هياكل إدارية مساعد
                                                             

  .المتعلق بقوانين المالية، مرجع سبق ذكره84-17من القانون 5المادة  1
  . 158ص،  2005، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،المالية العامةعلي زغدود،   2

، 39يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره، الجريدة الرسمية العدد  1995جويلية 17المؤرخ في ،  95-20من الأمر رقم  02المادة  3
 .2010، 50الجريدة الرسمية، العدد 2010أوت ،26المؤرخ في ،  10-02المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 
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  :الهياكل الرئيسية لمجلس المحاسبة - ولاأ

  1 :تتكون الهياكل الرئيسة لمجلس المحاسبة من      

تتألف رئاسة مجلس المحاسبة من الرئيس وديوان الرئيس ونائبه ومكتب  :رئاسة المجلس- 1

الرئيس على قمة هرم المجلس، وهو المسؤول الأول فيه والمتحدث باسمه  المقررين، يأتي

مرسوم رئاسي من طرف رئيس  المنوطة به، يعين بموجب والمشرف على جميع الصلاحيات

بناء على اقتراح منه، ولرئيس المجلس  الجمهورية ويساعده نائب رئيس يعين بمرسوم رئاسي

بقرار، عدا ما يتعلق  كذلك أن يفوض إمضاءه إلى مسؤولي هياكل مجلس المحاسبة وأجهزته

  .منها بالصلاحيات القضائية

التي يمارس من خلالها اختصاصاته هي الهياكل الأساسية  :غرف مجلس المحاسبة - 2

قصد إنجاز عملياته الرقابية البعدية، فهو ينجز هذه العمليات في شكل غرف  الإدارية والقضائية

وطني، عددها ثماني غرف، وغرفة متميزة هي غرفة الانضباط  مجتمعة وغرف ذات اختصاص

ى الرقابة على الحسابات اختصاص إقليمي تتول في مجال تسيير الميزانية والمالية، وغرف ذات

لرقابة مجلس المحاسبة التابعة لها،  وتسيير الجماعات الإقليمية والهيئات والمؤسسات الخاضعة

الوطني، ويبلغ عددها  فضلا عن إمكانية تكليف هذه الغرف بمساعدة الغرف ذات الاختصاص

  .تسع غرف

ضبط يتولى رئاستها يشتمل مجلس المحاسبة على كتابة  :كتابة ضبط مجلس المحاسبة- 3

رئيسي، يكلف باستلام وتسجيل قضايا المجلس من جهة وتحضير جلسات مجلس  كاتب ضبط

  .كل الغرف مجتمعة من جهة أخرى في تشكيلة المحاسبة المجتمع

لمجلس المحاسبة نظارة عامة تتولى دور النيابة العامة فيه، يشرف عليها  :النظارة العامة- 4

و تتمثل مهمتها في متابعة الصلاحيات القضائية لمجلس المحاسبة ويساعده نظار،  ناظر عام

   .2السليم للقوانين والتنظيمات المعمول بها داخل المؤسسة والسهر على التطبيق

توجد على مستوى مجلس المحاسبة هياكل إدارية  :تنظيم الهياكل الإدارية المساعدة - ثانيا

  1 :مشكلة منإلى مساعدته لأداء مهامه وهي  عديدة تسعى

                                                             

 .408الصالح فنينش، مرجع سابق، ص محمد  1
  ، مذكرة ماجستير غير منشورة، أهمية الاستفادة من الآليات الحديثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال العامسامية شويخي،  2

  .87، ص 2010-2011كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية والتسيير، جامعة تلمسان، الجزائر،
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يسير الأمانة العامة للمجلس، الأمين العام الذي يتولى  :ةالأمانة العامة لمجلس المحاسب- 1

رئيس مجلس المحاسبة تنشيط أعمال أقسام المجلس التقنية ومصالحه الإدارية  تحت سلطة

المحاسبة إضافة إلى صلاحياته المالية بتوليه التسيير المالي لمجلس  ومتابعتها والتنسيق بينهما

  .باعتباره الآمر بالصرف الرئيسي

تنقسم الأقسام التقنية إلى قسمين قسم تقنيات التحليل والرقابة وقسم الدراسات  :ةالتقني الأقسام2-

 .المعلومات، من أجل تقديم الدعم الضروري لقيام المجلس بمهامه وتحسين أدائه ومعالجة

مهام المساعدة تحت إشراف الأمين العام وتشمل تمارس المصالح الإدارية  :المصالح الإدارية3-

المصالح عدة مديريات، حيث تسهر هذه المصالح على التسيير المالي لمجلس المحاسبة  هذه

  .المستخدمين ووسائله المادية وكذا تسيير

  مجال تدخل وصلاحيات مجلس المحاسبة الفرع الثاني:

خلال ممارسة صلاحياته، في تعزيز  يساهم مجلس المحاسبة في مجال اختصاصه ومن        

 .أشكال الغش التي تؤدي إلى الاستعمال غير القانوني للأموال العمومية الوقاية ومكافحة جميع

  :جال تدخل مجلس المحاسبةم - أولا  

أوت 26في  المؤرخ10-02المعدل والمتمم بالأمر رقم 95-20خول الأمر رقم         

وفي  لهذا الأخير اختصاصا شاملا في رقابة الأموال العموميةالمتعلق بمجلس المحاسبة 2010

 هذا الصدد يراقب المجلس كل الهيئات العمومية باختلاف أنواعها، بما فيها المؤسسات المختلطة

التي تملك فيها الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المرافق والهيئات العمومية الأخرى جزء من رأس 

ة استعمال الموارد التي تجمعها الهيئات، مهما كانت وضعيتها القانونية، يؤهل لمراقب مالها، كما

   2:الوطني، حيث حددها كما يلي بمناسبة حملات التضامن

تخضع لرقابة مجلس المحاسبة مصالح الدولة والجماعات الإقليمية، والمؤسسات والمرافق - 

  .المحاسبة العموميةباختلاف أنواعها التي تسري عليها قواعد  والهيئات العمومية

                                                            

 

، مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، المركز القانوني لهيئات الرقابة العليا في مجال الماليةعفاف دواعر،  1
  33.ص 2013-2012

، تاريخ لاطلاع   http://www.ccomptes.org.dz/ar/champ_d27intervention_ar.htmlموقع مجلس المحاسبة  2
  . 22:05الساعة: ، 02-2019- 24
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تخضع لرقابة مجلس المحاسبة، المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات  - 

العمومية التي تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو ماليا والتي تكون أموالها أو مواردها  والهيئات

  .ذات طبيعة عمومية أو رؤوس أموالها كلها

لمراقبة الشركات والمؤسسات والهيئات مهما يكن وضعها القانوني، يؤهل مجلس المحاسبة  - 

الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المرافق العمومية الأخرى، مساهمة مهيمنة في  التي تملك فيها

  .القرار بطريقة مشتركة أو منفصلة رأسمالها أو سلطة في اتخاذ

في الشركات والمؤسسات والهيئات،  العمومية )المساهمات(يؤهل مجلس المحاسبة لمراقبة  - 

القانوني، والتي تملك فيها الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المؤسسات أو  مهما يكن وضعها

  .رأس مالها الاجتماعي الهيئات العمومية الأخرى، جزءا من

ة تخضع لرقابة مجلس المحاسبة، الهيئات التي تقوم بتسيير النظم الإجبارية للتأمين والحماي - 

 .الاجتماعيين

يؤهل مجلس المحاسبة لمراقبة نتائج استعمال المساعدات المالية التي تمنحها الدولة أو  -

أو المرافق العمومية أو كل هيئة أخرى، لاسيما في شكل إعانات أو  الجماعات الإقليمية

  .المستفيد منها ضمانات أو رسوم شبه جبائية مهما كان

استعمال الموارد التي تجمعها الهيئات مهما تكن وضعيتها القانونية التي يؤهل المجلس لمراقبة  - 

إلى التبرعات، والتي تلجأ إلى التبرعات العمومية من أجل دعم القضايا الإنسانية  تلجأ

   .والثقافية وذلك بمناسبة حملات التضامن الوطني والاجتماعية والعلمية والتربوية

   :صلاحيات مجلس المحاسبة - ثانيا

يمارس  إدارية في آن واحد، فهو باعتبار مجلس المحاسبة هيئة رقابة قضائية و        

  1 :صلاحيات قضائية وأخرى إدارية، يمكن حصرها في

يمارس مجلس المحاسبة الصلاحيات القضائية من خلال التأكد من  :الصلاحيات القضائية- 1

مجال تقديم الحسابات، مراجعة حسابات التشريعية والتنظيمية السارية في  احترام الأحكام

  .الانضباط في مجال تسير الميزانية والمالية المحاسبين العموميين ومراقبة

 ألزم المشرع جميع الهيئات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية بتقديم حساباتها :تقديم الحسابات

إلى مجلس المحاسبة مع نهاية كل سنة مالية، ويقع هذا الإلزام على طائفة أولى من أعوان 
                                                             

  .، المرجع السابقموقع مجلس المحاسبة  1
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السالف ذكره، وهم المحاسبون 95-20من الأمر 60الأولى من المادة  الدولة حددتها الفقرة

على طائفة ثانية من الأعوان وهم الذين يكتسبون صفة  العموميون، كما يقع هذا الإلزام كذلك

  1.الأمر السالف ذكره من نفس63بالصرف وهذا بموجب المادة رقم الآمرين 

يدقق مجلس المحاسبة في مجال مراجعة حسابات  :مراجعة حسابات المحاسبين العموميين 

العموميين في صحة العمليات المادية الموصوفة فيها ومدى مطابقتها مع الأحكام  المحاسبين

  2 .عليها التشريعية والتنظيمية المطبقة

إن المحاسب ليس مسؤولا عن أي شيء أمام مجلس المحاسبة وإنما مسؤول عما يرد في 

نتيجة العمل القضائي للمجلس تنتهي أولا بالحكم على الحساب ثم يقدر  حساباته، ولهذا فإن

  3 .مسؤولية الشخصية

واعد تعني أن المجلس يتأكد من مدى احترام ق :رقابة الانضباط في مجال الميزانية والمالية

في مجال تسيير الميزانية والمالية، ويحمل المسؤولية لكل مسؤول أو عون في  الانضباط

أو الأشخاص المعنوية الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة يرتكب  المؤسسات أو الهيئات العمومية

في مجال الميزانية والمالية، التي تشكل خرقا صريحا  مخالفة أو عدة مخالفات لقواعد الانضباط

وتسيير الأموال العمومية أو الوسائل  للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على استعمال

  4 .المادية، وتلحق ضررا بالخزينة العمومية أو بهيئة عمومية

تتمثل صلاحيات مجلس المحاسبة الإدارية أساسا في مراقبة نوعية  :الصلاحيات الإدارية- 2

ولمؤسسات الخاضعة لرقابته، ويقصد بها تلك الرقابة التي المرافق والهيئات  التسيير لمختلف

مراقبة مدى شرعية نشاطها المالي والعمل على تحسين  يمارسها مجلس المحاسبة من أجل

استعمالها للموارد والوسائل العمومية  ، وهذا عن طريق تقييم شروطاوديتهومردمستوى أدائها 

 .والنجاعة والاقتصادالموضوعة تحت تصرفها، من حيث الفعالية 

  

                                                             

، مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية الحقوق، مجلس محاسبة، نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإداريةنوار أمجوج،    1 
  100.، ص2006-2007قسنطينة الجزائر جامعة

  .مرجع سابق 95-20،من الأمر 75المادة   2 
  41.عفاف دواعر، مرجع سابق، ص 3
مجلة عبد العزيز عزة، اختصاص مجلس المحاسبة في ممارسة رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية في الجزائر،  4

  . 159، ص 2012، ديسمبر 23، جامعة عنابة، الجزائر، عدد التواصل في العلوم الإنسانية والاجتماعية




	��                                ا���� ا� ��	                     ا������� ا����	ت ������  ����� ا��	��� ا��

 

50 

 

  نتائج رقابة مجلس المحاسبة الفرع الثالث:

تتنوع النتائج التي يصدرها مجلس المحاسبة بتنوع الصلاحيات المسندة إليه، فنجد أنه       

  .ونتائج إدارية يصدر نتائج قضائية

  :النتائج القضائية - ولاأ

المحاسبين العموميين والآمرين إن مجلس المحاسبة يصدر في مجال تقديم حسابات        

المحاسبين والآمرين بالصرف المعنيين في حالة تأخير إيداع الحسابات  بالصرف غرامات ضد

مالية على المحاسبين والآمرين بالصرف المعنيين إذا  والمستندات الثبوتية، ويطبق إكراهات

  1 .المحاسبة انقضت الآجال المحددة لإيداع حساباتهم لدى مجلس

أما في مجال مراجعة حسابات المحاسبين العموميين فإنه عقب انتهاء عمليات تدقيق        

المحاسبين العموميين، يحرر المقرر تقريرا يدون فيه النتائج المتوصل إليها  ومراجعة حسابات

الفرع المعني، ويمكن لهذا الأخير إن رأى ذلك ضروريا أن يأمر  واقتراحاته ويعرضه على رئيس

يبلغ رئيس الفرع تقرير الرقابة إلى رئيس الغرفة وهذا  راء تدقيق إضافي لتحسين نوعية التقريربإج

العناصر التي يتضمنها الملف إلى الناظر  الأخير يحيله بدوره بواسطة أمر تبليغ مرفقا بكافة

  .العام لتمكينه من تقديم استنتاجاته الكتابية وملاحظاته

فيه، فإذا لم يتم  حثبللة على تشكيلة المداولة للنظر وامرحيعرض الملف خلال هذه ال      

أو خطأ على مسؤولية المحاسب المعني تصدر هذه التشكيلة قرارا نهائيا بإبراء  تسجيل أية مخالفة

 .ذمته

أما في حالة وجود أخطاء أو مخالفات في حساباته فهي تصدر قرارا مؤقتا يتضمن على       

المعني لتقديم التبريرات الناقصة أو إكمال تلك التي تراها التشكيلة إلى المحاسب  أوامر توجه

توضيحات أخرى لتبرئة ذمته، ويبلغ هذا القرار إلى المحاسب المعني  غير كافية أو تقديم أية

   2 .كامل يحسب من تاريخ التبليغ للإجابة عليه في أجل لا يقل عن شهر

                                                             

  .مرجع سابق 95-20من الأمر ،63و 61المادة   1
  . 42عفاف دواعر، مرجع سابق، ص  2
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والمالية يعاقب الأعوان الذين ثبت ارتكابهم لأخطاء  بينما في مجال الانضباط في تسيير الميزانية

تشكل خرقا لقواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية بغرامات مالية، ولا  ومخالفات

التي يوقعها مجلس المحاسبة أن تتعدى المرتب السنوي الإجمالي الذي  يمكن للغرامة المالية

ارتكابه للمخالفة، يضاعف مبلغ الغرامة في الحالات التي يثبت  يتقاضاه العون المعني عند تاريخ

امتياز مالي أو عيني غير مبرر، لصالحه أو لغيره  فيها أن الأخطاء المرتكبة تهدف إلى كسب

 1 .على حساب الدولة أو هيئة عمومية

  :النتائج الإدارية - ثانيا

  2 :المحاسبة فيتتمثل النتائج الإدارية التي تصدر من طرف مجلس       

عقب مراقبة نوعية التسيير يضبط مجلس المحاسبة تقييمه النهائي ويصدر كل  :مذكرة التقييم- 1

والاقتراحات بغرض تحسين فعالية ومردود تسيير المصالح والهيئات المعنية ويرسلها  التوصيات

  .إلى السلطات الإدارية المعنية و إلى مسؤوليها والوزراء

تطلع مسؤولي المصالح والهيئات التي خضعت للرقابة بملاحظات : ةالغرفرسالة رئيس - 2

المتعلقة بالوضعيات أو بالوقائع أو الحالات أو المخالفات التي تلحق ضررا  مجلس المحاسبة

الهيئات والمؤسسات العمومية الخاضعة لرقابته بغرض اتخاذ  بالخزينة العمومية أو بأملاك

  .العمومية التسيير السليم للأموالالتدابير التي يتطلبها 

سجل فيه الوقائع التي يمكن وصفها وصفا جزائيا، والتي يلاحظها المجلس ت :التقرير المفصل- 3

  .ممارسة رقابته، يبلغ الناظر العام هذا التقرير إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا أثناء

ترسل الحكومة هذا  :الميزانيةالتقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط  - 4

بإعداده مجلس المحاسبة إلى الهيئة التشريعية بغرفتيها مرفوقا بمشروع  التقرير بعد أن يقوم

  .القانون المرتبط به

                                                             

  . مرجع سابق،  95-20من الأمر ،91و 89المادة  1
  .25سامية شويخي، مرجع سابق، ص  2
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يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرسله إلى رئيس الجمهورية، يبين التقرير  :التقرير السنوي- 5

والتقييمات الناجمة عن أشغال تحريات مجلس المحاسبة المعاينات والملاحظات  السنوي أهم

أنه يجب تقديمها وكذلك ردود المسؤولين والممثلين القانونيين  مرفقة بالتوصيات التي يرى

هذا التقرير كليا أو جزئيا في الجريدة الرسمية  والسلطات الوصية المعنية المرتبطة بذلك، ينشر

  .نسخة منه إلى الهيئة التشريعية عبية، يرسل مجلس المحاسبةللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش

 داريةالإالرقابية  أجهزةالمطلب الثالث:

تعد الرقابة الإدارية رقابة ذاتية تمارسها السلطة التنفيذية على نفسها بواسطة الأجهزة     

دور لا  توضيح دور المحاسب العمومي في تنفيذ النفقات العمومية وهو التابعة لها، وقد تم

رقابة دقيقة على الأمر بالصرف الذي يصدر إليه ولا  ينحصر في صرفها بل يمتد إلى إجراء

  .ينفذه إلا بعد التأكد من صحته

 1 .كما تمارس الرقابة الإدارية من جهة أخرى بواسطة أجهزة متخصصة كل واحدة في مجالها

  المراقب المالي الفرع الاول:

الماليين رقابة سابقة على النفقات الملتزم بها بمساعدة مراقبين يمارس المراقبين          

المكلف بالمالية بتعيينهم من بين موظفي المديرية العامة للميزانية،  مساعدين، يختص الوزير

 إذا نفذت بنجاح تمنع ارتكاب المخالفات المالية و وتبدو أهمية هذا النوع من الرقابة في كونها

على تنظيم رقابة  لذا سيتم التعرف  و هو موضوع دراستنا"الرقابة الوقائية"،لذلك يطلق عليها اسم 

  .في الفصل الثالث المراقب المالية، وعلى مجال اختصاصه ونتائج رقابته

  :يتنظيم رقابة المراقب المال - ولاأ

وذلك تحت  المراقب المالي للسلطة المباشرة الرسمية للوزير المكلف بالميزانية خضعي       

  2: مركز على المستوى الجهوي والمحلي، وذلك كما يليممركز وغير متنظيم 

                                                             

  .282بشير يلس شاوش، مرجع سابق، ص   1
، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الدراسات العليا في المالية المعهد الوطني للمالية الرقابة على النفقات العموميةبوبكر كيرد ،   2

  . 23 ،القليعة ، ص 1995-1996الدفعة الثانية عشر، 
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من أجل الرقابة على  :الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها على المستوى المركزي.1

الوزراء أو (ن بالإنفاق العمومي الذي يقوم به الآمرون بالصرف الرئيسيو  شرعية الالتزام

السابقة على النفقات الملتزم بها على المستوى المركزي،  وجدت الرقابة )طرفهمالمفوضون من 

المخصصة للوزراء أكثر أهمية من تلك  ففي هذا المستوى الرقابة مهمة جدا لكون الاعتمادات

لكل دائرة وزارية حيث  المخصصة للآمرين بالصرف الثانويين، لذلك يتم تعيين مراقب مالي

للوزارة المعنية  المؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري التابعة يشمل اختصاصاته أيضا

 كما يوجد مراقب مالي لكل من المجلس الدستوري ومجلس المحاسبة باعتبارهما مؤسستين

  مستقلتين

إن سياسة عدم التركيز  :الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها على المستوى المحلي. 2

إنشاء مصلحة للرقابة السابقة  )البلدية والولاية(على الدولة وعلى المستوى المحلي  الإداري تحتم

البلدية وكذا  -  الولايةمن طرف الآمرين بالصرف الثانويين بالنسبة للميزانيات  للنفقات الملتزم بها

  .الإداري المؤسسات العمومية ذات الطابع

المحلي من خلال الرقابة القبلية التي يمارسها على إن وجود المراقب المالي على المستوى       

 .الملتزم بها يؤدي وبدون شك إلى قلة ارتكاب الأخطاء والتجاوزات اللاشرعية النفقات العمومية

  : مجال اختصاص المراقب المالي - ثانيا

وتطبق النفقة العمومية  تنصب رقابة المراقب المالي على المرحلة الأولى من مراحل تنفيذ       

الخاصة  على ميزانيات المؤسسات والإدارات التابعة للدولة، الميزانيات الملحقة، الحسابات

بالخزينة، ميزانية الولاية ميزانية البلدية، ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي 

   :كما يلي ،1والمهني وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري  والثقافي

إن القرارات التي يكون موضوعها : القرارات الخاضعة للتأشيرة المسبقة للمراقب المالي- 1

  2 :تخضع مسبقا لتأشيرة المراقب المالي هي الالتزام بنفقة

                                                             

بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، والمتعلق 1992،نوفمبر سنة 14المؤرخ في 92-414من المرسوم التنفيذي رقم 02المادة    1
  .67الجريدة الرسمية العدد 2009نوفمبر ،16المؤرخ في 09- 374المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  82الجريدة الرسمية العدد

  .المرجع نفسه92-414،من المرسوم التنفيذي رقم 07إلى 05المواد من   2




	��                                ا���� ا� ��	                     ا������� ا����	ت ������  ����� ا��	��� ا��

 

54 

 

الترقية  القرارات التي تخص الحياة المهنية، ومستوى المرتبات للمستخدمين باستثناءمشاريع  - 

  في الدرجة؛

 الاسمية التي تعد عند قفل كل سنة مالية؛مشاريع الجداول  - 

مشاريع الجداول الأصلية الأولية التي تعد عند فتح الاعتمادات وكذا الجداول الأصلية المعدلة -

  المالية؛ خلال السنة

  مشاريع الصفقات العمومية والملاحق؛ - 

  الالتزامات بنفقات التسيير والتجهيز والاستثمار؛ -

يتعدى  الشكلية والكشوف أو مشاريع العقود، عندما لا يرتفواالطلب وال ل التزام مدعم بسنداتك - 

  . المستوى المحدد من قبل التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية المبلغ

  كفلا بالإلحاق أو تحويل اعتماداتكل مقرر وزاري يتضمن إعانة أو تفويضا بالاعتماد أو ت  - 

والتكاليف الملحقة وكذا النفقات التي تصرف عن طريق كل التزام يتعلق بتسديد المصاريف   -

  .نهائية واتيرفوالمثبتة ب الوكالات

وبصفة عامة يخضع للتأشيرة المسبقة كل الالتزامات الخاصة بنفقات التسيير ونفقات      

  .والنفقات برأس المال التجهيز العمومي

إطار ممارسة مهام الرقابة في مرحلة يقوم المراقب المالي في  :محتوى رقابة المراقب المالي-2

  1 :بفحص العناصر الآتية الالتزام

يتم التأكد من ما إذا كان الآمر بالصرف الذي ينفذ عملية الالتزام بالنفقة  :صفة الآمر بالصرف-

للقيام بهذه العملية أم لا، ويتم معرفة ذلك بالرجوع إلى الدمغة الخاصة بالهيئة  مؤهلا قانونا

الموجود في أسفل بطاقة الالتزام والذي يبين اسم ولقب الآمر بالصرف  للعملية والإمضاءالمنفذة 

 .وصفته

إن المراقب المالي يقوم بضمان تطبيق  :المطابقة التامة للقوانين والتنظيمات المعمول بها -

                                                             

  .مرجع سابق 92-414ي رقم ،من المرسوم التنفيذ 09المادة    1
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 .اوالتنظيمات المعمول بهما خلال عملية الرقابة السابقة على النفقات الملتزم به القوانين

على المراقب المالي التأكد من أن اقتراح الالتزام يتم في حدود الاعتمادات  :توفر الاعتمادات -

 .أي احترام مبدأ سنوية الميزانية، وأن الاعتمادات غير مستهلكة لسنة مالية معينة  المخصصة

نفقة للباب يقوم المراقب المالي بالتأكد من مدى مطابقة طبيعة ال :التخصيص القانوني للنفقة -

 .والمادة

يقوم المراقب المالي في هذه  :مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبينة في الوثيقة المرفقة -

من مدى مطابقة الوثائق التي يرفقها الآمر بالصرف مع بطاقة الالتزام مع طبيعة  المرحلة بالتأكد

  .الالتزام المقترح

المراقب المالي من وجود التأشيرات أو الآراء المسبقة يتأكد  :وجود التأشيرات أو الآراء المسبقة- 

السلطة الإدارية المؤهلة لهذا الغرض، عندما تكون مثل هذه التأشيرة قد نص عليها  التي سلمتها

  .مثل تأشيرة لجنة الصفقات العمومية التنظيم الجاري المعمول به

   :رقابة المراقب المالي إختتام -ثالثا

على الوثائق  المراقب المالي بتأشيرة على بطاقة الالتزام، وعند الاقتضاءتنتهي رقابة         

 الثبوتية، عندما تتوفر في الالتزام الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بهما، وفي حالة العكس

يكون الالتزام موضوع رفض مؤقت أو نهائي حسب الحالة، ويمكن للآمر بالصرف أن يتغاضى 

  . تحت مسؤوليتهالنهائي  عن الرفض

موجبه يضع المراقب المالي ختمه هي الفعل الذي ب :التأشيرة القبلية للمراقب المالي- 1

المتضمنة الالتزام بالنفقات ليؤكد صحة الالتزام، والتأشيرة تمثل المهمة  على الوثائق هإمضاءو 

ختم وإمضاء  المراقبة تنتج عنها منح التأشيرة بوضع الأساسية لعمل المراقب المالي فعملية

على الوثائق الثبوتية ، وتسجل في سجل  المراقب المالي على بطاقة الالتزام وعند الاقتضاء

  1 .خاص بالتأشيرة ثم التسجيل المحاسبي لبطاقة الالتزام المؤشرة

الرفض يمثل الإجراء المكتوب الذي يعبر بموجبه المراقب المالي رفضه قبول  :رفض التأشيرة- 2

   .لعدم شرعيتها التزام بنفقة
                                                             

  .مرجع سابق ، 92-414من المرسوم التنفيذي رقم ،10المادة    1




	��                                ا���� ا� ��	                     ا������� ا����	ت ������  ����� ا��	��� ا��

 

56 

 

أما الرفض النهائي يطبق في حالة عدم مطابقة اقتراح الالتزام للقوانين والتنظيمات        

الاعتمادات أو المناصب المالية، أو عدم احترام الآمر بالصرف  المعمول بها، عدم توفر

  .1المؤقت للملاحظات المدونة في مذكرة الرفض

إجراء استثنائي يقوم بموجبه الآمر بالصرف التغاضي هو  :تجاوز الرفض أو مقرر التغاضي- 3

  2 .تحت مسؤوليتهو  معلل بمقرر المراقب المالي على رأي

  لجان الصفقات العمومية الفرع الثاني:

تتولى الرقابة الخارجية القبلية على مشاريع الصفقات العمومية عدة لجان، تختص بتقديم         

العمومية وإتمام تراتيبها، ودراسة دفاتر الشروط والصفقات تحضير الصفقات  مساعدات في مجال

التي يقدمها المتعهدون، تأخذ اللجان عدة أنواع، وتنتهي رقابتها بمنح  والملاحق ومعالجة الطعون

  .التأشيرة أو رفض منحها

   :أنواع لجان رقابة الصفقات العمومية- ولاأ

الصفقات العمومية  تسمى لجنة طرف هيئةلى الصفقات العمومية من تمارس الرقابة ع        

التي  يتم إحداثها لدى كل مصلحة متعاقدة، تختص بالرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية

  3  :تبرمها، تختلف هذه اللجان من حيث الاختصاصات الممنوحة لها لأداء عملها تتمثل في

هذه اللجان في اللجنة الجهوية،  تتمثل :لجان الصفقات العمومية لدى المصلحة المتعاقدة- 1

  اللجنة البلدية اللجنة الولائية

تختص بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق  :اللجنة الجهوية للصفقات -.

الخارجية الجهوية للإدارات المركزية، في حدود المستويات المبينة في المطات  الخاصة بالمصالح

  .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية15-247رسوم رقم من الم 184من المادة 4إلى 1من 

                                                             

  .، مرجع سابق 92-414من المرسوم التنفيذي رقم ،13إلى 11المواد من   1
  .، المرجع نفسه 92-414من المرسوم التنفيذي رقم ،19المادة .    2
، يتضمن تنظيم الصفقات  2015سبتمبر 16المؤرخ في 15 – 247من المرسوم الرئاسي رقم 185و 173و 171المواد،    3

 .2015، 50العمومية وتفويض المرفق العام، الجريدة الرسمية ، العدد 
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المصلحة المتعاقدة، ممثلين تتشكل هذه اللجنة من الوزير المعني أو ممثله رئيسا، ممثل       

، ممثل عن الوزير )مصلحة الميزانية ومصلحة الخزينة(المكلف بالمالية  للوزير) 02( اثنين

عند الاقتضاء، ممثل عن  )أشغال عمومية، ري بناء، (الصفقة  المعني بالخدمة، حسب موضوع

  .الوزير المكلف بالتجارة

تتكون اللجنة الولائية للصفقات من الوالي أو ممثله، رئيسا، ممثل  :اللجنة الولائية للصفقات- 

المتعاقدة، ثلاثة ممثلين للمجلس الشعبي الولائي، ممثلين اثنين عن الوزير المكلف  المصلحة

  .التقنية المعنية بالخدمة بالولاية، ومدير التجارة بالولاية ير المصلحةبالمالية، مد

تختص هذه اللجنة بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق التي تبرمها          

الممركزة للدولة، وكذا دفاتر الشروط والصفقات والملاحق التي تبرمه  الولاية والمصالح غير

بالنسبة لصفقات )  200 000 000(مائتي مليون دينار مبلغها أو يفوقالبلدية والتي يساوي 

قات الخدمات، وعشرين لصف بالنسبة 000 000 50)( الأشغال أو اللوازم، وخمسين مليون دينار

  .بالنسبة للدراسات) 000 000 20(  مليون دينار

والملاحق التي تبرمها تتكفل بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات  :اللجنة البلدية للصفقات-

في حدود المبالغ التي تختص بها، تتكون هذه اللجنة من رئيس المجلس الشعبي البلدي  البلدية

جلس الشعبي البلدي، عن الم)02( مصلحة المتعاقدة، منتخبين اثنينعن ال أو ممثله، رئيسا ممثل

 .ية المعنية بالخدمةالمكلف بالمالية، ممثل عن المصلحة التقن عن الوزير)02(ممثلين اثنين

تحدث كل دائرة وزارية لجنة قطاعية للصفقات، تختص  :اللجنة القطاعية للصفقات العمومية2-

المتضمن تنظيم 15-247من المرسوم رقم 184المستويات الموضحة في المادة  في حدود

ثل من تتشكل هذه اللجنة من الوزير المعني أو ممثله رئيسا، مم الصفقات العمومية، تتشكل

عن القطاع المعني، )02( المتعاقدة، ممثلين اثنين الوزير المعني نائب رئيس، ممثل المصلحة

  .1المعني بالتجارة للوزير المكلف بالمالية، ممثل عن الوزير)02( ممثلين اثنين

  

  

                                                             

  .مرجع سابق ، 15 – 247من المرسوم الرئاسي رقم  184المادة   1
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   :محتوى رقابة لجنة الصفقات العمومية - ثانيا

وعلى مشروع الصفقات  دفتر الشروطإن رقابة لجنة الصفقات العمومية تمارس على          

  1 :العمومية كما يلي

يخضع دفتر الشروط إلى رقابة أحد اللجان الأربعة السابقة حسب  :الرقابة على دفتر الشروط- 1

  :الصفقة، حيث يتم التأكد مما يلي مبلغ

التعليمات مدى مطابقة دفتر الشروط لقانون الصفقات العمومية، دفتر التعليمات العامة ودفتر - 

 . المشتركة

  مدى تناسق أحكامه وخاصة التناقضات المحتملة بين بنوده؛ -

 مدى الشفافية في الإجراءات التي يوفرها، خاصة الآجال، العدالة بين المتنافسين؛-  

تختتم هذه الرقابة إما بتحفظ على دفتر الشروط، وهو ما يتطلب إجراء التعديلات الضرورية 

الذي يترجم بمنحه تأشيرة دفتر الشروط التي تعتبر شرطا لابد منه لإتمام  عليه، وإما قبوله

  المراحل اللاحقة

  :يتم التأكد مما يلي :الرقابة على الصفقات العمومية - 2

مدى احترام قانون الصفقات العمومية، ومدى التقيد بدفتر الشروط وأماكن وأسباب  - 

  .لذلك مخالفته والآثار المحتملة

  .التحفظات المحتملة حين المصادقة على دفتر الشروط بعين الاعتبارمدى أخذ  - 

  .كيفية إتمام إجراءات الإعلان، كيفية تحريره، أماكن نشره والآجال المرتبطة به - 

  .كيفية إجراء عملية فتح الأظرفة و تقييمها، ومدى الشفافية التي تم توفيرها - 

هما، واقتراح التصحيحات مدى وضوح بنود الصفقة أماكن الخلل أو التناقض بين - 

  .الضرورية

  .الأحكام الخاصة بالتحيين والمراجعة، خاصة إذا تعلق الأمر بصفقة تموين - 

  .الأحكام الخاصة بالتسبيقات وكيفية وآجال دفعها والضانات المرتبطة بها - 

                                                             

  .25، ص 2005- 2006، مذكرة نهاية الدراسة، المدرسة الوطنية للإدارة، ، لرقابة على النفقاتخالد سناطور، ا    1




	��                                ا���� ا� ��	                     ا������� ا����	ت ������  ����� ا��	��� ا��

 

59 

 

  .الأحكام الخاصة بالتنفيذ والاستلام - 

  .ضمانات ما بعد الاستلام  - 

   :الصفقات العموميةنتائج رقابة لجنة  -ثالثا

على الصفقات في  تعتبر اللجنة مركز اتخاذ القرار فيما يخص الرقابة الخارجية القبلية          

  1 :حدود اختصاصها وتمنح بهذه الصفة أو ترفض التأشيرة كالآتي

معناه أن الصفقة صحيحة وقابلة للتنفيذ، ويمكن أن تكون هذه الأخيرة مرفقة  : منح التأشيرة1-

  .موقفة أو غير موقفة بتحفظات

إن كل مخالفة للتشريع أو التنظيم المعمول به تعاينه اللجنة تشكل سببا  :رفض منح التأشيرة - 2

  .التأشيرة، ويجب أن يكون هذا الرفض معللا كافيا لرفض

في حالة رفض لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة منح التأشيرة، يمكن للوزير أو مسؤول        

المعني أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، كل على حسب اختصاصه  المستقلة الهيئة

بمقرر معلل تسلم نسخة منه إلى الوزير المكلف بالمالية، اللجنة المعنية  أن يتجاوز الرفض وذلك

المحاسبة في حالة رفض اللجنة القطاعية للصفقات، يمكن للوزير أو  للصفقات العمومية ومجلس

المعني، بناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة أن يتجاوز هذا  لهيئة الوطنية المستقلةمسؤول ا

إلى وزير المالية اللجنة الوطنية للصفقات ومجلس  الرفض بمقرر معلل ترسل نسخة منه

 .المحاسبة

يوما ابتداء من تاريخ تبليغ رفض التأشيرة، 90إن مقرر التجاوز يجب أن يتم في أجل        

يمكن اتخاذ مقرر التجاوز في حالة رفض التأشيرة لأسباب عدم مطابقة  ا يكن من أمر فلاومهم

مقرر التجاوز في حالة رفض التأشيرة لأسباب عدم مطابقة  الأحكام التشريعية، بينما يمكن اتخاذ

  .الأحكام التنظيمية

  

                                                             

 .مرجع سابق،  15- 247،من المرسوم الرئاسي رقم 202و 201و 200المواد     1
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  رقابة المفتشية العامة للمالية الفرع الثالث:

العامة للمالية جهاز رقابي دائم، تابعة مباشرة لسلطة وزير المالية، تم تعتبر المفتشية         

وحاليا تخضع لأحكام  ،1980مارس 01المؤرخ في 80-53رقم  إنشاؤها بموجب المرسوم

المحدد لصلاحياتها، تتشكل من هياكل 06-09-2008في  المؤرخ08-272المرسوم التنفيذي 

  .رقابتها ونتائجمركزية وأخرى جهوية، وتتنوع صلاحياتها 

   :تنظيم المفتشية العامة للمالية - ولاأ

رئيس، وهي  تعمل المفتشية العامة للمالية تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية ويديرها        

 تتشكل من هياكل مركزية للرقابة والتقويم تمارس مهامها على نشاط الإدارات والمصالح المركزية

المستوى المحلي تتمثل في المفتشيات الجهوية تتكفل بمراقبة المصالح ولهذه الهياكل امتداد على 

  .المحلية

وفيما يلي سيتم دراسة تنظيم المفتشية العامة للمالية على المستوى المركزي والجهوي كما        

   :1يلي

  :تتشكل الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية من  :الهياكل المركزية للمفتشية- 1

يديرها مراقبون عامون للمالية وعددهم أربع، يمارس كل   :عملية للرقابة والتدقيق والتقييم هياكل

  .الرقابة على عدد من قطاعات النشاط واحد منهم

يعملون تحت إشراف المراقبين العامين للمالية 20يديرها مديرو بعثات وعددهم ،  :وحدات علمية

  .لهم التابعين

 .يمارسون تحت إدارة مديري البعثات30مكلفون بالتفتيش وعددهم ،يديرها   :الرقابة فرق

هي تتمثل في ثلاث مديريات تضم رؤساء هياكل الدراسات والتفتيش والإدارة والتسيير: و

  .ومديريات فرعية
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تهيكل تحت سلطة رئيس المفتشية العامة للمالية  :الهياكل الجهوية للمفتشية العامة للمالية- 2

مقراتها في عشر ولايات، يدير كل  ة للمفتشية في شكل مفتشيات جهوية تقعالمصالح الخارجي

تنفيذ البرنامج السنوي  مفتشية جهوية مدير جهوي، تتولى هذه المفتشيات على المستوى الجهوي

بطلبات  للرقابة والتدقيق والتقييم والخبرة المنوط بالمفتشية العامة للمالية، كما تتكفل خارج البرنامج

  .ة المقدمة من السلطات المؤهلةالرقاب

    :صلاحيات المفتشية العامة للمالية - ثانيا

في مراجعة وفحص  ا الكلاسيكي المتمثلھتتعدى رقابة المفتشية العامة للمالية دور         

للحكومة  العمليات المالية للمصالح الخاضعة لرقابتها، إلى المشاركة في تطبيق السياسة العامة

في  الاقتصادية، لذا يمكن تقسيم صلاحياتها إلى صلاحيات كلاسيكية منصوص عليهاخاصة 

السالف الذكر، وصلاحيات مستحدثة غير منصوص عليها في القانون 08-272المرسوم رقم 

   1:وتعتبر ثانوية، ويمكن توضيح هذه الصلاحيات كما يلي الأساسي

  :الكلاسيكية للمفتشية العامة للمالية فييمكن حصر الصلاحيات  :الصلاحيات الكلاسيكية- 1

تعتبر مراقبة التسيير المهمة الأصلية   :المالي والمحاسبي الرقابة والتفتيش على التسيير- 

للمالية، وهي تهدف إلى التأكد من مدى احترام المعايير والمقاييس القانونية  للمفتشية العامة

تقوم بهذه المهمة خولها القانون التدخل عن ولكي  ،2المالية لضمان مشروعية ودقة الحسابات

العمليات للمصالح الخاضعة لرقابتها، حيث تنصب  طريق مفتشيها قصد القيام بمراجعة جميع

والمحاسبي لمصالح الدولة والجماعات المحلية  رقابة المفتشية العامة للمالية على التسيير المالي

أيضا على المؤسسات العمومية ذات  مارس رقابتهاوالهيئات العمومية ذات الطابع الإداري، كما ت

العام والإجباري وكذا كل  الطابع الصناعي والتجاري، هيئات الضمان الاجتماعي التابعة للنظام

العمومية،  الهيئات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي التي تستفيد من مساعدة الدولة أو الهيئات

كل مؤسسة عمومية أخرى مهما كان نظامها القانوني، وتمارس أيضا على كل شخص معنوي 
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 1 .يستفيد من المساعدة المالية من الدولة أو جماعة محلية أو هيئة عمومية آخر

يمكن أن تتدخل المفتشية العامة في موضوع الدراسات والخبرة ، وذلك بناء  :الدراسات والخبرة-

لسلطات أو الهيئات المعنية المؤهلة قانونا، حيث تقوم بالاشتراك مع الأجهزة المخولة ا على طلب

المعنية وبمساعدة خبراء وتقنيون من الإدارات العمومية الأخرى، بهذه العملية  التابعة للمؤسسات

المالي أو المحاسبي، وتتمثل مهمة الدراسات والخبرة في هذا  ذات الطابع الاقتصادي أو

ومالية أو محاسبية ، وإجراء مقارنات بين  في القيام بدراسات وتحاليل اقتصادية الخصوص

المعنية وعلى الصعيد  كيفيات وأنواع التسيير في هذا المجال على الصعيد الداخلي للجهة

 الخارجي للجهات الأخرى المماثلة ، واستنباط الحلول الممكنة لإخراج الجهة أو المؤسسة

   2.ت التي تتخبط فيهاالمعنية من الصعوبا

 تقوم المفتشية العامة للمالية بالتقويم الاقتصادي والمالي، تشمل :التقويم الاقتصادي والمالي- 

   :3مجالات متعددة هي هذه المهمة

  أنظمة الميزانية؛ أداءتقييم  - 

  التقييم الاقتصادي والمالي لنشاط شامل، قطاعي أو فرعي أو لكيان اقتصادي؛ - 

  الدراسات أو التحقيقات أو الخبرات ذات الطابع الاقتصادي والمالي والمحاسبي؛ التدقيق أو -

تقييم شروط تسيير واستغلال المصالح العمومية من طرف المؤسسات الإمتيازية مهما كان  -

 .نظامها

وبالتالي فإن مهمة التقويم والتدقيق تتم بناء على طلب السلطات الممثلة للدولة والمؤهلة         

الرقابة التي تكون فجائية أو موضوع تبليغ مسبق فالتقويم ينصب على نوعية  لذلك على اختلاف

بهذه المهمة أقسام الرقابة والتقويم كل واحد في مجال  التسيير المالي والمحاسبي، وتقوم

الحلول اللازمة والممكنة لإخراج  اختصاصها، أما التدقيق فالهدف الأساسي منه هو إيجاد

  .من الصعوبات المالية وإعطائها دفع جديد لتحسين قدراتها المالية المؤسسة
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  :عرفت المفتشية أنواعا جديدة من المهام منها :الصلاحيات المستحدثة- 2

تتمثل إعادة الهيكلة في تحويل ممتلكات المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي  :إعادة الهيكلة- 

إدماجها ضمن مؤسسات أخرى، أو تصفيتها نهائيا الإدارية من وزارة إلى أخرى، أو  والمؤسسات

المفتشية العامة للمالية في هذه الحالة لجنة تقويم الممتلكات وإعادتها  وإعادة تنظيمها، وتترأس

  .إلى صاحبها الأصلي

تقوم المفتشية العامة للمالية في نهاية كل سنة بتعيين مفتشين  :تعيين محافظو الحسابات -

هم بصفة محافظي الحسابات، لتدقيق الحسابات السنوية للشركات والمؤسسات ترسيم للمالية يتم

  . والمؤسسات المالية العمومية الاقتصادية

تشارك المفتشية  :مشاركة المفتشية العامة للمالية في لجنة مراقبة عمليات الخوصصة -

للمفتشية العامة في عضوية لجنة مراقبة عمليات الخوصصة، وذلك بتعيين ممثل  العامة للمالية

  .غير قابلة للتجديد للمالية لمدة ثلاث سنوات

  :نتائج رقابة المفتشية العامة للمالية -ثالثا

بعد انتهاء عمليات الرقابة والتحقيق، يقوم المفتشون بتحرير تقرير يتضمن ملاحظاتهم           

هذا التقرير على أساس فعالية تسيير الهيئة الخاضعة للرقابة، ويتم بناء  في شأن ومعاينتهم

المفتشون المطالبون بتقديم الإثباتات الضرورية، والمراجع  الملاحظات والمعاينات التي يسجلها

  .القانونية المعتمد عليها

تشكل التقارير التي ينجزها المفتشون خلال تدخلاتهم عماد التقرير، لذلك فهم مسؤولون        

   .1يث يتولى رئيس المهمة عملية التحريرالتي تؤدي إليها، ح عنها وعن النتائج

انتهاء مهام الرقابة يعد تقرير أساسي يتضمن اقتراحاتهم في مجال تسيير الهيئة  بعد       

أن يتضمن أيضا كل اقتراح كفيل بتحسين الأحكام التشريعية التي  الخاضعة للرقابة، ويمكن

 .تحكمها

يبلغ مسير الهيئة المراقبة وكذا وصايته بالتقرير الأساس، ولكن في حالة التقرير المعد على       
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بها المفتشية العامة للمالية بناء على أمر من سلطة مؤهلة قانونا فإن هذا التقرير  إثر مهمة قامت

بوا سواها، ويجب على مسيري المصالح في هذه الحالة أن يجي لا يبلغ إلا لهذه السلطة دون

التي تحتويها هذه التقارير من أجل التمكن من  لزوما في أجل أقصاه شهرين على الملاحظات

  .تنفيذ الإجراء التناقضي

يترتب عن جواب المسير على التقرير الأساسي إعداد تقرير تلخيص يختم الإجراء        

التقرير الأساسي  التقرير نتيجة المقاربة بين المعاينات المدونة في التناقضي، ويعرض هذا

  .وجواب مسير الكيان المراقب

إضافة إلى التقارير التي يتم تحريرها بعد نهاية كل عملية، تعد المفتشية العامة للمالية       

حصيلة أعمالها ويقدم إلى الوزير المكلف بالمالية خلال الثلاثي الأول من  تقريرا سنويا يتضمن

  .1صهابخصو  السنة الموالية للسنة التي أعد
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  :تنفيذ الرقابة المالية ومعوقاتهاالمبحث الثالث

سنتطرق في هذا المبحث بمختلف المراحل الرقابية من إعداد وكذلك جمع البيانات  

الرقابة المالية على مختلف الأساليب منها الرقابة الشاملة  وتعتمدالمالية  رالتقاريفحص وكذلك 

  .والدورية وكذلك الانتقالية وكذلك المستمرة

 أنهاالعمومية، غير  الأموالالرقابة المالية في الجزائر بغرض حماية  أجهزةرغم تنوع        

حد كبير في منع التلاعب  و الاحتيال نتيجة مواجهتها جملة من النقائص التي من  إلىفشلت 

 الأهدافتحد من فعالية الرقابة و تؤثر على مد قدرتها على تحقيق طموحاتها و  إنشانها 

  المسطرة.

  عملية الرقابة المالية تنفيذ :مراحل  الأولالمطلب 

  : أن القيام بعملية الرقابة المالية تمر بأربع مراحل أساسية هي      

  :مرحلة الأعدادولالفرع الأ 

قبل القيام بعملية الرقابة يجب تحضير فريق العمل الذي سوف يقوم بعملية الرقابة وتعّد       

المراحل الهامة لأن اختيار أفراد العمل الأكفاء سوف ينعكس بصورة جيدة على  المرحلة منهذه 

  .باقي المراحل

    :1 لذلك على المراقب المالي أن يتمتع بعدد من الخصائص منها       

  .المراقب المالي على توفير معلومات دقيقة عن أوجه نشاط المنشأة المالي 1.

  .المنشأة الخاضعة للرقابةالإلمام بأوجه نشاط 2.

  .قدرة المراقب المالي الاتصال مع جميع إدارات المنشأة3.

اكتساب ثقة الآخرين الأمر الذي يؤدي إلى تسهيل مهمته في الرقابة وذلك من خلال تقديم 4.

  .المساعدة
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  .القدرة على تحليل البيانات المتوفرة وتحويلها إلى معلومات ذات فائدة5.

  .ضوعية والمرونة ويبتعد عن التحيزأن يتسم بالمو 6.

  : بعد الانتهاء من عملية الأعداد نأتي للمرحلة التالية وهي

  : مرحلة جمع البياناتثانيالفرع ال

في هذه المرحلة يقوم فريق عمل الرقابة بجمع البيانات المالية من مصادرها سواء كانت        

أجهزة الحواسيب واستخراج هذه البيانات السجلات المحاسبية أو المحفوظة على  محفوظة في

  .ستليها وجدولتها للقيام بالعملية التي

  :مرحلة الفحصثالثالفرع ال

في هذه المرحلة يقوم المراقب المالي بمقارنة البيانات التي حصل عليه مع ما هو مخطط        

  1 : المالي بأدوات الرقابة المالية وهي وهنا يستعين المراقب

وتعتبر من أهم الأدوات المستخدمة في الرقابة وهي عبارة عن خطة  :الموازنة التخطيطية 1. 

لجميع عمليات المنشأة خلال مدة معينة فهي تحوي على معايير من أجل مقارنة الانجاز  شاملة

  .الفعلي وقياس الأداء

المالية لأن هذه العملية يعتبر التحليل المالي الخطوة الأساسية في الرقابة  :التحليل المالي 2.

مقارنة الخطط الموضوعة ومستوى تنفيذها، والمقارنة بين الفترات الزمنية المختلفة وبين  تتضمن

  .المنشآت المتماثلة

  : وتتم عملية المقارنة في التحليل المالي من خلال     

  تحليل القوائم المالية : وذلك من خلال الميزانية العمومية حساب الدخل•

 .التحليل عن طريق النسب المالية المختلفة : مثل نسب السيولة والربحية والعائد على الاستثمار•
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  : التقارير الماليةرابعالفرع ال

بعد الانتهاء من العمليات السابقة يأتي دور رئيس فريق عمل الرقابة لإعداد التقرير         

أثناء تنفيذ الخطة المالية وعند الانتهاء  على علم بكل العمليات المالية المالي للمدير ليصبح

 .منها

وهذه التقارير يجب أن تكون مختصرة وذلك من خلال أما عرضها على شكل رسوم بيانية       

أخرى تظهر مدى التغيرات المالية التي تحدث في المنشأة وتعرض أسباب المشاكل  أو بأشكال

  .المالية

  المالية تنفيذ الرقابة  أساليبالمطلب الثاني: 

 : كالآتي 1لقد ذهبت قوانين وأنظمة اغلب الدول بتحديد أساليب معنية لتنفيد الرقابة المالية      

  : الرقابة الشاملةولالفرع الأ 

وفقا لهذا الأسلوب تتولى جهات الرقابة إجراء رقابة عامة وتفصيلية على جميع المعاملات       

الخاضعة للرقابة أو إن هذه تكون شاملة إلا إجمالية أو قد يتم تحقيق  الجهات المالية تمارسها

وفي مجال نوعي معين من المجالات الأعمال المالية للوحدة  الرقابة الشاملة على القطاع معين

  .الإدارية، أو رقابة إجمالية على باقي المجالات

  : الرقابة الانتقائية ثانيالفرع ال

من بين المعاملات المالية المراد مراقبتها وفحص تلك  ةعين اختياروفقا لهذا الأسلوب يتم       

  .قياسي الأعمال المالية للجهة الخاضعة للرقابة العينة كنموذج

  : بطرق متعددة يةالانتقائ الرقابةيمكن استخدام أسلوب و       

  : العينة العشوائية - أولا

عينة أو عينات معينة من المعاملات المالية بطريقة عشوائية وإخضاعها  اختيارحيث يتم       

الحاجة إلى إخضاع جميع المعاملات المالية في الوحدة الإدارية، ويتبع مثل هذا  للرقابة دون
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 .والشركات التي فيها أعمال مالية ضخمة أو متعددة في المؤسسات والإدارات الأسلوب

  : الإحصائيةالعينة   - ثانيا

وفقا لهذه الطريقة يتم تقسيم المعاملات المالية التي تقوم الجهة الخاضعة للرقابة على       

 .ومتجانسة من ناحية الحجم والنوع تم يتم اختيار عينة من كل طبقة على حده طبقات متشابهة

  :العينة العنقودية   -ثالثا

مختلف مفردات موضوع المعاملة حيث يتم اختيار عينة معنية، ويمتد هذا الاختيار إلى        

اختيارها بحيث تمثل العينة مجموعة من المعاملات المالية لموضوعات مترابطة  المالية التي تم

وجدير اذكر إن لكل أسلوب من أساليب تنفيد الرقابة  أو ذات صلة بموضوع العينة المختارة

الدول الحديثة بسب كثرة  يه فتطبيق المالية عيوبـاٌ معنية فأسلوب الرقابة الشاملة من الصعب

النتائج لأنها تتم  المعاملات المالية أو الرقابية الانتقالية فعياب عليه عدم دقة والموضوعية في

  1.بشكل انتقائي عشوائي غير معبر عن الأرقام الحقيقية

  : الرقابة المستمرةثالثالفرع ال

الداخلية التي يمارسها محاسب الإدارة، حيث يتضح أسلوب الرقابة المستمرة في الرقابة        

بشكل دائم ومستمر للمستندات والقيود الحسابية للجهة الخاضعة للرقابة  يتم الفحص والمراقبة

  .طوال العام

  : الرقابة الدوريةرابعالفرع ال

بمراجعات وتتم الرقابة على فترات دورية خلال السنة، كأن تقوم أجهزة الرقابة الخارجية         

الوحدات الخاضعة للرقابة، أو في حالة جرد المخازن والعهد في فترات تحددها  دورية لبعض

إجراء الرقابة السنوية على الحسابات النهائية لكل عام  الإدارة، أو جهة الرقابة أو في حالة

  .وإصدار التقرير الرقابي السنوي
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  في الجزائر المطلب الثالث: مقومات و نقائص الرقابة المالية

  مقومات الرقابة المالية في الجزائرالفرع الأول: 

لقد استمدت هذه المستلزمات من الشروط أو المقومات التي يجب إن يتصف بها نظام         

والشروط التي يجب توفرها في من يمارس مهمة الرقابة والقواعد التي يجب ان  الرقابة المالية،

الجمعيات والهيئات العالمية الإقليمية والدولية المختصة  اهتمتيتبعها في عمله الرقابي، وقد 

الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية  بالرقابة المالية هذه المستلزمات ومن هذه الهيئات: المنظمة

الماليين وجمعية  واتحاد المحاسبين الدولي والمجتمع الأوربي للخبراء المحاسبين والاقتصاديين

لمراجعين بإنكلترا وجمعية المحاسبين في أمريكا والمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا المحاسبين وا

والمنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة، كل هذه المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية  للرقابة

اسية والمقومات الأساسية لنظام الرقابة المالية، فضلا عن المقومات الأس وضعت القواعد العامة

   . والقائمين بمهمة الرقابة بصورة عام التي يجب توفرها في أجهزة الرقابة المالية

  :كالأتي1 لذلك سنتطرق إلى هذه المقومات التالية      

  : المقومات الأساسية لنظام الرقابة المالية - أولا

  :هناك مقومات أساسية يجب توفرها في نظام الرقابة المالية أهمها      

سهولة ووضوح النظام الرقابي يجب إن يكون نظام الرقابة سهلا وواضحا للقائمين عليه  - 1

الرقابي ووضوحه تعتبر من الشروط اللازمة لنجاحه وفاعليته، لان أي تعقيد في  فبساطة النظام

    عملية الرقابة وحدوث أخطاء فيها وبالتالي عدم فاعليته النظام الرقابي يؤدي إلى إرباك في

نشاط الرقابة طبيعة عمل الجهة موضوع  يناسبالنظام الرقابي يجب إن  وملائمةرونة م - 2

يجب ان تختلف برامج المراجعة والفحص في إدارات الدولة عنها في شركات  الرقابة، فمثلا

من إن يتصف نظام الرقابة بالمرونة لضمان فاعليته ونجاحه،  القطاع العام، فضلا عن ذلك لابد

لاقتصاد في تكاليف العمل الرقابي يتمثل الاقتصاد في ل التوجيه والإرشاد البناءوذلك من خلال 
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والذي لا يتعدى الحاجة الفعلية لأعمال  تكاليف الرقابة بالاكتفاء بالعدد المطلوب من الموظفين

  .الرقابة واختصاصات هذه الأجهزة

الرقابة بالاكتفاء بالعدد  الاقتصاد في تكاليف العمل الرقابي يتمثل الاقتصاد في تكاليف - 3 

 الموظفين والذي لا يتعدى الحاجة الفعلية لأعمال الرقابة واختصاصات هذه المطلوب من

  .الأجهزة

  : المقومات الأساسية لمن يتولى مهمة الرقابة المالية - ثانيا

 هناك مقومات أساسية يجب توفرها في كل من يقوم بمهمة الرقابة المالية ومن أهم هذه       

  : 1المقومات

الاستقلالية والحماية لابد إن يتوفر للقائمين بأعمال الرقابة الاستقلال الذي يبعدهم عن  - 1 

والمؤثرات الخارجية، فضلا عن الضمانات اللازمة لتحقيق الحماية الكافية لهم لضمان  الضغوط

  .وإخلاص أداء عملهم الرقابي بتراهة

القائمون بأعمال الرقابة المالية الخبرة والكفاءة اللازمتين الخبرة والكفاءة يجب أن يتمتع  - 2 

الرقابية بصورة صحيحة، وقد اهتمت قوانين بعض الدول وبعض الأعراف المعتادة  لأداء أعمالهم

معايير وشروط معينة لمن يتولى مهمة الرقابة المالية في مختلف  في الرقابة المالية بتحديد

  :والمعايير لشروطفروعها ومجالات ومن أهم هذه ا

يتم اختيار الأعضاء الفنيين من ذوي الخبرة الطويلة لشغل الوظائف العليا وبشروط خاصة  -أ

وان يكونوا من كبار موظفي الحكومة وان تكون  زاهةالنسن معينة وقدر كاف من  من ضمنها

  .التعيين لهم إجراءات خاصة في

الدنيا من الخريجين في الجامعات والمعاهد ومن يتم اختيار الفنيين في المستويات الوظيفية  -ب

 من قانون وذلك باختيار أفضل الكوادرالمحاسبة والاقتصاد والإدارة وال المتخصصين في

 .الخريجين

  يتم تدريب الأعضاء الجدد مدة زمنية كافية في مجال تخصصاتهم قبل مباشرة أعمال الرقابة -ج
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يقوم بمهمة الرقابة إن يبذل العناية المهنية التي تنم عن العناية المهنية الحريصة لابد لمن  - 3

في جميع مستويات الرقابة للوصول إلى مكامن الإسراف والانحرافات والخلل في  الحرص القاطع

لابد إن يسخر إمكانياته كافة ليحصل على اكبر قدر ممكن من  تنفيذ العمليات المالية فالمراقب

وذلك من خلال الفحص والتمحيص والتدقيق  تكبي المخالفات،الأدلة والبراهين، التي تدين مر 

  .المستندي والاستفسارات

ومن هنا نرى بأنه لا يجوز للمراقب المالي أن يتهم غيره بالفساد المالي واستباحه المال        

أدلة ومستندات دامغة وقرائن قوية تثبت إدانة المتهم هذا من جهة ومن جهة  العام من دون وجود

على علم تام بالقوانين والأنظمة المالية والحسابات  أخرى يجب أن يكون المراقب المالي

القانون ومدى سلامة التصرفات  والمستندات واللوائح، لكي يعرف مدى خروج المفسدين عن

   1.المالية

  نقائص الرقابة المالية في الجزائر الفرع الثاني:

  :غياب مقومات العمل الرقابي الفعال - أولا

ية في الجزائر هناك العديد من الأسباب التي كانت وراء ضعف عمل أجهزة الرقابة المال       

أجهزة الرقابة بالاستقلالية الكافية، غياب مرجعية قانونية، عدم تمتعها ع من بينها، عدم تمت

بين  على الإمكانيات البشرية والمادية، وكذا غياب التعاون بالإجراءات الردعية، عدم توفرها

  .أجهزة الرقابة

تقتضي الرقابة بمفهومها الشامل وبإطارها  : الرقابة المالية في ظل غياب الاستقلالية - 1

الذي يمكنها من القيام بدورها في  المتكامل أن تكفل التشريعات لأجهزة الرقابة الاستقلال الكافي

ويقتضي هذا الاستقلال  لرقابتهاأعمال الرقابة ومساءلة الأجهزة المسيرة بصفتها هيئات خاضعة 

لأنشطة ة ق القوانين المنظميلا تعن ضرورة أ توفر كافة المستلزمات القانونية لحمايته وخاصة

   2.اتساع نطاق مراقبتهاو أجهزة الرقابة واختصاصاتها 
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دون إن استقلالية أجهزة الرقابة تعني حريتها في معالجة كافة المسائل والنواحي الرقابية        

بحيث يمكن إبداء رأي فني محايد وموضوعي وذلك في ضوء أحكام  توجيه أو تدخل خارجي

  .القوانين المنظمة لعملها

باستقراء معظم القوانين يتضح أنها لا توضح الحقوق القانونية للمراقبين التي تتعلق بأداء         

قد نصت القوانين على إنشائها فالمفتشية العامة للمالية  ، 1استقلاليتهم مهامهم، ولا تضمن

بممارستها لمهامها الرقابية وما يلاحظ أنها جزء من وزارة  بالإضافة إلى اللوائح التنظيمية المتعلقة

كانت، أما عن مجلس المحاسبة فالدستور  المالية ولا تتمتع بأي استقلالية وظيفية من أي نوع

أكثر من مجرد النص عليها  نحه هذا قوةالجزائري أشار إلى استقلال جهاز مجلس المحاسبة ويم

بميزانيته ومراقبتها،  في القوانين العادية التي يمكن تعديلها بسهولة أو حتى إلغائها، أما فيما يتعلق

أيضا،  فإن النصوص القانونية لم توضح كيفية تحضيرها والجهة المخولة بقبولها وكيفية مراقبتها

  .المحاسبة، إلا أنها تدرج ضمن ميزانية الدولةوهذا ما قد يحد من استقلالية مجلس 

أما من الناحية التنظيمية يتم تعيين رئيس مجلس المحاسبة من طرف رئيس الجمهورية        

رئيس المفتشية بمرسوم رئاسي لكن بناء على اقتراح من وزير المالية، لذلك  فقط بينما يتم تعيين

ه في ذلك وهذا ما ينقص من استقلال رئيس مجلس بغرفتي يلاحظ أنه لا يوجد أي دور للبرلمان

في التعيين والعزل، ونفس الشيء يمكن قوله عن  المحاسبة ويجعله تحت سلطة رئيس الجمهورية

  .المالية ورئيس الحكومة رئيس المفتشية العامة للمالية الذي يكون تحت سلطة وزير

تشين بالمفتشية العامة للمالية، أما فيما يخص تعيين قضاة مجلس المحاسبة وكبار المف      

الدولة وخاصة فيما  مسئولياستفادتهم بنفس الامتيازات التي يتمتع بها كبار  فيمكن ملاحظة عدم

يطالبون بوضع مشابه لوضع القضاة في سلك العدالة منذ  يتعلق بقضاة مجلس المحاسبة الذين

والمفتشية العامة للمالية لمجموع في مجلس المحاسبة  مدة، من جهة أخرى يخضع بقية الموظفون

   .2بموظفي قطاع المالية القواعد والأحكام المقررة في الوظيف العمومي والمتعلقة

إن ما يضعف عمل :  الرقابة المالية في ظل غياب مرجعية قانونية والإجراءات الردعية - 2

 تشوبها العديد من العيوبأجهزة الرقابة المالية أيضا هو النصوص القانونية والتنظيمية التي 
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والتي تخلق عائقا أمام أجهزة الرقابة، إذ يلاحظ ضعف هذه القوانين، قدمها وعجزها عن مواكبة 

في مجال الرقابة المالية، بحيث لم تعد هذا قادرة على تلبية متطلبات الرقابة  التطورات الحديثة

ة في الفترة الأخيرة في مجالات والتي شهدت نقلة نوعية كبير  المالية على الأجهزة الحكومية

هذه النصوص تكرس تداخل اختصاصات  تنظيمها المالي ووسائل الرقابة على أموالها، كما أن

النظر في النصوص القانونية  أجهزة الرقابة المالية مع بعضها البعض، الأمر الذي يحتم إعادة

  .والتنظيمية لهذه الهيئات لإزالة التداخل فيما بينها

إلى جانب أن التأطير القانوني الخاص بالمحاسبة العمومية يعاني من قصور وسائل         

المالية، حيث تقتصر صلاحية مختلف أجهزة الرقابة المالية ماعدا  المساءلة في المخالفات

الإدارية في الكشف فقط عن هذه المخالفات ولفت  و مجلس المحاسبة بالنسبة للمخالفات المالية

قانوني مباشر لهذه الأجهزة في مساءلة  لمطالبة بمعالجتها دون أن يكون هنالك حقالنظر إليها وا

   .1ومحاكمة الموظفين عما يرتكبون من مخالفات يرفع الأمر إلى القضاء

إن من بين المشاكل التي :  الرقابة المالية في ظل نقص الإمكانيات البشرية والمادية - 3 

المتمثلة في  الجزائر النقص النسبي في الموارد البشرية تضعف عمل أجهزة الرقابة المالية في

عدم توفر الأعداد الكافية من الإطارات المؤهلة والمتخصصة مما يؤدي حتما إلى محدودية 

المؤداة من طرف هذه الأجهزة الرقابية، فأداء الأجهزة لمهامها بفعالية يرتبط بشكل وثيق  الرقابة

ومادية كافية، لذلك فهي في حاجة ماسة إلى دعم مواردها على إمكانيات بشرية  بمدى توفرها

   .البشرية

يعتبر غياب التعاون والتنسيق :  الرقابة المالية في ظل غياب التعاون بين أجهزة الرقابة - 4

وما يسجل عن  بين مختلف أجهزة الرقابة المالية من بين المشاكل التي تؤدي إلى إضعاف عملها

بشكل  في الجزائر تمارس مهامها رغم تقاطعها في العديد من الاختصاصاتأجهزة الرقابة المالية 

مستقل وفي غياب أي تنسيق بينها، ماعدا بعض التقارير أو الملفات التي تحيلها وزارة المالية 

   2.هذه الأجهزة تحت إشرافها على مجلس المحاسبة والتي تعمل
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والجهات التنفيذية مع أجهزة الرقابة بالإضافة إلى ذلك، عدم تعاون بعض الوحدات         

الاستيضاحات الموجهة لبعض الجهات وتكرارها وعدم البت فيها وعدم الرد  بالرغم من كثرة عدد

المراقبين الماليين، وذلك على الرغم من أن قوانين الرقابة المالية  على ملاحظات واستيضاحات

 بالإجابة على استيضاحات المراقبينللرقابة  الخاضعة تلزم الجهاتالخاصة بهذه الأجهزة 

نصوص هذه القوانين لم تحدد  الماليين الممثلين لهذه الأجهزة وذلك خلال فترة محددة، إلا أن

 1 .لعدم الفعالية الجزاء في حالة عدم استجابة هذه الدوائر بالرد على استيضاحاتها وهذا ما يبعث

  : ضعف عمل أجهزة الرقابة المالية- ثانيا

حية النظرية، إن نظام الرقابة الحالي المعتمد على تعدد أجهزة الرقابة وتنوعها، من النا        

لإعطاء الأهمية إلى الطابع الوقائي، وتدعيمها قصد عقلنة النفقات وحسن ع يعد كرغبة من المشر 

  .الاقتصاد والنهوض به استغلال الأموال العمومية في تنمية

فيعاني من بعض نقائص الراجعة أساسا لعدم تدعيم هذا النظام  أما من الناحية العملية،        

بمجموعة من التدابيروالوسائل المساعدة على تدارك هذه النقائص من خلال مختلف أنواع أجهزة 

  2 .برلمانية الرقابة سواء إدارية قضائية أو

تهدف إلى لا شك أن رقابة المراقب المالي :  عوامل ضعف عمل أجهزة الرقابة الإدارية - 1

العمليات الواردة على النفقات مع  الحيلولة دون التجاوزات المالية بكل أنواعها وإلى مدى تطابق

وقائية تمكن من  القوانين والتنظيمات الساري العمل بها ولأجل هذا اعتبرت هذه الرقابة رقابة

  .ناكتشاف الأخطاء قبل أو وقوعها والسعي مباشرة إلى تصحيحه وتداركه في الحي

كما تعمل هذه الرقابة على لفت انتباه الآمر بالصرف في حال خطئه عن حسن أو سوء        

  .التخصيص القانوني للنفقات نية، أو في حال تغيير

لكن رقابة المراقب المالي تقتصر في الغالب على الجانب الشكلي للنفقة دون أن تتعداه        

المالية من بدئها إلى حين انتهائها، كما يعتبر حق  التي تفحص العمليات إلى رقابة الملائمة
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من بين الحدود التي تحد من فعالية الرقابة التي يقوم بها  التغاضي الممنوح للآمر بالصرف

  1 .المراقب المالي

أما المفتشية العامة للمالية تعد هيئة رقابية ذات دور بالغ الأهمية ولا يمكن الاستغناء          

في مجال المراقبة والتقويم الاقتصادي وكذا الدراسات والتحاليل، ولكن   التي تؤديهاعن المهام 

والتعديلات التي شهدتها الأحكام التشريعية المتعلقة بتنظيمها  رغم هذا الدور الذي تلعبه المفتشية

ناك التي تحد من فعالية عملها ومن بينها أن ه ودورها إلا أن هناك الكثير من الحدود والنقائص

نقل لا تخضع لأي رقابة وهي  الكثير من الهيئات لا تخضع لرقابة المفتشية العامة للمالية إن لم

الاقتصادية، كما  المؤسسات العمومية وبعض الجمهورية، وزارة الدفاع الوطني تتمثل في رئاسة

 مقابلعليها أن محققي المفتشية يحققون في تسيير أموال عمومية تقدر بالملايير  يعاب أيضا

 .أجرة لا تتوافق مع أهمية وصعوبة عملهم الرقابي

وما يلاحظ أيضا أن المفتشية العامة للمالية ينحصر دورها في الرقابة وإعداد التقارير        

البت أو إصدار أي أحكام أو قرارات، ومن النقائص أيضا عدم وجود  دون أن يكون لها صلاحية

  2 .باقي الهيئات الرقابية خاصة مجلس المحاسبة ملأي تنسيق بين عمل هذه المفتشية وع

من خلال التعرض لمجمل اختصاصات :  عوامل ضعف عمل أجهزة الرقابة القضائية - 2

تقييمية وإصلاحية فهي تهدف  مجلس المحاسبة يتبين لنا أن الرقابة التي يقوم بها هي رقابة مالية

  .بالقواعد المالية والمحاسبيةلحماية الأموال العمومية خاصة ما يتعلق منها 

كما تهدف الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة للوصول إلى نتائج تتمحور في عنصرين 

الاستعمال الناجع والفعال للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية  بارزين أولهما تشجيع

الحسابات وتطوير النزاهة والشفافية في إجبارية تقديم  وكيفية إعادة تحويلها أي إنفاقها وثانيهما

  .تسيير الأموال العمومية

لتفعيل دوره البارز فقد خص بهيكل تنظيمي وبشري وإداري وخص بنظام قانوني يجعل          

في نفس الوقت فهو يعاين ويراقب بحرية تامة ودون أن يلتزم تجاهه  منه هيئة إدارية وقضائية

                                                             

  .58سامية شويخي، مرجع سابق، ص  1
  .115ص ، مرجع سابق،الرقابة المالية على النفقات العامة بين الشريعة الاسلامية و التشريع الجزائريبراهيم بن داود،  2
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يوقع العقوبات التي يراها مخالفة جراء المخالفات  داري كما له أنبالسر المهني أو بالسلم الإ

العليا للرقابة لا تلعب الدور المنوط  والأخطاء المرتكبة، وإذا جئنا إلى الواقع فإن هذه المؤسسة

فارغة ولمؤسسة غير  بها في محاربة الفساد وتبذير الأموال العمومية فهي تعطي صورة لبناية

 ي تقرير حول الفضائح المالية المتتالية التي شملت أغلب القطاعاتقادرة على إنتاج أ

  .الاقتصادية وخاصة الشركات الكبرى وهذا ما يبين التخوف من هذه التقارير

كما يتميز مجلس المحاسبة الجزائري بانعزاله وانطوائه على نفسه فهو بعيد كل البعد عن         

بة المالية والمعايير الدولية التي تعمل على محاربة في ميدان الرقا التطور والتقدم الحاصل

  1 .التبذير والغش والفساد

إن رقابة البرلمان على تنفيذ الميزانية يؤخذ :  عوامل ضعف عمل أجهزة الرقابة السياسية -3

وفعاليتها تبقى مرهونة إلى  عليها الكثير من النقائص التي تضعف من فعالية الدور المنوط بها

الرقابية على  بمدى فعالية أعضاء البرلمان في ممارسة سلطاتهم النيابية وصلاحيتهمحد بعيد 

أعمال الحكومة والذي يعاب عليهم أنه ليس لديهم الخبرة الفنية والمحاسبية الكافية لمناقشة 

الختامي الذي قد يصل إلى آلاف الصفحات والأرقام مناقشة تفصيلية، أضف إلى ذلك  الحساب

الخطيرة التي يثقل بها أعضاء السلطة التشريعية، مما يجعل الرقابة  هام السياسيةالأعباء والم

  .ومراقبة حسن تنفيذ الميزانية العامة للدولة التشريعية غير كافية بمفردها على تتبع سير

على مشروع  كما يلاحظ عليها أنه لا جدوى من مصادقة البرلمان أو عدم مصادقته        

رفض هذه المصادقة فيمكن لرئيس الجمهورية أن يصدره بأمر له قوة ن المالية لأنه حتى وإ 

يحدث وأن نصبت هذه اللجان لمراقبة تنفيذ الميزانية أو  القانون، وفيما يخص لجان التحقيق فلم

نعدام الرقابة والمالية وهذا ما يبرز ا تنفيذ النفقات العمومية أو مراقبة ما يتعلق بالاقتصاد

السياسي أكثر من  البرلمانية أثناء تنفيذ قانون المالية، ويلاحظ على رقابة البرلمان أن لها بعدها

 بعدها المالي والتقني فنجد أن الغالبية البرلمانية تكتفي بالمناقشة العامة لمساندتها للحكومة

                                                             

  .97سامية بن شويخي، مرجع سابق،ص 1
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حكومة والاكتفاء بالمحاور ويكتفي نواب المعارضة بالتنديد على السياسة المتبعة من طرف ال

  1 .في النقاط التفصيلية لقانون المالية الكبرى دون التعمق

كما أن الواقع سرعان ما يكشف أن الدور الرقابي للبرلمان لا يتعدى الجانب الاستعلامي         

لافتقارها به في هذا حقيقة أولية مفادها عدم فعالية الوسائل الرقابية وذلك  رغم تعدد وسائل الرقابة

بنوعيه الشفوي والكتابي يعاني من عدم الجدوى، نتيجة تواجد  للجانب الردعي، فاللجوء للسؤال

المترتب عنه، أما آلية الاستجواب فهي تقريبا  الحكومة في كل إجراءاته وانعدام الجزاء القانوني

افرها فيه، وكذا المضنية اللازم تو  مهملة وأعضاء البرلمان يعزفون عن استخدامه بفعل الشروط

التحقيق فهو  الآثار المحدودة الناتجة عنه أما بالنسبة لحق أعضاء البرلمان في تشكيل لجان

يفتقر لضمانات نجاحه، فقد تتشكل قيود على هذه اللجان من حيث إنشائها أو مدى إلزامية 

  2 .وهذه أحد المعوقات التي تكبح الرقابة البرلمانية أعمالها

بالنسبة لقانون ضبط الميزانية فيشكل فرصة بالنسبة للبرلمان لمتابعة الكيفيات التي أما         

ولتقييم النتائج المترتبة على قانون المالية، غير أنه إذا كان هذا النوع من  تم بها تنفيذ الميزانية

تواضعة بأهمية بالغة إلا أنه من الناحية العملية تبقى جد مة احية النظريالرقابة يحظى من الن

محضا، يرجع ذلك إلى التأخر الذي يحصل في   وهذا راجع إلى أن التصويت يأخذ طابعا شكليا

لمناقشة قانون المالية أكثر منه  إيداعه، وأن نواب المجلس الشعبي الوطني يولون أهمية كبيرة

  3 .لقانون ضبط الميزانية هذا ما يضعف تأثيره ويقلل من فعاليته

  : عمل أجهزة الرقابة الماليةمظاهر ضعف   -ثالثا

  4 :تتعدد مظاهر ضعف عمل أجهزة الرقابة المالية ومن بين هذه المظاهر ما يلي        
إن أول دليل على ضعف أداء الأجهزة الرقابية هو انتشار الفساد المالي، :  الفساد المالي  - 1

كبير في الفساد الحاصل على نجاحها في السيطرة إلى حد  وهذا يؤكد ضعف وسائل الرقابة وعدم
 .التي تستفيد من مساعدات مالية من الدولة مستوى الإدارات العمومية أو المرافق أو الإدارات

                                                             

  .125ص مرجع سابق،براهيم بن داود،  1 
  .97ص شويخي، مرجع سابق،سامية بن  2 

  .77ص فاطمة مفتاح،مرجع سابق،  3
  .123نسيمة كموش، مرجع سابق، ص  4
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يتمثل الفساد المالي في الانحرافات المالية، ومخالفة القواعد والأحكام المالية المنظمة لسير 
زة الرقابة المالية، ومن أشهر صوره بالدولة، ومخالفة التعليمات الخاصة بأجه الأنشطة المالية

  1 .غسيل الأموال الاختلاس، التهرب الضريبي
تحتل الجزائر تصنيفات متأخرة في تقرير منظمة الشفافية العالمية حول الفساد، كما هو         

  :التالي موضح في الجدول
    

  الفسادتصنيف الجزائر في تقارير منظمة الشفافية العالمية حول : 1رقم الجدول

 )دولة في الغالب180من أصل (                 

 
الدين شارف، الآليات القانونية والمؤسساتية للوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر، الملتقى الوطني ور ن  :المصدر

 فيفري27،28متطلبات إرساء مبادئ الحوكمة في إدارة الميزانية العامة للدولة، جامعة البويرة، الجزائر،  الثاني حول

  5ص.2019

تدني ترتيب الجزائر في تصنيف تقارير منظمة الشفافية )  01(يلاحظ من الجدول         

وهذا دولة، 180من أصل 2017 سنة112إلى 2014سنة99من المرتبة  العالمية حول الفساد

  .الظاهرة بشكل خطير يعنى أنها تشهد تفشي هذه

تعتبر منظمة الشفافية العالمية أكبر منظمة غير حكومية في العالم لمكافحة الفساد، قام         

، وتقوم )ألمانيا (ومقرها برلين1993الدولي السابق بتأسيسها عام  " بيتر آيجن" مدير البنك

  .الفساد بداية بأكثر الدول استقامة ونهاية بأكثرها فسادا مدركاتبتصنيف دول العالم وفقا لمؤشر 

لعل من أبرز ما يوضح تفاقم اختلالات التسيير المالي هو :  اختلالات في التسيير المالي - 2

من المفروض أن تكون استثنائية، لكنها  اعتماد قوانين المالية التكميلية، حيث أن هذه الأخيرة

المالية للسنة، بل فقد  الجزائري أمرا عاديا إذ لا يمكن الحديث عن قانونأصبحت في القانون 

 القانون التكميلي الذي أصبح اليوم ضرورة بالنسبة ذلك القانون صفة السنوية ليطغى طابع

                                                             

، الملتقى الوطني الثاني حول الآليات القانونية و المؤسساتية للوقاية من الفساد و مكافحته في الجزائرنور الدين شارف،   1
  . 3ص ،2013فيفري 28-27للدولة، جامعة البويرة، الجزائر،متطلبات ارساء مبادئ الحوكمة إدارة الميزانية العامة 

 السنة  2014 2015 2016  2017 2018

 التصنيف  99 97 108  112  123
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للسلطة التنفيذية حتى تتمكن من تحويل الاعتمادات التي سبق وأن تم رصدها لحساب قطاع 

  .على آخر

الحديث عن قانون المالية التكميلي يضطر بنا إلى الحديث عن ظروف استثنائية إن          

إلى اختلال التوازن الميزاني بشكل كبير، فكانت ميزانية الدولة في  وقعت خلال السنة وأدت

وهذا نتيجة ارتفاع إيراداتها التي تتشكل أصلا من  الماضي القريب لا تعرف كل هذا الاختلال

  .ذا نتيجة لارتفاع أسعار البترولإيرادات نفطية وه

وغالبا ما نجد أن قانون المالية التكميلي صادرا بأمر رئاسي مرتقب ما بين دورتي          

تحول بحكم التكرار إلى عادة لجأت إليها السلطة في حالات استثنائية  البرلمان، هذا ما تقرر وما

لتمرير غالبية القرارات الصعبة، بل وحددت قاهرة لكنها تحولت بمرور الوقتإلى عادة تلجأ إليها 

الاقتصادية خارج إطار شرعية البرلمان بغرفتيه، هذه  الحكومات المتعاقبة بموجبها التوجهات

الأسئلة الشفوية التي أصبحت اليوم  الهيئة التي دخلت في عطلة مفتوحة إذا ما استثنينا جلسات

  .تعبر عن شكلية مؤكدة

ذلك يوجد اختلال آخر يظهر جليا يتمثل في اختلال تسيير حسابات بالإضافة إلى         

التي تعتبر كنوع ينطوي تحت الحسابات الخاصة للخزينة التي أنشئت للتكفل  التخصيص الخاص

العمليات الميزانية، التي تحصل إيراداتها لتغطية نفقاتها بصفة  بضرورة تقنية لا تستجيب لها

  1.التي تقوم بها الدولة في إطار تسيير المال العام جميع العملياتنهائية، وهو ما لا ينطبق على 

إن آلية حسابات التخصيص الخاص أصبح إلى جانب الميزانية العامة للدولة الوسيلة          

لنشاط الدولة خاصة بعد اختفاء الميزانيات الملحقة وتدهور باقي أنواع  المالية الأكثر ملائمة

حسابات القروض، ولقد انتقلت حسابات التخصيص الخاص  للحزينة خاصةالحسابات الخاصة 

تنفيذ السياسات العمومية، كما لتصبح أداة مفضلة ل من مجرد استثناء عن الميزانية العامة للدولة

 2  .هو تطورها الكمي والكيفي ستخدامها في تسيير الموارد والنفقات العمومية وأكبر دليلإ تم

دود وشروط لفتح حسابات التخصيص الخاص، أصبح معظم الوزراء إن غياب ح         

                                                             

،مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية تمويل نفقات الاستثمار للدولة (دراسة حالة برامج دعم النو الاقتصادي)عبد الكريم دحماني،  1
  .98، ص2012- 2011الحقوق، جامعة الجزائر

  .117ص مرجع سابق،، عبد الكريم دحماني 2
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مفضلة لتسيير قطاعاتهم، وهذا ما يؤدي إلى إنشاء بعض  يلجؤون إلى استخدامها كوسيلة

واضح المعالم ومن الملاحظ كذلك أن بعض  الحسابات بدون هدف واضح، ولا تعبر عن برنامج

تنظيمية تطبيقية توضح كيفية  ا إصدار نصوصالحسابات تفتح بقوانين المالية، دون أن يتبعه

وبالتالي تجميد  واستعمالها، إلا بعد مرور فترة طويلة وهذا ما يؤدي إلى عدم تنفيذها تنفيذها

  1 .الأموال المخصصة لها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .122كريم دحماني،مرجع سابق،صعبد ال  1
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  المبحث الرابع :احكام الرقابة المالية لاجل ترشيد الانفاق العام 

اهتمامات متزايدة بترشيد الإنفاق العمومي، وهذا يعني  ظهرت في الآونة الأخيرة نسبيا 

ضرورة تبني الدولة ومختلف الأجهزة الرقابية سياسة ترشيد الإنفاق العمومي، فهو يعتبر ركيزة 

مهمة لأسس إعداد وتنفيذ الميزانية حيث تلتزم الجهات المعنية بوضع ما يناسبها من أنظمة 

تداء من وضع التقديرات إلى غاية الرقابة على التنفيذ، وعليه وإجراءات في كل مراحل الميزانية اب

سيتم التطرق في هذا المبحث إلى مفهوم ترشيد الإنفاق العمومي مختلف عوامل نجاحه وكذا 

  النظام الرقابي الفعال لأجل ترشيد الإنفاق العمومي

  و اهدافه الانفاق العمومي ترشيدلمطلب الاول:مفهوم ا

عملية ترشيد الإنفاق العمومي من المبادئ الهامة في اقتصاديات الدولة وسلوكها تعتبر          

  .المالي في مختلف الأوضاع التي تواجهها الأجهزة الإدارية العامة

  الفرع الاول: تعريف ترشيد الإنفاق العمومي

بالقدر الذي يقصد باصطلاح ترشيد الإنفاق العمومي، العمل على زيادة فاعلية الإنفاق          

يمكن معه زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على تمويل ومواجهة التزاماته الداخلية والخارجية، مع 

  1 .القضاء على مصدر التبديد والإسراف إلى أدنى حد ممكن

يمكن أن يعني الإنفاق العمومي " تحقيق أكبر نفع للمجتمع عن طريق رفع كفاءة الإنفاق         

كنة والقضاء على أوجه الإسراف والتبذير، ومحاولة تحقيق التوازن بين إلى أعلى درجة مم

   ".2النفقات العمومية وأقصى ما يمكن تدبيره من الموارد العادية للدولة

                                                             

، أطروحة دكتوراه علوم ترشيد الإنفاق العام ودوره في علاج عجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الاسلاميصبرينة كردودي ،   1
  246ص.2013- 2014غير منشورة في العلوم الاقتصادية، جامعة بسكرة، الجزائر، ،

،أبحاث المؤتمر آليات ترشيد الإنفاق العام من أجل تحقيق التنمية البشرية المستدامة في الجزائر  عياش بلعاطل، وسميحة نوي،  2
جامعة ،2014-2013الدولي تقييم آثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل والاستثمار النمو الاقتصادي خلال الفترة ،

  5.الجزائر ، ص، سطيف 
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يتضمن ترشيد الإنفاق ضبط النفقات وإحكام الرقابة عليها، والوصول بالتبذير والإسراف         

دارة الجيدة للإنفاق، على هذا الأساس لا يمكن اعتبار إلى الحد الأدنى أي بمعنى آخر هو الإ

ترشيد الإنفاق على أنه تخفيضه نظرا لتطور الدور الوظيفي للدولة وتدخلها اعتمادا على أدوات 

السياسة الإنفاقية وأيضا لارتباط تزايد الإنفاق العمومي في ظل ظروف الدول النامية بعوامل 

ادة نسبة الاستثمار العمومي، سياسات  التوظيف والأجور يصعب تجنبها وأهم هذه العوامل زي

الإنفاق  العسكري وغيرها إذ يصعب في الكثير من الحالات تخفيض هذه النفقات بعد تقريرها 

كما أنه من الصعب على الدولة تخفيض النفقات العمومية أو الحد منها بدون إحداث أثار سلبية 

   1.على الاقتصاد الوطني

ينظر إلى ترشيد الإنفاق العمومي على أنه التزام الفعالية في تخصيص الموارد كما         

والكفاءة في استخدامها بما يعظم رفاهية المجتمع، ويقصد بالفعالية توجيه الموارد العمومية إلى 

الاستخدامات التي ينشأ عنها مزيج من المخرجات تتفق مع تفضيلات أفراد المجتمع، فالفعالية 

مرحلة دراسة الأهداف التي يسعى المجتمع إلى تحقيقها، وترتيب هذه الأهداف وفقا  تنصرف إلى

   .2لأهميتها النسبية

أما الكفاءة فهي علاقة نسبية بين التكلفة والناتج أو بين المدخلات والمخرجات فيقصد بها       

  :تقنين العلاقة بين المدخلات والمخرجات وللكفاءة بعدين

وتعني تحقيق قدر أكبر من المخرجات بنفس القدر من المدخلات، وعلى  كفاءة المخرجات -

 .هذا فهي تقاس بنسبة المخرجات الفعلية إلى المخرجات المتوقعة عند قدر معين من المدخلات

وتعني تحقيق قدر معين من المخرجات بقدر أقل من المدخلات، ومن ثم  كفاءة المدخلات -

 .فهي تقاس بنسبة المدخلات الفعلية إلى المدخلات المتوقعة عند قدر معين من المخرجات

يعتمد على كفاءة المخرجات عندما تكون مخرجات الإنفاق العمومي قابلة للقياس الكمي، أما إذا 

اجتماعي فيمكن الاعتماد على مقاييس وسيطة، فبرامج الإنفاق  كانت تلك المخرجات ذات طابع

العمومي تبدأ بالحصول على مدخلات مثل العمل ورأس المال الخ للقيام بأنشطة معينة مثل 
                                                             

أطروحة 2000-2010)، دراسة حالة الجزائر د الإنفاق العام والحد من الفقر (الراشد كمدخل حديث لترشي الحكمشعبان فرج ،   1
  88ص،  2011-2012دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، ،

 .44ص،  2006 ، ، الدار الجامعية، مصرترشيد الإنفاق العام وعجز ميزانية الدولةمحمد عمر أبو دوح،    2
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كتحسين الصحة والارتقاء  هائيةعلاج المرضى،تعليم الأطفال بهدف الحصول على مخرجات ن

مال مقاييس س هذه المخرجات بدقة من الممكن استعبالمستوى الثقافي، ولما كان من الصعب قيا

  .لكل معلم لكل طبيب، وعدد الطلبة وسيطة مثل عدد المرضى

وعلى هذا فان ترشيد الإنفاق العمومي هو اعتماد الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد المتاحة 

ل كل عملية دون إسراف ولا تبذير مع التركيز على ضرورة تحقيق الأهداف المرجوة من خلا

   1إنفاق.

  الفرع الثاني: أهداف ترشيد الإنفاق العمومي 

   2 :يهدف ترشيد الإنفاق العمومي إلى تحقيق ما يلي      

رفع الكفاءة الاقتصادية عند استخدام الموارد والإمكانات المتاحة على نحو يزيد من كمية ونوع -

  .المدخلات بنفس مستوى المخرجاتمن بنفس مستوى المدخلات، أو على نحو يقلل  المخرجات

تحسين طرق الإنتاج الحالية، وتطوير نظم الإدارة والرقابة، وإدخال الأساليب التقنية، ودراسة  -

  .والاتجاهات الدوافع

خفض عجز الميزانية العامة للدولة وتقليص الفجوة بين الإيرادات المتاحة والإنفاق المطلوب،  -

وتجديد مشروعات  التضخم والمديونية، والمساهمة في تدعيم وإحلالفي السيطرة على  والمساعدة

  .البنية الأساسية

وفات التي لا تحقق مراجعة هيكلية للمصروفات، عن طريق تقليص نوعية وحجم المصر  -

  .مردودية كبيرة

 . دفع عجلة التطور والتنمية واجتياز المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة  -

  .محاربة الإسراف والتبذير وكافة مظاهر وأشكال سوء استعمال السلطة والمال العمومي -

  

                                                             

مذكرة ،  2009)،إلى سنة 1980تطور النفقات العمومية من سنة كالية عقلانية النفقات العمومية (إشأم كلثوم بن موسى،   1
  .90- 91ص.ص 2009- 2010لتسيير، جامعة تلمسان، الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارة وا،  ماجستير غير منشورة

  .89شعبان فرج ، مرجع سابق، ص  2 
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  المطلب الثاني: عوامل نجاح عملية ترشيد الإنفاق العمومي

هناك عوامل موضوعية من شأنها المساعدة على نجاح عملية ترشيد الإنفاق العمومي         

والنواحي لتجسيدها على الواقع ويمكن إيجازها فيما الجهود من كل الجهات  مما يستدعي تضافر

   :1يلي

  : تحديد الأهداف بدقةولالفرع الأ 

يتم تقرير وتحديد الأهداف طويلة الأجل ومتوسطة الأجل من خلال حصر          

التي من أجلها تطلب الأموال كما أن طبيعة الأهداف تحدد طبيعة وحجم  الاختصاصات الرئيسية

يتم تنفيذها من أجل تحقيق الأهداف سواء المتعلقة بالمجتمع  الوظائف المتعددة التيالوظيفة أو 

تعارض أهداف الوحدات التنظيمية مع أهداف  ككل أو بالوحدات التنظيمية، ومن الضروري عدم

  .المجتمع المحددة سلفا في خطط تنمية طويلة ومتوسطة الأجل

تواجه إعداد الميزانية وفقا لمتطلبات الإدارة هي مشكلة من جهة أن من أهم المشاكل التي        

أهداف دقيقة وواضحة للبرامج الحكومية، الأمر الذي يستدعي مراجعة شاملة  تقرير وتحديد

الإداري حتى لا تكون الأهداف المحددة غامضة وغير واضحة،  لاختصاصات وحدات الجهاز

على صعوبة تنعكس  )طويلة الأجل(يسيةالأهداف الرئ ومن جهة الذي يؤكد أن صعوبة تحديد

والتي تقررها الوحدات الحكومية لأن تحديد   بدقة )متوسطة الأجل(تحديد الأهداف الفرعية

  .الأهداف يؤثر على صياغة البرامج

  : تحديد الأولوياتيثانالفرع ال

وأن احترام تعتبر عملية تحديد الأولويات من أهم العمليات الفرعية في منظومة التخطيط،        

لحفظ المال العمومي من الضياع وتعظيم منفعة استخدامه، وتحديد الأولوية  هذا المبدأ ضروري

أو المشروع الذي تريد الهيئة العمومية تنفيذه ومدى قدرته على  يعني تحديد درجة أهمية البرنامج

المبادئ الأساسية تحديد الأولويات على مجموعة من  إشباع حاجات سكانية متزايدة، فتقوم عملية
                                                             

دراسة تحليلية قياسية لدور الإنفاق العام في م بإتباع منهج الانضباط بالأهداف(ترشيد سياسة الإنفاق العامحمد بن عزة ،     1

            ، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة تلمسان ، الجزائر،)تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية في الجزائر
 .74 – 77ص.ص ،  2014 -2015
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 :هي

مدى خطورة المشكلة التنموية القائمة وانعكاساتها السلبية على أفراد المجتمع وجوانب الحياة  -

  . دور كبير عند تحديد الأولويات المختلفة فيها له

عامل الزمن، فالزمن المطلوب لحل مشكلة معينة يلعب دورا كبيرا في تحديد الأولويات بين  -

ريع فكلما كان الوقت المطلوب لانجاز برنامج معين أقصر، كان ذلك مبررا مقنعا والمشا البرامج

  . البرنامج لاختيار هذا

درجة اهتمام المواطنين بالمشكلة القائمة، فكلما زاد الاهتمام الشعبي بالمشكلة زاد التفضيل لها  -

  .الأولوية لحلها قبل غيرها من المشاكل ومنحت

كانت الحلول المطروحة لحل مشكلة معينة مجربة ومضمونة النجاح، عامل الخبرة : فكلما  -

  .دافعا لمنحها الأولوية في الإنجاز كلما كان ذلك

  : القياس الدوري لأداء برامج الإنفاق العموميثالثالفرع ال

يقصد بقياس أداء برامج الإنفاق العمومي تقييم مدى كفاءة وفعالية أداء الوحدات          

بتنفيذ الخدمات والبرامج المختلفة الموكلة إليها، وذلك أن الوحدات  الحكومية عند قيامهاوالأجهزة 

عن الاستخدام الأمثل للموارد العامة عند تقديم  لمساءلةللرقابة و االحكومية يجب أن تخضع 

  .الخدمات والبرامج للمواطنين

مة ذات طابع عمومي يأتي بعد إن الحكم على فعالية وكفاءة أي برنامج أو سياسة أو مه        

الواقعية والحقيقية بالنظر إلى الأهداف المحددة مسبقا، وبالتالي تقييم هذا  دراسة حول آثارها

  :الأداء يرتكز على ثلاث محاور هي

وذلك ما يسمح بتثمين النتائج  ) وجهة نظر المواطنين(الفعالية الاجتماعية والاقتصادية  -

المحيط الاجتماعي والاقتصادي، وذلك من خلال مدى رضا  على المتوصل إليها وأثرها

  .مدى ملائمة السياسة المنتهجة المواطنين، وبالتالي هذا المحور يسمح بتقييم

وذلك من خلال تحسين الخدمة العامة  ) وجهة نظر المستفيدين(نوعية الخدمات المقدمة -

   بين التكلفة والنوعية المقدمة والموازنة
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والتي تقود إلى استغلال أمثل للموارد  )وجهة نظر المكلفين (ر المرافق العامة فعالية تسيي - 

الإنفاق العمومي على خدمات التعليم والصحة لا يعتبر مؤشرا لتحسن أداء هذه  الموظفة، فزيادة

للمواطنين، ولكن يجب مراعاة تأثير هذه الزيادة في الإنفاق على  الخدمات الاجتماعية المقدمة

  .للمواطنين وضعية التعليمية والصحيةتحسين ال

  : عدالة الإنفاق العمومي ومدى تأثيره لمصلحة الفئات الأضعفرابعالفرع ال

الفئات الأكثر فقرا  تهدف دراسة عدالة الإنفاق العمومي إلى تبيان مدى ملاءمته لحاجات        

ومراعاة حصة كل فئة من  )لها بالحاجة الفعلية للمستفيدين هبات لا علاقة كتوزيع( في المجتمع 

  .للخدمة العامة الإنفاق العمومي ومدى استخدامها

وبالتالي يتوجب على الدولة أن تراعي العدالة في توزيع المنافع والخدمات التي تنتج عن        

لى حساب الطبقات أو تحابي طبقة أو فئة من طبقات أو فئات المجتمع ع النفقات العمومية، فلا

أن يتساوى نصيب كل الطبقات بل هناك طبقات الفقراء هي  الفئات الأخرى، ولا يقصد من ذلك

  .النفقات عليها لأجل النهوض بها في حاجة ماسة لخدمات الدولة يستوجب زيادة

  على النفقات العمومية المالية : تفعيل دور الرقابةخامسالفرع ال

فعال يضمن توافق التنفيذ مع ما سبق التخطيط له على  ة ماليةنظام رقابضرورة توافر          

مراجعة مستمرة لطرق الإنجاز، مع تطوير مفهوم الرقابة المالية  أن تتضمن عملية الرقابة

الرقابة على برامج الإنفاق العمومي مجدية،  المستندية إلى الرقابة التقييمية، ولكي تكون مثل هذه

إلى تسهيل مهمة هذه البرامج في تحقيق  تكون منطلقا بها ووسائلها منسجمة ومؤديةفإنه لابد أن 

 حدود صلاحية أجهزة الرقابة الأهداف المطلوبة منها، وضمان حمايتها من الانحراف، لذا فإن

على صعيد  جب أن تكون واضحة، لا من الناحية القانونية فحسب بليووسائل القيام بها  المالية

تحقق من خلال انجازها لأهدافها وقدرتها على توفير  المالية ي أيضا وفعالية الرقابةلمالواقع الع

  . اللازمة وتوجيه المشاريع العمومية توجيها ايجابيا الشروط
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  العامةالفعال لترشيد النفقات  المطلب الثالث:النظام الرقابة المالية

، لذلك فإن 1فعال مالية رقابةإن من عوامل نجاح ترشيد الإنفاق العمومي وجود نظام  

تقوم التي  ية يستوجب توفير جملة من العناصرالعموم على النفقاتالمالية بناء نظام للرقابة 

للسلطة التنفيذية، فبالإضافة إلى ضرورة  فعاليتها وعدم خضوعها عليها هذه الرقابة حتى تضمن

الأساسية في انجاز المهام  ها الدعامةتوفر الموارد البشرية والمادية من حيث الكم والنوع باعتبار 

الوظيفة الرقابية،  والوظائف على الوجه المطلوب، وكذا وجود تعاون فعال بينها للرفع من أداء

    :2ومن أجل فعالية أكثر من الضروري لابد الاهتمام بجملة من العناصر التالية

  : الاستقلاليةولالفرع الأ 

ة، لابد من ضمان القدر الكافي الرقابية من القيام بوظائفها بفعاليلكي تتمكن الأجهزة          

التي تمثل العمود الأساسي لأي عملية رقابية وهي من المتطلبات الأساسية لأي  الاستقلالية من

 .جهاز

إن استقلال أجهزة الرقابة المالية عن السطة التنفيذية الخاضعة لرقابتها هو استقلال من          

من الناحية الوظيفية تتمثل في توفر كل الضمانات التي تكفل لها القيام  فاستقلال ناحيتين،

استقلال من الناحية التنظيمية تتمثل في مدى توفر  بالمهام الموكلة لها بصورة مستقلة، أما

  .الاستقلال بشأن تعيين كل العاملين في هذه الأجهزة

ست ناتجة عن الشرعية التي يعطيها تعتبر استقلالية المصالح الإدارية المراقبة لي 

بالنسبة للرقابة البرلمانية، كما أنها ليست ناتجة عن القانون الأساسي  الانتخاب كما هو الحال

كما هو الحال بالنسبة للرقابة القضائية لمجلس المحاسبة،  للقاضي أو ضمانات قانونية ودستورية

التي تتم الرقابة عليها هو نتيجة لتموضعها  لحبل إن استقلالية أسلاك الرقابة الإدارية عن المصا

  .في السلطة الإدارية خارج السلم الإداري للهيئة موضوع الرقابة

  

                                                             

  84شعبان فرج ، مرجع سابق، ص  1
، مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية رقابة المطابقة ورقابة التقييم على النفقات العمومية بين التوافق والتناقضنسيمة كموش،   2

  44. ص،  2012-2013 ، 1الحقوق، جامعة الجزائر
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  المالية : مرجعية الرقابةيثانالفرع ال

ناجعة وتطويرها فلا بد من أن تمتلك الهيئة موضوع  مالية إن الوصول إلى تحقيق رقابة 

التنظيم الذي يفترض أن يكون معدا سلفا، كما يفترض وجود وكذا  الإجراءاتو الرقابة القواعد، 

بالهيئة، عن طريق توفر النصوص التي تعرف أو تحدد  تعريفا واضحا للمهام والأهداف المتعلقة

التعليمات والمناشير، كما أنه من الضروري  المهام والتنظيم، وكذا طريقة التنفيذ المحددة بواسطة

  .المصداقية مات خاص حيث يتم مراقبةأن تحاط المرجعية بنظام معلو 

  : توفر الإجراءات الردعية والبيئة الملائمةثالثالفرع ال

لقيام أجهزة الرقابة المالية بوظائفها على أكمل وجه ينبغي تبني سياسة واضحة وصارمة         

من بجملة المالية ، إذ من الواجب إحاطة الرقابة 1 على الأموال العمومية حيال التجاوزات

العبث بالأموال العمومية، وتختلف هذه الإجراءات  العقوبات التي تفيد في ردع كل من يحاول

  .بحسب نوع الرقابة إما سابقة أو لاحقة والهيئة التي تمارسها
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  خلاصة الفصل

النفقات تعتبر الرقابة المالية الأسلوب المثالي للحفاظ و ترشيد النفقات العمومية لان هذه     

من دون رقابة تصبح محل اختلاسات بالتالي ضياع المال العام، ولضمان تحقيق رشادة و 

عقلانية الإنفاق العمومي قامت الدولة الجزائرية بإنشاء نظام رقابي يتكون من مجموعة هيئات و 

  أجهزة تنوعت مهامها و تداخلت فيما بينها من رقابة قبلية و مراقبة و بعدية.

طبيعة الرقابة المالية الحالية ذات أهداف تقليدية و المتمثلة في البحث عن لكن تبقى 

مخالفات الإجراءات و النصوص القانونية و من اجل ذلك تسعى الجزائر إلى توسيع و شمولية 

أهداف هذه الرقابة لتحقيق ما يعرف بالكفاءة و الفعالية و أن تؤدي دورها في ترشيد الإنفاق 

لاستعمال الكفء و الفعال للأموال العمومية و كذا تحسين الأداء في تسيير العمومي من خلال ا

  المالية العمومية.

لمعرفة التطبيق الحقيقي لهذه الهيئات الرقابية سوف نتطرق في الفصل الثالث إلى دراسة و       

  حالة حول مصلحة المراقب المالي التي يمثل هيئة رقابة إدارية قبلية هامة.
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  مقدمة 

وهو الميزانية العامة للدولة فمن دورها  ألا أساسيلقد أصبح تعريف الدولة الحديثة مرتبطا بمصطلح   

دولة متدخلة في النشاط الاقتصادي القومي  إلىوالعدالة  الأمنكدولة حارسة انطلاقا من وظائف تقليدية كتحقيق 

حاجيات مواطنيها المتزايدة وكذا وقد انعكس هذا التطور بصفة مباشرة على  وإشباعبهدف تحقيق الرفاهية العامة 

الذي تقوم به في مختلف المجالات  تستخدمها الدولة في تحقيق الدور التي الأولىالنفقات العامة كونها 

   استخداما عقلانيا رشيدا يسهل لها تطبيق سياسة تنموية شاملة تجند لها كل الموارد المالية المتاحة

الأكثر فعالية  الأداةالعام لمواجهة أوجه التدخل المتعددة، كما أصبحت النفقات العامة  الإنفاقزادت أهمية   

خروج الميزانية العامة عن منطق  إلى، وقد أدت لاقتصادي وتحقيق التوازن المطلوبفي التأثير على الهيكل ا

ظهور تجارب وتطبيقات مالية حديثة كتزايد النفقات  إلى أدىالتوازن الذي كان سائدا في الفكر التقليدي، وهذا ما 

مسائل جوهرية تثير اهتمام الباحثين في دول العالم في ظل تقلص واتساع الحاجات، وهذا  أضحتالعامة التي 

وبالتالي  الإنفاق أثناءالناتج في سوء التسيير  والإسرافب والتبذير علاذه النفقات المتزايدة عرضة للتما جعل ه

متنوعة  أجهزةوضع  إلىوانهيارها مما يلزم الدولة  إفلاسها إلىبح اقتصاد الدولة في خطر محدق قد يؤدي يص

وتعتمد  إنفاقهومتخصصة في الرقابة المالية ودعمها بقوانين وتشريعات وتنظيمات لحماية المال العام وترشيد 

حسن تسيير وتوجيه  ضمان أيشيد التسيير المالي من احترام القوانين والتشريعات لتر  التأكدالرقابة المالية على 

النفقة بكل شفافية وهي عملية دائمة ومستمرة للمال العام حيث تختلف أنواعها وتتباين صورها تبعا لتعدد 

  مسالكها .

 تنمويةوالجزائر من بين الدول التي تشهد نفقاتها المالية تزايدا مستمرا خصوصا بعد اعتمادها على برامج      

عددة ما استدعى ضرورة التفكير في عملية ترشيد النفقات العمومية والتقليل من النفقات غير المنتجة وكذا مت

خد بعين الاعتبار مجموعة المعايير التي أت للإنفاقجيدة  إدارةعن طريق اعتماد  والإداريمحاربة الفساد المالي 

  التنموية  الأهدافما يحقق  أفضل ةمرد وديتضمن 

الرقابة المالية لتحديث نظام تسيير وترشيد النفقة العمومية ومراقبة  أجهزةالجزائر على مختلف  اعتمدتوقد      

  العام الإنفاقشرعية و صحة مجمل عمليات 

للالتزام بالنفقة يدعى مصلحة في الرقابة القبلية أي السابقة  يوجد جهاز يختص الأجهزةومن بين هذه      

  لق عليها البعض اسم الرقابة الوقائية أو الرقابة المانعة.المراقبة المالية،و قد أط

الممكن حدوثها في تنفيذ النفقات وتفاديها ومعالجتها  والأخطاءاكتشاف وتحليل المشاكل  إلىالتي تهدف و     

العامة،  وذلك من اجل ضمان التطبيق  الأموالقبل حدوثها وكذا الموافقة المسبقة على القرارات المتعلقة بصرف 
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العام كما تسهر على تطبيق القوانين والقواعد التنظيمية والتحقق  الإنفاقالسليم للميزانية ،تراعي فيه كافة قواعد 

  من الشرعية المالية للالتزام بالنفقات العمومية . 

و ترشيدها خاصة بعد تنامي وانتشار ظاهرة  و هذا ما يبرز دورها الفعال في الرقابة على النفقات العمومية      

  . تبديد وهدر المال العام محدثا نزيف في الخزينة العمومية للدولة إلى أدىالفساد المالي الذي 

  : الإشكالية/ 1

والإحاطة أكثر بمختلف الجوانب التي تمس الموضوع انطلاق من  الإلمام إلىومن خلال ما سبق نهدف   

  :التالية الإشكاليةعلى  الإجابة

  ؟ ما هو دور الرقابة المالية في ترشيد النفقات العمومية

  : / التساؤلات الفرعية 2

  :الفرعية التالية  الأسئلةمن خلال هذا التساؤل الجوهرية يمكننا صياغة       

  ما المقصود بالميزانية العامة للدولة ؟  - 

 هي تقسيماتها حسب المشرع الجزائري؟ما هو مفهوم النفقة العامة ؟ من ينفذها ؟ و ما  - 

 المكلفة بالرقابة المالية في الجزائر ؟ الأجهزةهي  ما المقصود بالرقابة المالية ؟ وما - 

 ما هي علاقة الرقابة المالية بترشيد النفقات العامة ؟ - 

  : / الفرضيات3

  : للإجابة على الإشكالية والتساؤلات الفرعية نضع الفرضيات التالية         

و النفقات العامة للدولة خلال السنة المالية  الإيراداتالميزانية العامة للدولة هي الوثيقة التي تقدر مجموع  - 

 المقبلة

حاجة عامة وتقسم  إشباعالنفقة العامة هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي عام بقصد  - 

 . إلى نفقات التسيير ونفقات التجهيز حسب التشريع الجزائري

الرقابة المالية هي عبارة عن عملية تهتم بفحص العمليات المالية ومدى التزام بالقوانين والتشريعات وتفادي  - 

 الأخطاء.

رقابة قضائية  أجهزةرقابة سياسية و  أجهزةهي  أصنافثلاث  إلىالرقابة المالية في الجزائر  أجهزةتصنف  - 

 . إداريةرقابة  وأجهزة

نجاح عملية ترشيد النفقات العامة تستلزم وجود نظام رقابة مالية فعال والرقابة المالية السابقة هي التي  إن - 

 .تتحمل الجزء الكبير من العملية ككل 
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   :و تتمثل في  ما يلي  :/ أهمية الموضوع 4

الرقابة الممارسة على تنبع أهمية الموضوع من كونه يلقي الضوء على دور الرقابة المالية كإحدى أنواع  - 

 صرف النفقات العمومية من خلال محاولة توضيح الإجراءات العملية لممارسة الرقابة المالية في الجزائر

جانب  إلى العمومية الأموالوتزداد أهمية الموضوع خاصة بعد تنامي و انتشار ظاهرة الفساد المالي و تبديد  - 

انخفاض عوائدها النفطية  إلىلال هذه الفترة التي تعود الوضعية الاقتصادية التي تمر بها الجزائر خ

  . بضرورة ترشيد الإنفاق العمومي والمناداة

  :و تتمثل في  ما يلي  :/ أهداف البحث 5

 النفقات العمة بالنسبة للدولة  ةأهميتسليط الضوء على  -

  الوقوف على  واقع سياسة الإنفاق العمومي في الجزائر - 

 والأجهزة التي تسخرها الدولة للرقابة على الأموال العموميةالوقوف على مختلف الطرق  -

 الرقابة المالية في الجزائر أجهزةالوقوف عند النقائص التي تكتف عمل  -

 إبراز الدور الذي تلعبه الرقابة المالية في ترشيد صرف النفقات العمومية - 

سراف و التبذير و و حمايته من الإ على المال العام ظي يلعبه المراقب المالي في الحفاإبراز الدور الذ  -

  . الحرص على تطبيق القوانين و التشريعات المعمول بها

  :/ مبررات اختيار الموضوع 6

ف بمصلحة الرقابة المالية  و كذا ظالموضوع مع تخصص الطالب كونه مو  بملائمةأسباب شخصية تتعلق  - 

 وتسيير مالية الدولة . الرغبة في تنمية المعرفة الذاتية في مجال الاقتصاد العمومي

ترشيد النفقات و حماية المال العام  إطارليات تسييرها في آمضافة لموضوع الرقابة المالية و  البحث عن قيمة - 

 على منظومتها تطرأالمالية العامة نظرا للمستجدات التي  أدبياتفي  أهميتها إبرازو 

 الأزماتالبالغة للموضوع خاصة مع توجه معظم دول العالم نحو ضبط نفقاتها في ظل  الأهمية إدراك - 

  المالية و الاقتصادية الراهنة

  :و تتمثل في  ما يلي  :المستعملة  الأدوات/ منهج البحث و 7

بغية الإجابة على إشكالية البحث واثبات مدى صحة الفرضيات تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي  -

فيما يخص الجانب النظري باعتباره ملائما لتقرير الحقائق وفهم مكونات الموضوع مع إخضاعه للدراسة 

 الدقيقة وتحليل أبعاده

تم الاعتماد على منهج دراسة الحالة فيما يخص الجانب الميداني وذلك من خلال إسقاط الدراسة النظرية  -

  على واقع مصلحة الرقابة المالية لولاية بسكرة.
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  :دوات المستعملة في هذه الدراسة تمثلت في الأ أما

 . أطروحات ،مذكرات ،البحث المكتبي لمختلف المراجع من كتب - 

 .الملتقيات المؤتمرات المحاضرات المنشورة في هذا المجال  - 

 .البحث عبر شبكة الانترنيت  - 

 .النصوص القانونية و التشريعات  - 

  . قابة المالية لولاية بسكرةمعلومات محصلة من الاتصال المباشر بمصلحة الر  - 

  :/ الدراسات السابقة 8

ب نواجدى حت إلولتي تنارات اكذمت وحان أطرولسابقة مت اسادرالن اعث لبحاعملية ل خلان م   

  كما يلي:وع ضوعلاقتها بالمب تيبها حسرتن يمكت سادراعلى ول لحصن امت سة مكندرالوع اضوم

 ضلتناقق وافوالتن امية بيولعمت النفقاا علىم لتقيياقابة ورابقة طلماقابة ر، وشنسيمة كم: لى: ولأاسة درالا - 

لى إسة درالاه ذهت قطرت 2012- 2013.، 1رئزالجاجامعة وق، لحقاكلية ورة، منشر غير ماجستيرة كذم

لتي انسية رلفابة رلتجالية خاصة دولرب التجاض انته مع بعرمقار وئزالجاقابة في رلم ااظنل تحليرض وع

ابقة طلماقابة رلتخلي على رورة الضوة عدلالى ت إخلص، يماتهاظتنويعاتها رتشظم ها معمنر ئزالجادت ستنا

  مية.ولعمت السياسار الفعالية في تسييءة والكفاق التحقيم لتقيياقابة رتبني و

حة أطرو ،يةدنقوسة تحليلية ر درائزالجاية في دلبلالمالية على اقابة رلق، افومدر لقاد اعبلثانية :اسة درالا - 

سة درالاه ذهت بين 2014- 2015.ر ئزالج، اجامعة باتنةر ، لتسييوم افي علورة منشر غيوم عل هوراكتد

لى إبالإضافة ك لذلمعنية بالمالية اقابة رلزة اجهدور ألطرق بالتر ئزالجافي ت يادلبلالمالية على اقابة رلاقع وا

معالجتها  عليهاب لكفيلة بالتغلول الحلاضع ت ووباولصعل اليذلتت عد ،افعاليتهول دون لتي تحت اقاولمعا

  مي.ولحكع ااطلقالمالية في اقابة رلافتها رلتي عطورات التف اكبة مختلوايثها لمدعلى تحل لعموا

ورة في منشر غير ماسترة كذم، الرقابة المالية على تنفيذ النفقات العامة  جعفري نسرينالدراسة الثالثة :  -

ل مفاهيم تحليرض ولى عإسة درالاه ذهت قطرت،2016- 2015علوم التسيير ،جامعة البواقي،الجزائر،

 الرقابية وكذا الأساليب، حيث حاولت توضيح قابة رلم ااظنالميزانية العامة للدولة والنفقات العمومية و كذا 

الرقابة المالية السابقة في  أجهزةدور  أبرزتالهيئات المكلفة بها من وجهة نظر المشرع الجزائري، كما 

 راقبة المالية لولاية ام البواقيمة مصلحة اللية المال العام من خلال دراسة حاحما

 –لنفقات العامة ، دور الرقابة المالية و مساهمتها في تطبيق سياسة صرف ابعية رشيدة الدراسة الربعة :  -

ورة في العلوم الاقتصادية جامعة منشر غير ماسترة كذم، 2017المالية  دراسة حالة الجزائر حسب قانون

  2017- 2016بسكرة ، الجزائر ،
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  :يمكن تلخيصها فيما يلي  / صعوبات الدراسة :9

باللغة العربية بسرد قلة المراجع المتخصصة المتاحة حول موضوع الدراسة حيث تكتفي الكتب المنشورة  -

 مختلف الادبيات المتعلقة بالمالية العامة والتي تتوفر بشكل معدود في الجزائر

تشعب موضوع الدراسة و تداخله مع عدة تخصصات كالمالية العامة و المحاسبة العمومية و العلوم  -

 وهذا ما يتطلب اجتهاد كبيرا لايصال المعلومة الصحيحة و بوضوح ، القانونية 

بة استخراج المادة العلمية من النصوص القانونية و المراسيم التشريعية المعمول بها وكذا صعوبة صعو  -

 تحليلها و ترجمتها من الجريدة الرسمية 

كثافة  كتأثيرعدم استيفاء الموضوع حقه من الدراسة و البحث نظرا لضيق الوقت ومعيقات الدراسة الميدانية  -

  موظفيها .العمل في مصلحة المراقبة المالية والالتزامات القانونية ل

  :/ هيكل البحث 11

لغرض الإحاطة بموضوع البحث والإجابة على التساؤلات المطروحة فانه تم تقسيم الموضوع إلى ثلاثة   

   :قي له حيث فصول تشكل هيكله وتتناول فصلان منه الجانب النظري والفصل الثالث الجانب التطبي

وقسمنا هذا  :العمومية والنفقات للدولة العامة للميزانية لمفاهيميا الإطارجاء الفصل الأول بعنوان  �

والمبحث الثاني حول ماهية ، المبحث الأول حول ماهية الميزانية العامة ، الفصل إلى ثلاث مباحث 

والذي كان الهدف منه ، والمبحث الثالث حول تنفيذ النفقات العامة و أسباب تزايدها ، النفقات العامة 

 إعطاء صورة واضحة وشاملة لمفهوم الميزانية العامة للدولة و النفقات العمومية .

ناولنا في هذا وت: لترشيد النفقات العمومية في الجزائر ةآليك الرقابة الماليةأما الفصل الثاني فقد تعلق ب �

أجهزة الرقابة والمبحث الثاني حول ،  الرقابة المالية مفهوم المبحث الأول حول ، الفصل أربعة مباحث

تنفيذ الرقابة المالية و نقائصها و المبحث الرابع حول إحكام والمبحث الثالث حول ، المالية في الجزائر

  الرقابة المالية لترشيد الإنفاق العام 

وقمنا  لولاية بسكرة على النفقات العمومية المالية المراقبة رقابة تنفيذ المتمثل في، والفصل الأخير �

 الثاني حول أما لولاية بسكرة المراقبة المالية ماهيةحث، المبحث الأول حول بتقسيمه إلى ثلاثة مبا

حوصلة و المبحث الثالث حول  للنفقات العمومية لولاية بسكرة رقابة المراقبة المالية طبيق عملياتت

 تهافوالصعوبات التي صاد 2018عمليات المراقبة المالية لسنة 
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  مقدمة 

وهو الميزانية العامة للدولة فمن دورها  ألا أساسيلقد أصبح تعريف الدولة الحديثة مرتبطا بمصطلح   

دولة متدخلة في النشاط الاقتصادي القومي  إلىوالعدالة  الأمنكدولة حارسة انطلاقا من وظائف تقليدية كتحقيق 

حاجيات مواطنيها المتزايدة وكذا وقد انعكس هذا التطور بصفة مباشرة على  وإشباعبهدف تحقيق الرفاهية العامة 

الذي تقوم به في مختلف المجالات  تستخدمها الدولة في تحقيق الدور التي الأولىالنفقات العامة كونها 

   استخداما عقلانيا رشيدا يسهل لها تطبيق سياسة تنموية شاملة تجند لها كل الموارد المالية المتاحة

الأكثر فعالية  الأداةالعام لمواجهة أوجه التدخل المتعددة، كما أصبحت النفقات العامة  الإنفاقزادت أهمية   

خروج الميزانية العامة عن منطق  إلى، وقد أدت لاقتصادي وتحقيق التوازن المطلوبفي التأثير على الهيكل ا

ظهور تجارب وتطبيقات مالية حديثة كتزايد النفقات  إلى أدىالتوازن الذي كان سائدا في الفكر التقليدي، وهذا ما 

مسائل جوهرية تثير اهتمام الباحثين في دول العالم في ظل تقلص واتساع الحاجات، وهذا  أضحتالعامة التي 

وبالتالي  الإنفاق أثناءالناتج في سوء التسيير  والإسرافب والتبذير علاذه النفقات المتزايدة عرضة للتما جعل ه

متنوعة  أجهزةوضع  إلىوانهيارها مما يلزم الدولة  إفلاسها إلىبح اقتصاد الدولة في خطر محدق قد يؤدي يص

وتعتمد  إنفاقهومتخصصة في الرقابة المالية ودعمها بقوانين وتشريعات وتنظيمات لحماية المال العام وترشيد 

حسن تسيير وتوجيه  ضمان أيشيد التسيير المالي من احترام القوانين والتشريعات لتر  التأكدالرقابة المالية على 

النفقة بكل شفافية وهي عملية دائمة ومستمرة للمال العام حيث تختلف أنواعها وتتباين صورها تبعا لتعدد 

  مسالكها .

 تنمويةوالجزائر من بين الدول التي تشهد نفقاتها المالية تزايدا مستمرا خصوصا بعد اعتمادها على برامج      

عددة ما استدعى ضرورة التفكير في عملية ترشيد النفقات العمومية والتقليل من النفقات غير المنتجة وكذا مت

خد بعين الاعتبار مجموعة المعايير التي أت للإنفاقجيدة  إدارةعن طريق اعتماد  والإداريمحاربة الفساد المالي 

  التنموية  الأهدافما يحقق  أفضل ةمرد وديتضمن 

الرقابة المالية لتحديث نظام تسيير وترشيد النفقة العمومية ومراقبة  أجهزةالجزائر على مختلف  اعتمدتوقد      

  العام الإنفاقشرعية و صحة مجمل عمليات 

للالتزام بالنفقة يدعى مصلحة في الرقابة القبلية أي السابقة  يوجد جهاز يختص الأجهزةومن بين هذه      

  لق عليها البعض اسم الرقابة الوقائية أو الرقابة المانعة.المراقبة المالية،و قد أط

الممكن حدوثها في تنفيذ النفقات وتفاديها ومعالجتها  والأخطاءاكتشاف وتحليل المشاكل  إلىالتي تهدف و     

العامة،  وذلك من اجل ضمان التطبيق  الأموالقبل حدوثها وكذا الموافقة المسبقة على القرارات المتعلقة بصرف 
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العام كما تسهر على تطبيق القوانين والقواعد التنظيمية والتحقق  الإنفاقالسليم للميزانية ،تراعي فيه كافة قواعد 

  من الشرعية المالية للالتزام بالنفقات العمومية . 

و ترشيدها خاصة بعد تنامي وانتشار ظاهرة  و هذا ما يبرز دورها الفعال في الرقابة على النفقات العمومية      

  . تبديد وهدر المال العام محدثا نزيف في الخزينة العمومية للدولة إلى أدىالفساد المالي الذي 

  : الإشكالية/ 1

والإحاطة أكثر بمختلف الجوانب التي تمس الموضوع انطلاق من  الإلمام إلىومن خلال ما سبق نهدف   

  :التالية الإشكاليةعلى  الإجابة

  ؟ ما هو دور الرقابة المالية في ترشيد النفقات العمومية

  : / التساؤلات الفرعية 2

  :الفرعية التالية  الأسئلةمن خلال هذا التساؤل الجوهرية يمكننا صياغة       

  ما المقصود بالميزانية العامة للدولة ؟  - 

 هي تقسيماتها حسب المشرع الجزائري؟ما هو مفهوم النفقة العامة ؟ من ينفذها ؟ و ما  - 

 المكلفة بالرقابة المالية في الجزائر ؟ الأجهزةهي  ما المقصود بالرقابة المالية ؟ وما - 

 ما هي علاقة الرقابة المالية بترشيد النفقات العامة ؟ - 

  : / الفرضيات3

  : للإجابة على الإشكالية والتساؤلات الفرعية نضع الفرضيات التالية         

و النفقات العامة للدولة خلال السنة المالية  الإيراداتالميزانية العامة للدولة هي الوثيقة التي تقدر مجموع  - 

 المقبلة

حاجة عامة وتقسم  إشباعالنفقة العامة هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي عام بقصد  - 

 . إلى نفقات التسيير ونفقات التجهيز حسب التشريع الجزائري

الرقابة المالية هي عبارة عن عملية تهتم بفحص العمليات المالية ومدى التزام بالقوانين والتشريعات وتفادي  - 

 الأخطاء.

رقابة قضائية  أجهزةرقابة سياسية و  أجهزةهي  أصنافثلاث  إلىالرقابة المالية في الجزائر  أجهزةتصنف  - 

 . إداريةرقابة  وأجهزة

نجاح عملية ترشيد النفقات العامة تستلزم وجود نظام رقابة مالية فعال والرقابة المالية السابقة هي التي  إن - 

 .تتحمل الجزء الكبير من العملية ككل 
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   :و تتمثل في  ما يلي  :/ أهمية الموضوع 4

الرقابة الممارسة على تنبع أهمية الموضوع من كونه يلقي الضوء على دور الرقابة المالية كإحدى أنواع  - 

 صرف النفقات العمومية من خلال محاولة توضيح الإجراءات العملية لممارسة الرقابة المالية في الجزائر

جانب  إلى العمومية الأموالوتزداد أهمية الموضوع خاصة بعد تنامي و انتشار ظاهرة الفساد المالي و تبديد  - 

انخفاض عوائدها النفطية  إلىلال هذه الفترة التي تعود الوضعية الاقتصادية التي تمر بها الجزائر خ

  . بضرورة ترشيد الإنفاق العمومي والمناداة

  :و تتمثل في  ما يلي  :/ أهداف البحث 5

 النفقات العمة بالنسبة للدولة  ةأهميتسليط الضوء على  -

  الوقوف على  واقع سياسة الإنفاق العمومي في الجزائر - 

 والأجهزة التي تسخرها الدولة للرقابة على الأموال العموميةالوقوف على مختلف الطرق  -

 الرقابة المالية في الجزائر أجهزةالوقوف عند النقائص التي تكتف عمل  -

 إبراز الدور الذي تلعبه الرقابة المالية في ترشيد صرف النفقات العمومية - 

سراف و التبذير و و حمايته من الإ على المال العام ظي يلعبه المراقب المالي في الحفاإبراز الدور الذ  -

  . الحرص على تطبيق القوانين و التشريعات المعمول بها

  :/ مبررات اختيار الموضوع 6

ف بمصلحة الرقابة المالية  و كذا ظالموضوع مع تخصص الطالب كونه مو  بملائمةأسباب شخصية تتعلق  - 

 وتسيير مالية الدولة . الرغبة في تنمية المعرفة الذاتية في مجال الاقتصاد العمومي

ترشيد النفقات و حماية المال العام  إطارليات تسييرها في آمضافة لموضوع الرقابة المالية و  البحث عن قيمة - 

 على منظومتها تطرأالمالية العامة نظرا للمستجدات التي  أدبياتفي  أهميتها إبرازو 

 الأزماتالبالغة للموضوع خاصة مع توجه معظم دول العالم نحو ضبط نفقاتها في ظل  الأهمية إدراك - 

  المالية و الاقتصادية الراهنة

  :و تتمثل في  ما يلي  :المستعملة  الأدوات/ منهج البحث و 7

بغية الإجابة على إشكالية البحث واثبات مدى صحة الفرضيات تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي  -

فيما يخص الجانب النظري باعتباره ملائما لتقرير الحقائق وفهم مكونات الموضوع مع إخضاعه للدراسة 

 الدقيقة وتحليل أبعاده

تم الاعتماد على منهج دراسة الحالة فيما يخص الجانب الميداني وذلك من خلال إسقاط الدراسة النظرية  -

  على واقع مصلحة الرقابة المالية لولاية بسكرة.



	 ــــــــــــــــــا�����  

 

 د 
 

  :دوات المستعملة في هذه الدراسة تمثلت في الأ أما

 . أطروحات ،مذكرات ،البحث المكتبي لمختلف المراجع من كتب - 

 .الملتقيات المؤتمرات المحاضرات المنشورة في هذا المجال  - 

 .البحث عبر شبكة الانترنيت  - 

 .النصوص القانونية و التشريعات  - 

  . قابة المالية لولاية بسكرةمعلومات محصلة من الاتصال المباشر بمصلحة الر  - 

  :/ الدراسات السابقة 8

ب نواجدى حت إلولتي تنارات اكذمت وحان أطرولسابقة مت اسادرالن اعث لبحاعملية ل خلان م   

  كما يلي:وع ضوعلاقتها بالمب تيبها حسرتن يمكت سادراعلى ول لحصن امت سة مكندرالوع اضوم

 ضلتناقق وافوالتن امية بيولعمت النفقاا علىم لتقيياقابة ورابقة طلماقابة ر، وشنسيمة كم: لى: ولأاسة درالا - 

لى إسة درالاه ذهت قطرت 2012- 2013.، 1رئزالجاجامعة وق، لحقاكلية ورة، منشر غير ماجستيرة كذم

لتي انسية رلفابة رلتجالية خاصة دولرب التجاض انته مع بعرمقار وئزالجاقابة في رلم ااظنل تحليرض وع

ابقة طلماقابة رلتخلي على رورة الضوة عدلالى ت إخلص، يماتهاظتنويعاتها رتشظم ها معمنر ئزالجادت ستنا

  مية.ولعمت السياسار الفعالية في تسييءة والكفاق التحقيم لتقيياقابة رتبني و

حة أطرو ،يةدنقوسة تحليلية ر درائزالجاية في دلبلالمالية على اقابة رلق، افومدر لقاد اعبلثانية :اسة درالا - 

سة درالاه ذهت بين 2014- 2015.ر ئزالج، اجامعة باتنةر ، لتسييوم افي علورة منشر غيوم عل هوراكتد

لى إبالإضافة ك لذلمعنية بالمالية اقابة رلزة اجهدور ألطرق بالتر ئزالجافي ت يادلبلالمالية على اقابة رلاقع وا

معالجتها  عليهاب لكفيلة بالتغلول الحلاضع ت ووباولصعل اليذلتت عد ،افعاليتهول دون لتي تحت اقاولمعا

  مي.ولحكع ااطلقالمالية في اقابة رلافتها رلتي عطورات التف اكبة مختلوايثها لمدعلى تحل لعموا

ورة في منشر غير ماسترة كذم، الرقابة المالية على تنفيذ النفقات العامة  جعفري نسرينالدراسة الثالثة :  -

ل مفاهيم تحليرض ولى عإسة درالاه ذهت قطرت،2016- 2015علوم التسيير ،جامعة البواقي،الجزائر،

 الرقابية وكذا الأساليب، حيث حاولت توضيح قابة رلم ااظنالميزانية العامة للدولة والنفقات العمومية و كذا 

الرقابة المالية السابقة في  أجهزةدور  أبرزتالهيئات المكلفة بها من وجهة نظر المشرع الجزائري، كما 

 راقبة المالية لولاية ام البواقيمة مصلحة اللية المال العام من خلال دراسة حاحما

 –لنفقات العامة ، دور الرقابة المالية و مساهمتها في تطبيق سياسة صرف ابعية رشيدة الدراسة الربعة :  -

ورة في العلوم الاقتصادية جامعة منشر غير ماسترة كذم، 2017المالية  دراسة حالة الجزائر حسب قانون

  2017- 2016بسكرة ، الجزائر ،
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  :يمكن تلخيصها فيما يلي  / صعوبات الدراسة :9

باللغة العربية بسرد قلة المراجع المتخصصة المتاحة حول موضوع الدراسة حيث تكتفي الكتب المنشورة  -

 مختلف الادبيات المتعلقة بالمالية العامة والتي تتوفر بشكل معدود في الجزائر

تشعب موضوع الدراسة و تداخله مع عدة تخصصات كالمالية العامة و المحاسبة العمومية و العلوم  -

 وهذا ما يتطلب اجتهاد كبيرا لايصال المعلومة الصحيحة و بوضوح ، القانونية 

بة استخراج المادة العلمية من النصوص القانونية و المراسيم التشريعية المعمول بها وكذا صعوبة صعو  -

 تحليلها و ترجمتها من الجريدة الرسمية 

كثافة  كتأثيرعدم استيفاء الموضوع حقه من الدراسة و البحث نظرا لضيق الوقت ومعيقات الدراسة الميدانية  -

  موظفيها .العمل في مصلحة المراقبة المالية والالتزامات القانونية ل

  :/ هيكل البحث 11

لغرض الإحاطة بموضوع البحث والإجابة على التساؤلات المطروحة فانه تم تقسيم الموضوع إلى ثلاثة   

   :قي له حيث فصول تشكل هيكله وتتناول فصلان منه الجانب النظري والفصل الثالث الجانب التطبي

وقسمنا هذا  :العمومية والنفقات للدولة العامة للميزانية لمفاهيميا الإطارجاء الفصل الأول بعنوان  �

والمبحث الثاني حول ماهية ، المبحث الأول حول ماهية الميزانية العامة ، الفصل إلى ثلاث مباحث 

والذي كان الهدف منه ، والمبحث الثالث حول تنفيذ النفقات العامة و أسباب تزايدها ، النفقات العامة 

 إعطاء صورة واضحة وشاملة لمفهوم الميزانية العامة للدولة و النفقات العمومية .

ناولنا في هذا وت: لترشيد النفقات العمومية في الجزائر ةآليك الرقابة الماليةأما الفصل الثاني فقد تعلق ب �

أجهزة الرقابة والمبحث الثاني حول ،  الرقابة المالية مفهوم المبحث الأول حول ، الفصل أربعة مباحث

تنفيذ الرقابة المالية و نقائصها و المبحث الرابع حول إحكام والمبحث الثالث حول ، المالية في الجزائر

  الرقابة المالية لترشيد الإنفاق العام 

وقمنا  لولاية بسكرة على النفقات العمومية المالية المراقبة رقابة تنفيذ المتمثل في، والفصل الأخير �

 الثاني حول أما لولاية بسكرة المراقبة المالية ماهيةحث، المبحث الأول حول بتقسيمه إلى ثلاثة مبا

حوصلة و المبحث الثالث حول  للنفقات العمومية لولاية بسكرة رقابة المراقبة المالية طبيق عملياتت

 تهافوالصعوبات التي صاد 2018عمليات المراقبة المالية لسنة 
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مستخرج أمر بتفويض الأعتمادات  : 01 رقم ملحق  
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حالة تعداد المناصب المالية  :  02 رقم الملحق  
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بطاقة الأخذ بالحساب  : 03 رقم الملحق  
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  بطاقة الألتزام بالنفقة (أجور الموظفين المرسمين)  : 04الملحق 

fiche dégagement 
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état matrice   كشف الأجور الأصلي)  ( : 05 رقم الملحق    
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جدول إرسال  :  06 رقم الملحق  
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لمشروع مقرر توظيف التزام بطاقة  :  07 رقم الملحق    
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مشروع مقرر توظيف عن طريقة المسابقة على أساس الاختبار  :  08 رقم الملحق  
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  مشروع مقرر الترقية الإختيارية   :  09 رقم الملحق
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مشروع قرار الترسيم :  10 رقم الملحق  
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سند طلب  :  11 رقم الملحق  
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  325رقم  التجهيز مقررة تسجيل عملية :  12رقم  الملحق
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(تجهيز) بطاقة التزام  :  13 رقم الملحق  
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بطاقة تحليلية للصفقة :  14 رقم الملحق  
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جدول الأسعار الوحدوية  :  15 رقم الملحق  
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تر الشروط للعرضين المالي والتقنيدف  :  16 رقم الملحق  
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للصفقة  الأحكام التعاقدية  :  17 رقم الملحق  
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مقرر التفريد  :  18 رقم الملحق  
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للصفقة  تقرير تقديمي  :  19 رقم الملحق  
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إعلان عن استشارة  :  20 رقم الملحق  
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مشروع الاتفاقية  :  21 رقم الملحق  
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ملحق غلق صفقة  :  22 رقم الملحق  
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  المراجع  

  اولا: القران الكريم

  سورة التوبة .1

 ثانيا: المصادر باللغة العربية

 :كتب)  1      

 ، ديوان المطبوعاتالمالية العامة، المبادئ العامة وتطبيقاتها في القانون الجزائريلس شاوش، ي بشير  .1

  .2013الجامعية، الجزائر، 

 .الإسكندرية للكتاب، مصر، بدون سنة نشر ، مركزمبادئ المالية العامةحامد عبد المجيد دراز،  .2

 .2002، الدار الجامعية ، مصر، مبادئ المالية العامةحامد عبد المجيد دراز، سميرة إبراهيم أيوب،  .3

 2006، منشورات الطبي، لبنان، المالية العامة، سوزي علي ناشدة .4

 .2005، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المالية العامةعلي زغدود،  .5

 .1999، دار زهران للنشر والتوزيع، الأردن، ، المالية العامةعلي محمد خليل، و سليمان أحمد اللوزي .6

 .2007، دار المسيرة، الأردن، اقتصاديات المالية العامةمحمد طاقة، وهدى العزاوي ،  .7

الخامسة ، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة اقتصاديات المالية العامةي، ز محمد عباس محر  .8

 .2012الجزائر,

 .1997,،مكتبة دار الثقافة ،عمان دور رقابة ديون المحاسبة ،دراسة قانونيةعبد الرؤوف جابر ، .9

ع للطبعة و النشر، الطبعة ،مكتبة الاشعا الرقابة المالية في الاسلامعوف محمود الكفراوي ، .10

 .1997،الاولى

، دار النظرية العامة وفقا للتطورات الراهنةمساهمة في دراسة المالية العامة عمر يحياوي، ا .11

 .2010هومة،

 .2009، ،دار الكتاب الحديث، القاهرةالرقابة المالية على النفقات العامة بن دواد ابراهيم ، .12

 .1988، الدار الجامعية ، مبادئ المالية العامةحامد عبد الحميد دراز ،   .13

، المالية العامة من منظور خريس، زياد الذيبةحسين محمد سمحان ، محمود حسين الوادي ، ابراهيم  .14

 .2014، دار صفاء للنشر و التوزيع،عمان ، الطبعة الثانية ،  إسلامي
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 .2014ار الخلدونية ،الطبعة الثانية ،، د المالية العموميةدنيدني يحيى ،  .15

 .2006،منشورات الجلبي الحقوقية ،الطبعة الأولى ، المالية العامةسنوزي عدلي ناشد، .16

،  الرقابة المالية على تنفيد الموازنة العامة في القانون العراقيسيروان عدنان مبزرا الزهاوي ،  .17

 .2008النواب ،بغداد، منشورات الدائرة الاعلامية في المجالات

 .2010وعات الجامعية ، طبعة الرابعة ،، ديوان المطب المالية العامةعلي زغدود ،  .18

ة المركزية ، بن ديوان المطبوعات الجامعية,الساح،  الية العامةاقتصاديات الم، محمد عباس محرزي .19

 .2010عكنون, الجزائر,

  :رسائل ماجيستير و دكتوراه )  2      

إلى  1980إشكالية عقلانية النفقات العمومية (تطور النفقات العمومية من سنة أم كلثوم بن موسى،  .1

تلمسان،  الاقتصادية والعلوم التجارة والتسيير، جامعة، مذكرة ماجستير غير منشورة كلية العلوم )2009سنة 

 .2010 - 2009الجزائر، 

 ، مذكرةالرقابة المالية على النفقات العامة بين الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائريبراهيم بن داود،  .2

 . 2003- 2002الماجستير، كلية الحقوق جامعة الجزائر 

، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الدراسات العليا في العموميةالرقابة على النفقات بوبكر گيرد ،   .3

 . 1996-1995القليعة،  ،المعهد الوطني للمالية الدفعة الثانية عشر المالية

 .  2016 -2015سة، المدرسة الوطنية للإدارة، ، مذكرة نهاية الدراالرقابة على النفقاتخالد ستاطور ،  .4

 ، أطروحة الدكتوراه في العلومالعمومي وأثره على التنمية المستدامةتطور الإنفاق خالد فتوح ،   .5

 .2015 -2014الاقتصادية غير منشورة ، جامعة تلسان، الجزائر، 

 ،آفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات المالية للدولةزهير شلال،  .6

 .2014- 2013شورة، جامعة بومرداس، الجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية غير من

 المحاسبة العمومية ودورها في حماية أملاك الدولة (دراسة حالة إقامة جامعية)سليمة بوشنطر،  .7

-2011، 03مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية والتسيير، جامعة الجزائر 

2010. 

 الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام والحد من الفقر (دراسة حالة الجزائرالحكم شعبان فرج ،  .8

  .2012- 2011، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر،  ) 2000 - 2010

 ترشيد الإنفاق العام ودوره في علاج عجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصادصبرينة كردودي ،  .9

 .2014 2013وحة دكتوراه غير منشورة علوم في العلوم الاقتصادية، جامعة بسكرة، الجزائر، ، أطر الإسلامي



 قائمة المراجع

 

 تقييم فعالية النفقات العامة في ميزانية الجماعات المحلية ( دراسة حالة نفقاتعبد الحفيظ عباس ،  .10

والتسبير  والعلوم التجارية، مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية ولاية تلمسان وبلدية منصورة)

 .2012جامعة تلمسان، الجزائر، 

 طروحة دكتوراها، الرقابة المالية على البلدية في الجزائر دراسة تحليلية ونقديةعبد القادر موفق ،  .11

   .2015- 2014علوم غير منشورة في علوم التسيير ، جامعة باتنة، الجزائر 

 ، مذكرةالاستثمار للدولة (دراسة حالة برامج دعم النمو الاقتصادي)تمويل نفقات عبد الكريم دحماني،  .12

   .2012- 2011ماجستير غير منشورة، كلية الحقوق جامعة الجزتر : 

 ، مذكرة ماجستير غير منشورةفي مجال المالية علياالقانوني لهيئات الرقابة المركز عفاف دواعر، ال .13

 .2013-2012كلية الحقوق جامعة الجزائر، 

 ، مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية العلومتحديث النظام الميزاني في الجزائرفاطمة مفتاح ،   .14

  2011- 2010الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة تلمسان الجزائر، 

كلية  ، مذكرة ماجستير غير مشورةالنفقات العامة للجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصاديةمحمد بحديق،  .15

 2009- 2008الاقتصادية، جامعة الجزائر، العلوم 

، ترشيد سياسة الإنفاق العام باتباع منهج الانضباط والأهداف (دراسة تحليلية قياسية محمد بن عزة  .16

 أطروحة دكتوراه في العلوم الدور الإنفاق العام في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية في الجزائر)،

 . 2015 -  2014الاقتصادية، جامعة تلمسان ، الجزائر 

، أثر الرقابة المالية على استمرار التمويل للمؤسسات الأهلية (دراسة محمد شرف جهاد محمد   .17

، منكرة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية عزة المؤسسات الأهلية في قطاع غزة) ميدانية

 . 2005- 2004قطين، 

 ، أطروحة دكتوراه دولةالنفقات العمومية في القانون الجزائريالرقابة على تنفيذ محمد الصالح فينش،  .18

 .2012- 2011، رئفي القانون العام ، جامعة الجزا غير منشورة

 ، منكرة ماجستير غيرالرقابة البرلمانية على مالية الدولة في النظام القانوني الجزائريمراد باهي،   .19

 .منشورة، كلية الحقوق جامعة بسكرة، الجزائر

 ، مذكرةرقابة المطابقة ورقابة التقييم على النفقات العمومية بين التوافق والتناقضنسيمة كوش،  .20

 . 2013- 2012ماجستير غير منشورة، كلية الحقوق جامعة الجزائر اء 

 ، مذكرة ماجستير غير منشورة، كليةآليات الرقابة الإدارية على تنفيذ النفقات العموميةنصيرة عباس،   .21

  .2012- 2011معة بومرداس، الجزائر، الحقوق، جا
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 ، منكرة ماجستير غير، مجلس محاسبة، نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإداريةنوار امجوج .22

 .2007 - 2006منشورة، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة الجزائر ،

دراسة حالة الجزائر  - الحكم الراشد كمخل حديث لترشيد الإنفاق العام و الحد من الفقرشعبان فرج:   .23

 . 2012، 3)، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر 2000-2010(

، رسالة دكتوراه، جامعة الحاج دراسة تحليلية نقدية - الرقابة المالية على البلدية عبد القادر موفق:  .24
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  :ة ملخص الدراس

إلى آليات و  لمالية في الجزائر من خلال التطرقتهدف هذه الدراسة إلى الاطلاع على واقع الرقابة ا         

ع الجزائري في ترشيد الإنفاق العام انطلاقا من تحديد أهمية النفقات الرقابة المالية التي وضعها المشر دور أجهزة 

  .ة برامجهاة للحكومة ومدى نجاعالسياسة الإقتصاديوالتي تترجم  العامة ميزانيةالالعامة التي تعد أحد طرفي 

حيث تميزت هذه النفقات بالتزايد المستمر مما جعلها عرضة للتلاعب و الإسراف الناتج عن سوء          

تخصيص مختلف الأساليب  الدولة وذلك ما ألزمها  تسيير المكلفين بتنفيذها وهذا ما يشكل خطرا على اقتصاد 

والأجهزة للرقابة على النفقات العامة ودعمها المشروع الجزائري بجملة من القوانين و التشريعات تنظمها بهدف 

  .حماية المال العام و ترشيد إنفاقه

لا دراسة أحد أجهزة الرقابة المالية ميدانيا أومن أجل تسليط الجانب النظري للدراسة على الواقع تناولنا   

الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها ، حيث يراقب مشروعية النفقة قبل  وهو المراقب المالي الذي يسعى الى

  تنفيذها ويسهر على كشف الأخطاء و التلاعبات قبل وقوعها وكذا إعطاء تأشيرة لبدء النفقة 

  بة ككل (السابقة) يتحمل الجزء الأكبر من عملية الرقا وهذا النوع من الرقابة

هناك  أنإلا  التلاعبو عملها على مكافحة الفساد وكشف  وبالرغم من حرص كافة أجهزة الرقابة المالية      

   . عدة نقائص في تأدية عملية الرقابة لأنها لم تنجح في الحد من ظاهرة الفساد والتلاعب بالمال العام

  الكلمات المفتاحية :

 .ترشيد الإنفاق العام   -المراقبة المالية   -النفقات العامة   - الميزانية العامة للدولة  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Résumé de l étude : 

          L'objectif de cette étude est d'examiner la réalité de la supervision financière en 

Algérie à travers la radicalisation des mécanismes et du Résumé de l'étude 

          L'objectif de cette étude est d'examiner la réalité de la supervision financière en 

Algérie à travers la radicalisation des mécanismes et du rôle des organismes de 

contrôle financier mis en place par le projet algérien pour rationaliser les dépenses 

publiques, en se basant sur la définition de l'importance des dépenses publiques qui 

est l'une des deux parties au budget traduisant la politique générale du gouvernement 

et l'efficacité de ses programmes. Ces dépenses ont été caractérisées par une 

augmentation continue, ce qui les rend vulnérables aux manipulations et au gaspillage 

résultant de la mauvaise conduite des responsables de la mise en œuvre, ce qui 

constitue un danger pour l’économie de l’Etat, ce qui a nécessité l’affectation de 

diverses méthodes et instruments de contrôle des dépenses publiques et un soutien au 

projet algérien. Les lois et les lois réglementées afin de protéger les fonds publics et 

rationaliser les dépenses 

          Afin de faire la lumière sur l’aspect théorique de l’étude, nous avons examiné 

l’étude de l’un des organismes de contrôle financier sur le terrain, à savoir le 

Contrôleur, qui adopte la supervision préalable des dépenses engagées et contrôle la 

légalité de la maintenance avant sa mise en œuvre et assure la détection des erreurs et 

des manipulations avant qu’elles ne se produisent. 

           Ce type de contrôle (le premier) concerne l’essentiel du processus de contrôle 

dans son ensemble. 

            En dépit de la minutie de tout le contrôle financier et de son travail de lutte 

contre la corruption et de détection des manipulations, le contrôle présente toutefois 

plusieurs défauts, car il n’a pas réussi à réduire le phénomène de la corruption et la 

manipulation des fonds publics. 

les mots clés : 

Budget de l'Etat - dépense publique - contrôle financier - rationalisation des dépenses 

publiques . 
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